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أصل هذا الكتاب 


رسالة قدمت استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراء في تخصص 
الحديث الشريف وعلومه في جامعة الیرموك؛ اربد - الأردن بتاريخ ۱۲/۷/ 
۸ھ وفق ۲۰۰۷/۲/۱۷ ووافق علیها : 





أ ر آمین محمد القضاة... ویییٹ موا یس ری دم مد مشرفا رئيمبا 
1 سو کج هر 


اد ياسر اخمد الشمالي سکس 
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COM‏ اه يت ہہت تن ۲ ۔ اند 


ابتهال 


- فرب تلق تید ارو زین ميق ربك 


سے 


رتتکل دعا لا ربا أغفر لي ولودی رون 
چم ص مر ور 1 | 2S‏ 
کرس ید 


میم 7 کے 


سے 5-5 چ ۳۳ ےھ 
- رتا هب نا من آزولجتا وذریلیتا فره أعيري 


واجصتا لت م4 [الفرقان: ]۷٢‏ 


سے - 


- فرب اوزغ آن انث یت ال انت مل وَل 
سم سا 


لدی ون ال صلخا تسه واسلح لى فى دریق 
ای نت یک وان من المیلیج» [الاحقاف: 1۵] 





شکر وتقدیر ۷ 


شکر وتقدیر 


کے سے ہے ےہر ۱99 7 


قال الله تعالى : أن کر لي ولولديك إل الْمَصِيرٌ > [لعمان: 14]. 

لك يا رت الحمد والشکر» على نعمك العظيمة» وآلائك الكثيرة» 
ولك الشكر على ما أنعمت به علي من إتمام هذا العمل وإنجازه» فك 
للم الحمد في الأولى والآخرة. 

ثم خالص الشکر والتقدیر لوالدي الكريمين على أن ربّياني صغيراً» 
ورضاهما علي كبيراً» الذي كان له أكبر الفضل في استجلاب توفیق الله 
تعالی لي؛ فأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع درجتهماء ويعلي مكانتهماء 
ویجعل هذا العمل في ميزان حسناتهما . 

ثم تقديراً واعترافاً لأهل الفضل بفضلهم. وانطلاقاً من قوله یار 
١لا‏ يشكرٌ الله من لا يشكر الناس»» أتقدّم بالشكر والتقدير لفضيلة 
المشرف الأستاذ الدكتور أمين محمد القضاة» على ما بذل من جھد؛ وما 
دم لي من نصائح وتوجیهات. كان لها أكبر الأثر في إخراج الرسالة 
بهذه الصورة. 

كما وأتوجه بالشكر والتقدير إلى الأساتذة المناقشین. 

وأتوجه أيضاً بخالص امتناني وتقديري لمشايخنا العلماء الذين 
أفدت منهم في مرحلة الدّراسة» وأخص منهم بالذكر الأستاذ العلامة 
الدکتور عبد المجيد محمود» ومعالي الاستاذ الدکتور الأحمدي أبو 
النور. 

وكذا أقدم شكري وتقديري إلى فضيلة أخي الشيخ المقرئ» الدكتور 
أشرف محمود الكناني» على جهده الموصول بمتابعة هذا العمل منذ 
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بداياته» وأخي الشيخ عادل البلوشي الغماني» على مراجعته لبعض 
فصول هذه الرسالة» وما قدمه من نصح وتوجيه. 
ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الیرموك. وكلية الشريعة 
خاصّة» على جهودهم الخيرة في نشر العلم الشرعي وتعليمه. 
وأخيراً أشكر کل من ساعدني في إعداد هذه الرسالةء ماديا 
ومعنويًا ؛ فلهم مني أحرٌ الشكر وأجزله. 
وجزى الله الجميع عني خير الجزاء 





متدمة الدکتور 


بشار عؤاد معروف 


سم الله الرحمن الرحیم 

الحمذ لله رب العالمین» تخمله ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یْضلّل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
سيدنا وأسوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمداً عبده ورسوله» بعثه الله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» فبلغ الرسالة؛ 
وأتم الله به النعمة فرضي لنا الإسلام ديناً. 
- ااا الین ءامنوا انا اله حقَّ تایه ولا مو إلا وان مسلود ال 

عمران: ؟١٠].‏ 
- تاا آلناش ائْثرا ریہ آلزی عفر ین لس وید ولق یبا دَوْجَهَا وک 

رجلا کیا وشا وفوا لله ری صلی بد لارام رد لله کان یک 

. ]١ [النساء:‎ ۳ 

2 ل سل ونر 2 9 مم کر سمو و سدس سر سر و 

- سح لکم اعم وينه 21 ومن بطع الله ورسوم فد ار نز 

ہچ [الاحزاب: ۷۱] . 


4+ 
١ 








۱۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


أما بعد 

فيسمدني أن أقدّم کتاب «نظرية الاعتبار عند المحدئین» تألیف 
الدکتور منصور محمد الشرايري إلى أهل العلم لیتلقوه بما هو آهله من 
(حسان القدر وإيفاء الشكرء فقد نهج في دراسته الاصيلة هذه طريقاً لا 
یلتبس وفتح باباً نسأل الله جل في علاه أن لا يندرس» وهو في أصله 
رسالة نال بها صاحبها رتبة الدكتوراه في الحديث الشريف وعلومه من 
كلية الشريعة بجامعة اليرموك» وكنت أحد أعضاء لجنة مناقشتها . 

وهذا الموضوع قريب من نفسي وعقلي» طالما تشوقت إلى أمثاله: 
وكنت أبداً حريصاً على مثل هذه الدراسات الجادة التي تناقش مشكلة 
معينة فتغوص بها عُمقاً؛ تسبر أمرهاء وتعرف غورها حتى تظهر مجلوة 
تعم فوائدها وترتجى عوائدها. 

وكنت قد وجهت ثلة من طلبتي لكتابة رسائل في موضوعات ممائلة 
بمدينة السلام بغداد قبل هجرتي منهاء أذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر «زيادة الثقة والشذوذ والنکارة حتى نهاية القرن الثالث الهجري!. 
و«المفاضلة بين أصحاب الزهري»» و«سرقة الحديث»» وارواية الحديث 
بالمعنى وأثرها في اختلاف الفقهاء» وامفهوم الغريب عند الترمذي)؛ 
ونحوهاء ونُقوشت جُلهاء فكانت رسائل مميزة. 

ومثل هذه الدراسات الجادة لا تصلّح إلا لمن آناه الله بسطة في 
الملم وذخيرة منه» وكان ممن شَحَذ الهمّة وقرّى العَرْمَ وصحّحح الرأي 
وثبت النية . 

وحین آزمع الاخ الدکتور منصور على اختیار هذا الموضوع الدقیق 
الشائك وفر قراره علیه كان من خسن سَعْدِه أن اختار صدیقنا العلامة 
الاستاذ الدکتور أمين القضا: مُشْرفاً على عَمَله» فهو بذلك أعطى القوس 


مقدمة الدکتور بشار عرّاد معروف ۱ ١١‏ 


باريهاء وآل إلى حصن خصين ورکن رَصين ومقام (أمين»» یعوّل عليه 
ویلجاً إليه عند كل مُعْضلة فكان كما َر وحسب» فأصاب» إذ قى 


ده وشَدَّ عَضْدَهُ كلما احتاج إلى ذلكء وهو المعروف عنه غزارة العطاء 
وطول الباع في هذا العلم الشريف. 

وحين تَقَدُمَ الاخْ الدكتور منصور إلى هذا العمل الجليل» تقدَّم إليه 
وهو واثق القَلْبٍ هادىة الرُوعء إِذْ وطن على الأمر نَفْسَهُه وشدً له أزره» 
فقام به نم یام حين اضطل به وتصدّى له فنهض بأعبائه على ثقلها اتم أت 
برض ولم يدع له له الا سَدّهاء فجاء بحثف بحمد الله ومَنه 
مستقيماً مُنّسقاً لا شوبه كبير خلل ولا یمازجه سا 


وقد تَوَصَّلْتَ هذه الدراسة الجادة إلى جملة نتائج ذكرها الباحث في 
ختام رسالته» وهي نتائج تَسبْحقٌ التقدير والاعتبار» ومنها «أنَّ نقد 
الروایات ظهر قبل تقد الرواة» بل إن تقد الراوي كان في الأغلب ثمرة 
۷ وأن «عملية تضحيح الحديث تمر عبر مجموعة من 
الإجراءات العلمیژ للتأكد من سلامته من الشذوذ والعلة وسائر أنواع 
العف الطارىء» بدءاً من التتبع والاستقصاء لجميع طرق الحديث ثم 
المقابلة بين الأسنانيد والمتون» ثم اختبار نتائج المقارنة بالاستعانة 
بالقرائن المحيطة بكل حديث على حدة». وبيّن أن جميع الرواة داخلون 
في اعملیة الاعتبار مهما كانت درجتهم جرحاً وتعديلاً» فالثقات يدخلون 
في الاعتبار ليكون قولهم أصلاً يقاس عليه من جهةء وللكشف عن 
أوهامهم من جهة أخرى. والمتوسطون من أجل تقوية حديثهم أو 


نقد مروياته» 


)١(‏ وهي نتيجة مطابقة لما توصل إليها تلميذي الشهيد الدكتور عبد العزيز الدايني في 
رسالته: امس الحكم على الرجال» (بغداد ۲۰۰۳م). 
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الاستشهاد به» والضعفاء من أجل الاستعانة بمرویاتهم في الکشف عن 
العلة» ثم إن عملية نقد الراوي تمر «بواسطة الاعتبار عبر مجموعة من 
الخطوات والاجراءات العلمية المتمثلة في استقصاء جمیع روایاته: 
والتأكد من صحة نسبتها إليه من خلال مقارنة روایات التلامیذ عنه» ثم 
عرض ما صح من ذلك على أحاديث الثقات من غیره لمعرفة مدی نسبة 
ضبطه قياساً على روایات الثقات!۰ ثم قد يكون حدیث الثقة ضیعفاً نتيجة 
الاعتباں وحدیث الضّعيف صحیحاً حینما يُتابع الثقات في حديثهم سنداً 
ومتناء إلى غير ذلك من النتائج الباهرة التي توصلت إليها هذه الرسالة 
القيمة. 

إِنَّ آمثال هذه الدراسات القائمة على البَحُث العلمي الرّصين والحبرة 
العميقة الشاملة والتّحري والسَّبْر والاستقصاء تؤكد من غير لبْس سلامة 
الهج الذي ينتهجه المُتفتحون من الذارسین لعلم الحديث» ونقلة نوعية 
حُثمیة للنهوض بهذا العلم الشريف إلى آفاق أوسعء بعيداً عن الجمود 
والتعصب المقيت القائم على مقولة فاسدة مفادها أن علم الحديث اكتمل 
واحترق» وأنه لیس بالإمكان أحسن مما کان» فان وسائل البحث العلمي 
الحديث وما توفره من إمكانيات عظيمة تجعل البحت القائم على السَبْر 
والاستقراء أكثر دقة في عَصِرْنا مما كان عليه عند المتأخرين الذين لم 
تتوفر لهم هذه السّبل» ومن ثم نأمل أن تكون نتائج البحوث أكثر دقة 
وأعمق أصالة» فهذه إذن من تباشير الخیر ودلائله الناصعة ومنائرہ 
البافعة . 

وخق لمن یمن عملَهُ أن يره بنضله وفَضّل أساتيذه الثبلاء فان 
اويه بِالمَضّل آقل ما يُكافأ به على إحسانه الْعَمّل؛ وأدْعَى له إلى تجديد 
الامّل بإعادة الإفادة. 


مقدمة الدکتور بشار موّاد معروف ۱۳ 


ثم رأيته حقيقاً بان أجيزه بجمیع ما قرأث ودرَشت ورَویت عن 
شيوخي الجُدراء الكبار رحم الله تعالى أمواتهم وأحياءهم ليتصل بقطار 
نقلة حدیث المصطفى ييل فتجزل منافعه وتطيب مَرّفده» وتعذب 
مواردہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كتبه بدار هجرته عَمّان البلقاء عاصمة الھواشم تلد الله ملکهم . 


أفقر العباد 
بشار بن غؤاد 


قح 
سں تيرج فی 
سکس ہے (روعسی 


ہت ۔ هه ۸۷+ ک ت حمر 
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إجازة 
بمرويات أد. بشار عواد معروف 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وخاتم النبیین سیدنا محمد وله و صحه أجمعين 


آما بعد: 


فان آخانا في الله الشيخ الدکتور منصور محمود الشرايري قد أحسن 
الظن بالعبد الفقیر واستجازني بما قرأت ودرست على شيوخي الکبار 
رحمهم الله تعالی ورویت عنهي وقد توسمت فيه الخیر واستأنست منه 
الرشد والعلم والفضل فأجزته بجمیع بع ما يجوز لي وعني روایته . 

وقد آجازنی شیخنا مُحدث الهند غير مدافع الامام العلامة المحدث 
المحقق المدقق حبیب الرحمن بن محمد صابر الاعظمي في الثلائین من 
صفر الخیر سنة آربع واربع مئة وألف للهجرة النبوية المبارکت بجمیع ما 
يجوز له وعنه روایته» وبما تحویه «رسالة الأوائل» للشيخ سعید سنبل عن 
شيخه آبي الانوار محمد عبد الغفار المثوي عن الشیخ عبد الحق 
المهاجر المكي . وبما قرأ وسمع على شيخ مشایخ الهند الشیخ آنور شاه 
الكشميري» والشيخ كريم بخش» والشيخ د شبير أحمد صاحب افتح 
الملهم» والشيخ أصغر حسين الديوبندي» وبما أجازه شيخه عبد الرحمن 


البوفالي . 


مقدمة الدکتور بشار عوّاد معروف ۱6 


وأجازني شیخنا العلامة المحدث الشریف أبو محمد بدیع الدين شاه 
الراشدي المكي في التاسع والعشرین من شهر ربیع الأول سنة ست 
وأربع مثة وألف بما تضمنه اثبت الاجازة» بالرواية عنه . 
العلامة المحدث محمد مالك الكاندهلوي» شيخ الحدیث بدار الحدیث 
الأشرفية بلاهور من بلاد باکستان؛ کان بقراءة شیخنا وصدیقنا العلامة 
الشيخ عبد الفتاح آبي غدة وبعضه بقراء‌تي» ثم آجازنا هو والشیخ العلامة 
المحدث المحقق عبد الفتاح آبو غدة بجميع ما تجوز لهما روایته. 
رحمهما اللہ تعالى وجزاهما خير ما يجازي عباده الصالحين. 

وأجازني صديقي العلامة المحدث الشيخ حمدي بن عبد المجيد بن 
الحرام سنة أربع وأربع مئة وألف بجميع ما يصح له روايته بإجازته عن 
شيخه العلامة الشيخ عبيد الله أبي الحسن الرحماني بإجازته من الفقيه 
الكبير والمحدث الشهير أبي العلى محمد عبد الرحمن المباركفوري 
مؤلف «تحفة الأحوذي» وبما أجازه شيخنا الإمام العلامة حبيب الرحمن 
الأعظمي؛ وشيخنا العلامة بر محمد بديع الدين شاه الراشدي المكي 
وأخوه الشيخ السيد الشريف محب الله شاه. 

وأجازني العلامة الفهامة الشيخ محمد عبد الحليم بن عبد الرحيم 
الحبشتى نزيل السند صاحب کتاب «البضاعة المزجاة لمن طالع المرقاة 
في شرح المشكاة» في الثامن والعشرين من ذي قعدة سنة اثنتين وعشرين 
وأربع مئة بعد الألف بجميع ما تجوز له روايته عن شيوخه ومنهم العلامة 
الشيخ محمد حسين أحمد المعروف بالمدني رئيس المدرسين بدار العلوم 
الديوبندية والشيخ العالم قدیر بخش» وأخوه وشقيقه العلامة محمد عبد 
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الرشيد النعماني صاحب التآليف المفيدة بما تضمنه كتاب «الكلام السديد 
في تحریر الأسانيد». 

وأجازني العلامة الشيخ المولوي محمد أمين بن محمد عبد الرحيم 
الجيفوري في السابع والعشرين من ذي قعدة سنة ۱8۲۲ بجميع مروياته 
عن شيوخه ومنهم الشيخ المكرم محدث العصر السيد محمد يوسف 
البنوري» والعلامة الشيخ محمد حسين أحمد» كما في «الإجازة المسندة 
لسائر الكتب والفنون المتداولة». 

وأجازني العلامة الشيخ محمد أنور البذخشاني صاحب التالیف 
النافعة في غرة ذي الحجة من سنة ۱8۲۲ بمنزلة بمدينة كراتشي ببلاد 
باكستان ما روى وما درس على شيوخه الكبار رحمهم الله تعالى تفسيراً 
وحدیثاً وفقهاً وكلاماً وما إلى ذلك؛ وما أجازه به مشايخه وفي مقدمتهم 
شيخه محدث عصرہ العلامة السيد محمد يوسف البنوري. 

وأوصيه ونفسي بتقوى الله في السر والعلن؛ وترك الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن » وأن يعض بالنواجذ على ما كان عليه السلف الصالحون 
أئمة السنة والجماعة المتقئون» وأن يجعل تقوى الله سبحانه وتعالى 
نصب عينيه» واتباع السنة وإماتة البدعة وإحسان الظن بالسلف» وأحذره 
من الوقيعة فيهم لا سيما أصحاب رسول الله ی أفضل الخلق بعد 
الأنبياء والمرسلين» وأن يحترم الأئمة المتبوعين ويعرف لهم حقھم؛ 
وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه. 

كتبه بدار هجرته عَمّان البلقاء في شهر جمادى الأولى سنة تسع 
وعشرين وأربع مئة بعد الألف. 

أفقر العباد بشار بن عواد بن معروف العبيدي البغدادي الأعظمي 
حامداً ومصلياً . 


رش 


جی 9ے ںی 
ہے دی لارو ئی 
مقدمة الدكتور بشار عوّاد معروف ۷ 


الملخص 


عنوان الرسالة 
نظرية الاعتبار عند المخژئین 
سس بح يو 

تهدف هذه الذراسة إلى صياغة نظريةٍ متكاملةٍ عن أصل من أصول 
المحدثين في التقد؛ وهو الاعتبار» وذلك لتوضيح وظيفته المحورية في 
النقد عند المحدثين. 

وجاء ذلك من تمهيد وبابين وخاتمة» على النحو التالي : 

بدأت الدُراسة بتمهيدٍ يتضمن توضيح مفهوم النٌظریة عموماً» والنّظرية 
الحديثيّة خصوصاء ونظرية الاعتبار بشکل أخصٌ. 

أما الباب الاول؛ فخصّصه الباحث للحديث عن الجانب التأصيلي 
للاعتبار عند المحدّئين» فقام بتوضيح مفهوم الاعتبار لخ واصطلاحاً ؛ 
وخلص الباحث إلى أن الاعتبار عند المخدئین» يهدف إلى قضية رئيسة؛ 
هي: معرفة مخرج الحديث وأصله الامر الذي بوظفه المُحَدئون في 
ثلاث وظائف هامّةء هي: التّمييز والمعرفة» والاستشهاد والتّقوية» 
والتّرجيح عند الاختلاف . 

ثم بين الباحث الاصطلاحات ذات الصّلة بالاعتبار» وانتقل بعد 
ذلك للحديث عن نشأة الاعتبار» ومراحل تطوّره؛ ثم وضّح أهميته 
وفوائده» ووظيفته في دفع الشبهات الموجهة نحو منهج المُحَدّثِين في 
قبول خبر الواحد. 


۸ نظرية الاعتبار عند المحدئین 


ثم درس الباحث عن الاسس التي شکلت الدوافع العلمية الواقعیة 
التي اضظرت المحدّثين لاستخدام هذا الأصل في نقد الرّاوي والمروي» 
وهي : الاحتياط في الرواية» واختلاف أحوال الرُواة» واختلاف أحوال 
الرّاويء وطبيعة الأحكام على الرّواة. 

ثم وضّخ الباحث مظاهر الاعتبار عند المُعَدثین؛ وهي: ابتكار 
المنهج الإحصائي الاستفرائي» ومعرفة طبقات أصحاب الراوي» 
وانتخاب الاحادیث, وانتقاء الشیوخ» وعدم اطراد القواعد عند 
المخدئین 

ثم بیّن الباحث وسائل الاعتبار عند المُحدّثين» التي مكنتهم من 
ٍجراء الاعتبار بسهولة ويسرء وبدقّة متناهية» هي: الحفظ المنظم 
والکتابة الموئّقة» والمذاكرة العلميّة الھادفةء والتّخریج الانتقائي . 

أما الباب الثاني الذي خصّصه الباحث للدراسة التطبيقية؛ فقام فيه 
بتوضيح مجالات الاعتبار» وتوضيح القواعد الإجرائية المتسلسلة في 
الحكم على المروي» والحكم على الرّاوي؛ بالاضافة إلى دفع الشبهات 
المتعلقة بمجالات الاعتبار. 

ثم تناول الباحث النتائج الأوّليّة لعملية الاعتبارء والتفرد؛ 
والموافقة؛ والمخالفة» فوضح مفهومهاء وصورهاء وأنواعهاء والأحكام 
المترثّبة عليها . 

ثم شرح الباحث ما ترئّب على الاعتبار من آثارء في مجالات ثلائة 
هي : علم المصطلح؛ وعلم الجرح والتعدیل؛ وعلم العلل . 

وختمت الذراسة باستخلاص أهمٌ النتائج التي توصّل إليها الباحث؛ 
والتوصيات التي يرى ضرورة الأخذ بها. 


جى سے اج 
ہے کے دج کرو یی 
مقدمة الدکتور بشّار عوّاد معروف ۹ 


سم الله رن یر 


9 الحمد لله» نحمدی ونستعينة» ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من پھدو الله 4 فلا مُضلٗ له ومن یضلل فلا 


هادي له وأشهد ل أنْ لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهذ أن محيّداً 
عبده 6 ورسولة. 


- «یاها ان ءَامَنا انا اه ی نموه ولا توش الا دام ميرةه 
[آل عمران: ؟١٠]‏ 
- يا | کر ین گئیں کون و ی رها وگ 
با رجالا كثيرا یسا 
a‏ 8 ۾ ربا 


بن 


تقو الله ۳۹ ون ہو۔ ورام 7 الله کان 





[النساء: ۱] 
- اي أ ین بن “امن ترا لله ویول ولا سدبا 7 يمح لک عمل 
وق 1 رت مر دك نیما 43 

[الأحزاب: ۷۱-۷۰ 
أما بعد : 


فقد أمرنا الله - جل شأنه - في غير ما موضع من كتابه العزيز 
بالاحتياط عند سماع الأخباں وعدم قبولها إلا بالحجة والبرهان. 

فقال سبحانه: #ولا قف ما لس لك يدء عِلم إِنّ السَمَم وَالِصَرَ وَالفوَاد 
هل ایک کان عَنْدُ مرا [الإسراء: ] . 


وقال جل وعلا: تاا الین مرا إن جاک ای يب رال 
وأ فا هد انز هَنْصِيحُوأ عل ما فش کیک [الحجرات: ]١‏ . 

وقال تعالى: ليما الت امن انا مر في سیل الہ نا ولا 
توا لمن آل الم الکَلي نت یا کینوت عَرعک الحَيزة 
یکم فوا ارک ال کات يما مت حبرا € [النساء: ۶]. 

وقد وضع لنا القرآن الكريم والسنّة النّبوية أصولاً علمیةً للاحتیاط 
نتثبّت بواسطتها من صدق المُخيرء ونتيئّن بها من صحّة الخبر» ونتبيّن 
بها الحقٌّ من الباطل. 

ومن هذه الأصول العلمية قياس الشاهدٍ على الغائب؛ ومعرفة الحقٌ 
بنظيره أو بضدهء وذلك من خلال استحضار الناظر لمعرفتين ليخرج 
منهما بمعرفة ثالثةء وهو ما يعرف بالاعتبار. 

وقد أمرنا الله - جل شأنه - بالاعتبارء في أكثر من مناسبة؛ 
فنقال بق : خر ای ترج الي کنر ین آَل الكتب من وبرج لاول 
يث ل تیب رت في فلوم أرقت رود تم ْم رازہ امین 
عبرو كول جر © [الحشره ۲]. 

وقال جل وعلا: ی اه ایل وَالتَهَارٌ إ٤‏ في كلك كبر لال لامر » 
[النور: ]٤٤‏ . 

قال ابن القيم: اقد ضرب الله سبحانه الأمثالء وصوفها قدّراً 
وشرعاًء ویقظةً ومناماًء ودلٌ عباده على الاعتبار بذلك» وعبورهم من 


الشيء إلى نظیره» واستدلالهم بالنظیر علی النظیں؛۲۷. 


.۱۹۰/۱ إعلام الموقعين‎ )١( 


مقدمة الدکتور بشار عرّاد معروف ۳۱ 


ومنذ أنْ نشأت رواية الحدیث» تمسّك الصّحابة بهذا الاصل من 
أصول الاحتیاط في قبول الأخبار» ولیس أدلٌ على ذلك من القصّة 
المشهورة في ميراث الجدّة مع الصدّيق» وقصّة الفاروق مع أبي موسى 
الاشعري في الاستنذان" . 

ثم ترعرعت ونمت فكرة الاعتبار عند العلماء جيلاً بعد جیل» يأخذ 
اللاحق من السّابق» ويؤسّس المتقدم للمتائُر؛ إلى أن تطوّرت على 
شكل منهج متكامل من مناهج المحدثين في نقد الأخبار. 
أهميّة الدراسة: 

يُعدٌ موضوع الاعتبار من مباحث علوم الحدیثِ المهمّة» التي لا 
يستغني عنها طالب علم الحديث الشریف؛ وتبدو أهميّة هذا الموضوع 
من خلال ما يلي : 

١‏ - للاعتبار وظيفة أساسية في الوصول إلى الحكم على الحديث» 
ومعرفة صحته من ضعفه إذ من خلاله يمكن معرفة المتابعات 
والشواهد» التي من شأنها أن تبيّن لنا مدى ضبط الرُواۃ في 
التقلء وتكشف لنا عمّا يمكن أن يكون من زيادات توضح 
المراد من الحديث» كما تكشف عن أوهام الرواة. 

١‏ - للاعتبار وظيفة أساسية في الحكم على الرّواة جرحاً وتعديلاً ؛ 
من خلال سبر أحاديث الرّاوي وعرضها على حديث الثّقات. 

۳ - للاعتبار وظيفة مهمة في معرفة التفرد والموافقة والمخالفف 
وهذه المصطلحات الثلاثة يعتمد عليها أكثر مباحث علم 
الحديث الشريف . 


(۱( سيأ تي تخریج القصتين» وتفصيل وجه الشاهد منهما في ص۷۸. 


۲۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


مشكلة الدراسة: 

يمكن توضيح مشكلة الدراسة من خلال النقاط الآتية: 

١‏ - إغفال وظيفة الاعتبار في النقد» سواء في مجال نقد الراوي 
أو في مجال نقد الرواة. 

؟ - وجود مشكلات علمية في تطبيقات بعض المعاصرين» نتيجة 
دراسة الأحاديث اعتماداً على ظاهر الاسانید. أدت إلى 
الخروج بأحكام تخالف أحكام النقاد. 

۲ - وجود طعن من أهل البدع والأهواء في منهج المحدئین في 
قبول الأخبار» زعماً منهم أنه منهج یعتمد النّقد الظاهري 
الشکلیع ۰ دون التحقیق واللّقد الداخلی الدقیق . 

اهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى تحقیق الأهداف الاتية : 

۱ - صياغة نظرية متکاملة لموضوع الاعتبار. توضح مفهومه» وتبيّن 
أسسهء ومظاهره ووسائله وتحدّد مجالاته وكيفيّة اجرائه 
والتّتائج المترثبة علیه وآثاره على علم الحدیث الشریف؛ ہما 
يساهم في توظیف الاعتبار في الدراسات الحديثئيّة النْقدیة 
المعاصرة. 

۲ - توضیح منهوم الاعتبار عند المحدئین» وبیان شمولية هذا 
المفهوم لمدّة قضايا في المصطلح؛ والجرح والتعدیل 
والعلل» ہما پژهله لتكوين نظرية حديثية. 

۳ - الوقوف على منهجية المحدّئین في الحکم على الحدیث صِححةً 
وضعفاً» من خلال جمع الطرق» ومقارنتها ببعض. 


مقدمة الدکتور بشار عوّاد معروف ۲۳ 


٤‏ - الوقوف على منهجية المحدّثين في الحکم على الرّاوي جرحا 
أو تعدیلك من خلال جمع رواپاته ومقارنتها برواية الثقات . 
٥‏ - بيان وظيفة الاعتبار في الترجیح بين آقوال النقاد عند 
الا ختلاف في الحکم على الحدیث أو الحکم على الراوي. 
٦‏ - معرفة آثر الاعتبار على مباحث علوم الحدیث المختلفة. 
۷ - تصویب جملةٍ من الأخطاء الشائعة حول موضوع الاعتبار . 
۸- يان آثر فهم موضوع الاعتبار في دفع كثيرٍ من الشبهات المثارة 
على منهج المحدئین في النقد. 
الدراسات الشابقة: 
باعتباره التوع الخامس عشر من علوم الحدیث. ولكنّ الغالب على طابع 
هذه الكتب هو الاختصار؛ فكثيرٌ منها اقتصر على تعريف الاعتبار 
وتعريف المتابعات والشواهد» مع ضرب بعض الأمثلة لتوضيح معنى 
كما حاولت بعض كتب المصطلح الحديثة بسط العبارة في موضوع 
الاعتبار بهدف تقريب فهمه للطلاب وفيها فوائد ی ولكنّ أكثرها 
اقتصر على شرح الموضوع من خلال مزيد من الأمثلة مع شرح هذه 
الأمثلة. 
ولم أستطع العثور- في حدود تتبعي- على بحث أو کتاب تناول 
موضوع الاعتبار بشكل مستقل» وجميع ما وقفت عليه من الڈڈراسات 
السّابقة جاء الحديث فيه عن الاعتبار عرّضاًء وبشكل مختصر في 
الغالب. 


٤‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


وفيما يلي أهم هذه الدّراسات: 

١‏ - كتاب «الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» 
للباحث طارق عوض الله . 

تحدّث في مقدمته بكلام بديع عن أهمية الاعتبار ثم تحدّث عن 
الشواهد والمتابعات» وما يصلح أن يكون شاهداً وما لا یصلح 
والأخطاء التي تعتري الباحثين في استخدام المتابعات والشّواهد. 

ومع فائدة الكتاب في بابه إلا أنه مبدّد جدّاء لا يهتدي القارئ لمراد 
الباحث بسھولةء إضافةً إلى أله لم يتعرّض لما نحن بصدده من بيان كيفية 
الاعتبار وأثره على علوم الحديث. 

۲ - كتاب «دراسة الأسانيد) للدكتور عبد العزيز العثيم - رحمه الله 
تعالی - (۲۹۱-۱۲۷). 

تحدّث فيه عن المتابعات والشواهد والفرق بينهاء ومتی تستعمل 
المتابعات» ومن الذي یصلح حدیثه للاعتبار» وأقسام المتابعات بحسب 
فائدتهاء كما تحدّث عن الإفراط والتفريط في استخدام المتابعات 
والشواهد» وذكر عشر فوائد للمتابعات والشواهد» وكان القسم الأكبر 
من دراسته في الإتيان بأمثلة من تطبيق البخاري لاستخدام المتابعات 
وفائدة ذلك . 

ولم يتعرّض فيه لبيان كيفيّة استخدام المتابعات والشّواهدء ولا لأثر 
المتابعات والشّواهد على علم الرجال. 

۳ - كتاب «الواضح في التخريج ودراسة الأسانید» لمجموعة من 
المؤلفين. 

في الصفحات (۱۹۷-۱۹۱) ذكر المؤلفون في الفصل الأول أهميّة 
جمع الروایات والمقابلة بينها عند الحكم على الحدیث . 


مقدمة الدکتور بشار عوّاد معروف ۲۵ 


وفي الصفحات (۲۷۷-۲۵۹) بحث الدکتور عبد الرزاق آبو البصل 
في فى الفصل السادس موضوع الاعتبار» فتناول تعریفه» وتعریف المتابع 
والشاهد بشکل موجز» وبیّن متی نلج إلى الاعتبار» وما هو الحدیث 
الذي يقبل الاعتبار» وين أنواع المتابعات» وأقسام الشّواهدء وأهميّة 
رسم شجرة الآسانید وكيفية رسمها بشکل موجز. 

٤‏ - کتاب «کیف ندرس علم التخريج» للدکتور حمزة المليباري؛ 
والدکتور سلطان العكايلة . 

انطلق المؤلفان من مبدأ أن التخریج م لا یقتصر على مجرد عزو 
الحديث إلى مظائه وانما یتناول دراسة الاسانید والمقارنة ہین 
الرّوايات» ومن هنا قمّما دراسة علم الخریج على ثلاث مراحل» الثّانية 
منها تتعلق بالتمارين على إجراء المقارنة بين الرُوايات» ورصد حالات 
الاتفاق والاختلاف فيما بينهاء وتحديد ذلك بدقّة» وذلك في الصفحات 
٥٥(‏ - ۹۵) من الکتاب . 

وبالتأمل في هذه الورقات وجدت آنها تدريبات على إجراء الاعتبار 
في الحكم على الحدیث» وان لم ينص المؤلفان على ذلك. 

وهذه الدراسة ليست دراسة نظريةء وانما هي دراسة تطبيقيةٌ فقطء 
فقد طرح المؤلفان الفاضلان عدَّة عناوين نظرية» منها 

١‏ - كيفيّة إجراء المقارنة بین الروایات. 

۲ - رسم شجرة الأسانيد. 

۳ - تحديد مدارات الرواية. 

٤‏ - تحديد نقطة الاختلاف بين الرواة. 

٥‏ - إبراز ما تعل به الروایات من المخالفة. 
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غير أن هذه الموضوعات لم یقّد لها نظرياً في الکتاب» وانما جاء 
البحث فیها من خلال تطبیقات عملية على بعض الأحاديث» وذلك تبعاً 
لطبيعة الکتاب من کونه کتاب تدریب للطلبة على دراسة الاسانید. 

فلم يكن هذا البحث مخصصاً للحدیث عن الاعتبار استقلالاً» وإنما 
جاء بحث موضوع الاعتبار فيه تبعاء ويمكن اعتبار هذا الكتاب مفيداً في 
المادة العملية من هذه الدراسة في بعض جوالبها . 

ه - كتاب «الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع» للدكتور عداب 
الحمش (۱/ ۳۰۷). 

عقد فيه مبحثاً بعنوان نظرية الاعتبار عند المُحدّثين» درس فيه منهج 
الإمام الترمذي في الاعتبار» بیان المصطلحات التي استخدمها في 
التعبير عن المتابعة والمخالفة والتفرّد. 

فهذا البحث مقصور على منهج الترمذي في الاعتبار» وليس بحثاً 
متخصّصاً في نظرية الاعتبار عند المُحدّثين كما يوهم عنوانه» فلم يتعرّض 
فيه لبیان مفهوم الاعتبار ونشأته» ولم يبيّن الأسس التي قام عليها 
الاعتبار» كما لم یذکر مظاهر الاعتبار» ولم يبين طريقة اجرائه» ولا 
نتائجه» ولا آثاره على علم الحدیث» فعنوان المبحث آکبر من مضمونه؛ 
وقد استفدت عنوان الرسالة لا فکرتها من هذا الکتاب. 

۰۱۰۰-۷۷( کتاب «الجرح والتعدیل» لإبراهيم اللاحم‎ - ٦ 

ذکر في المبحث الأول من الفصل الأول وسائل الْمّاد في الحکم 
على الرّاوي؟ وما يتعلّق بالذراسة منها هو الوسيلة الخامسة. وهي النظر 
في أحاديث الراوي ومروياته. 

فقد ذكر تحت هذه المسألة أربعة محاور يدور حولها النظر في 
أحاديث الرّاوي بما يكشف عن حاله وهي : 
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١‏ - اعتداله أو مجازفته في الرواية. 

۲ - مشارکته لغيره أو تفرده. 

۳ - ثاته أو اضطرابه فیما پرویه . ٤‏ - موافقته أو مخالفته لغیره. 

وهذه الدراسة مفيدة في جانب من جوانب مشروع الرسالة» خاصّة 
فيما يتعلّق بأثر الاعتبار على علم الجرح والتعدیل. 

۷ - «السَبر عند المحدئین وامكانية تطبیقه عند المعاصرین». للدکتور 
آحمد العزي. 

هو بحث لطیف الحجم مقدَّم للنّدوة العلمية ال.ولية بكلية الدراسات 
الإسلاميّة والعربيّة بدبي» موجود ضِمْنَ کتاب ضم جمیع الابحاث 
المقدّمة للنّدوة. 

تحدّث فيه مؤلفه عن منهج ابن عدِيّ في الكامل في سبر الرّوايات» 
فعرّف السّبرء والألفاظ التي استعملها المُحدّئون في الذلالة على سبر 
الرّوايات» ثم ذكر طريقة ابن عدِي في السبر» والأحكام التي يطلقها ابن 
عي نتيجة لسبره روايات الرّاوي» ثم تحدّث عن إمكانية تطبيق 
المعاصرين لعملية السّبر. 

وهذا البحث هو من صلب موضوع الاعتبار إلا أنه خاص بابن 
عدِيّ» ويمكن الإفادة منه في بعض جوانب الڈراسةء خاصّةً فيما يتعلّق 
بإجراء الاعتبار في الحكم على الرّاوي. 

۸ - «دلالة النظر والاعتبار عند المحدثين في مراتب الجرح 
والتعدیل) للأستاذ الدكتور أحمد نور سيف . 

وهو بحث لطيف الحجم؛ يقع في عشر ورقات» اعتنى فيه مؤلفه 
ببيان الفرق بين من يكتب حديثه للاعتبار من الرواة» ومن يكتب حديثه 
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للاختبار» وخلص إلى أن مرتبة الاختبار متعلقة بمن وصف بالصدوق 
ونحوها من ألفاظ التعدیل» وأن حدیث هولاء یکتب ویختبر لمعرفة مدی 
ملازمة راویه للحفظ» وسلامة حدیثه من الشذوذ والعلة» آما من یکتب 
حدیثه للاعتبار فهو مَن دون الصدوق من مراتب التعدیل» وهولاء یکتب 
حدیثهم من أجل أن یبحث له عن شواهد ومتابعات لتقویته» ولا يحتج 
بحديثهم عند الانفراد. 

منهجية البحث: 

یمکن تلخیص منهج الدراسة بالنقاط الآتية: 

١‏ - المنهج الاستقرائي» ویتمثل في استقراء المادة العلمية النُظرية 
المتعلقة بالاعتبار من کتب المصطلح ودراستها وتحلیلها» مع 
الاستفادة من آقوال العلماء المتقدمين المنثورة في کتبهم» 
وتطبيقاتهم العملية للاعتبار» وتحلیلها. للاستفادة منها في 
تقرير القواعد المتعلقة بالاعتبار . 

۲ - منهج المقارنة والموازنة بين ما أطلق من قواعد في المصطلح 
وبين أقوال المتقذمین وتطبیفاتهم . 

۳ - المنهج الاستنباطي المتمثل في استنباط القواعد والاحکام 
الجزئية في ضوء المقارنة السابقة . 

٤‏ - ترتیب الموضوعات والمباحث ذات الصلة في باب واحد. 

خطة الدراسة: 
جاءت خخظة الدراسة في مقدمة وبابین وخاتمة على النحو التالي : 
المقدمة: وفیها آهمية الدراست ومشکلتها وأهدافهاء ومنهجهاء 
وخطتها . 
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الباب الأول: أصول نظريّة الاعتبارء وفيه تمهيد وأربعة فصول. 
تمھید : المقصود بنظريّة الاعتبار عند المُحدذثين. 
الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأته وأهميته. 
المبحث الأول : مفهوم الاعتبار. 
المطلب الأول: الاعتبار عند أهل اللغة. 
المطلب الثاني : الاعتبار في اصطلاح الأصوليين. 
المطلب الثالث: الاعتبار في اصطلاح المحدثين. 
المطلب الرابع: العلاقة بين معنى الاعتبار عند أهل اللغة وبين معناه 
عند الأصوليين وعند المحدثين . 
المطلب الخامس: الاصطلاحات ذات الصّلة. 
المبحث الثاني : نشأة الاعتبار وأهميته. 
المطلب الأول: نشأة الاعتبار. 
المطلب الثاني : أهميّة الاعتبار وفوائده. 
المطلب الثالث: الاعتبار والشّبهات حول تصحيح خبر الواحد. 
الفصل الثاني: الأسس التي قام عليها الاعتبار. 
المبحث الأول: الاحتياط في الرواية. 
المطلب الأول: الأدلّة على وجوب الاحتباط في الرواية. 
المطلب الثاني : آثار الاحتياط على رواية الحديث. 
المطلب الثالث: أثر الاحتياط في الرواية في التأسيس للاعتبار. 
المبحث الثاني : اختلاف مراتب الرواة. 
المطلب الأول: أسباب اختلاف مراتب الرُواة. 
المطلب الثاني: أثر اختلاف مراتب الرّواة على علم الجرح والتعدیل . 
المطلب الثالث : أثر اختلاف مراتب الرّواة في التأسيس للاعتبار. 
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المبحث الثالث : اختلاف آحوال الراوي. 

المطلب الأول: أهم آسباب اختلاف أحوال الرّاوي . 

المطلب الثاني : آثر اختلاف آحوال الرواة في التّأسيس للاعتبار. 
المبحث الرابع : طبيعة الأحكام على الرواة. 

المطلب الاول : الاحکام على الرواة اجتهاديّة . 

المطلب الثاني : الاحکام على الرواة أغلبيّة. 

المطلب الثالث: أثر طبيعة الاحکام على الرواة في التأسیس للاعتبار. 

الفصل الثالث : مظاهر الاعتبار. 

المبحث الأول: ابتکار منهج الإحصاء الاستقراي. 

المطلب الأول: تعریف منهج الاحصاء الاستقرائي . 

المطلب الثاني : عناصر منهج الإحصاء الاستفراني. 

المطلب الثالث : مجالات منهج الاحصاء الاستقرائي عند المحدئن . 

المطلب الرابع : علاقة منهج الاحصاء الاستقرائي بالاعتبار. 
المبحث الثاني : معرفة طبقات أصحاب الراوي. 

المطلب الاول : المقصود بطبقات آصحاب الرّاوي. 

المطلب الثاني : ضوابط معرفة طبقات آصحاب الراوي. 

المطلب الثالث : أهميّة معرفة طبقات أصحاب الرّاوي. 

المطلب الرابع : علاقة معرفة طبقات أصحاب الرّاوي بالاعتبار. 
المبحث الثالث : انتخاب الأحاديث. 

المطلب الاول: مفهوم الانتخاب وأنواعه. 

المطلب الثاني : مسوغات الانتخاب. 

المطلب الثالث : علاقة انتخاب الأحاديث بالاعتبار . 
المبحث الرابع : انتقاء الشيوخ. 


مقدمة الدکتور بشار عوّاد معروف ۳۱ 





المطلب الأول: منهوم انتقاء الشیوخ. 
المطلب الثاني : علاقة انتقاء الشيوخ بالاعتبار. 
المبحث الخامس : عدم اظراد القواعد. 
المطلب الأول: المقصود من عدم اظرّاد القواعد. 
المطلب الثاني : اثبات عدم اظراد القواعد عند المحدئین . 
المطلب الثالث : علاقة عدم اظرّاد القواعد بالاعتبار . 
الفصل الرابع : وسائل الاعتبار عند المُحدئين. 
المبحث الأول: الحفظ . 
المطلب الاول: منهوم الحفظ وعناية المُحدئین به. 
المطلب الثاني : طرق المحدئین في الحفظ . 
المطلب الثالث : الحفظ وسيلة للاعتبار . 
المبحث الثاني : الکتابة. 
المطلب الأول: منهوم الكتابة وعناية المحدئین بها. 
المطلب الثاني : الکتابة وسيلة للاعتبار. 
المبحث الثالث : المذاکرة. 
المطلب الاول : منهوم المذاكرة عند المحدئین وأهميتهاء وطرقها. 
المطلب الثاني : المذاكرة وسيلة للاعتبار . 
المبحث الرابع : اللَخریج . 
المطلب الأول: مفهوم الٹخریج . 
المطلب الثاني : التّخريج وسيلة للاعتبار. 
الباب الثاني: تطبیق نظرية الاعتبار. 
تمهید : المقصود من الجانب التطبيقی . 
الفصل الاول : محالات الاعتبار. 


مدخل : الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بإجراء الاعتبار. 
المبحث الأول: الحكم على المروي. 
المطلب الأول: الحديث الذي يخضع للاعتبار. 
المطلب الثاني : التتبع والاستقصاء. (تخريج الحديث). 
المطلب الثالث : المقارنة والموازنة بين الأسانيد والمتون. 
المطلب الرابع : الاختبار. 
المطلب الخامس: الحكم على الرواية من خلال عملية الاعتبار. 
المبحث الثاني : الحكم على الراوي. 
المطلب الأول: من هو الزاوي الذي يخضع حديثه للاعتبار. 
المطلب الثاني : عدد الأحاديث اللازمة لاعتبار حديث الراوي. 
المطلب الثالث : كيفية اعتبار حديث الراوي. 
المطلب الراپع : الحکم على الرّاوي من خلال عملية الاعتبار. 
المبحث الثالث : شبهات تتعلق بمحالات الاعتبار ونقدها . 
المطلب الأول: دعوى عدم إمكانية الحكم على الحديث بواسطة 
الاعتبار اليوم. 
المطلب الثاني : دعوى تناقض اقوال النقّاد فيمن يعتبر حديثه» ومن لا 
يعتبر حدیثه . 
المطلب الثالث : دعوی عدم إمكان نقد الرُواة اليوم پواسطة الاعتبار. 
الفصل الثاني : نتائج الاعنبار. 
المبحث الأول: التفرد. 
المطلب الأول: مفهوم التفرد عند المحدئین والاصطلاحات ذات 
الصّلة. 
المطلب الثاني : أنواع التفرد. 
المطلب الثالٹ : حكم التفرد عند المُحدثین . 
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المبحث الثاني : الموافقة. 
المطلب الأول: المتابعات. 
المطلب الثاني : الشّواهد. 
المطلب الثالث : آخطاء حول المتابعات والشواهد. 
المبحث الثالث : المخالفة. 
المطلب الأول: مفهوم المخالفة عند المُحدثین . 
المطلب الثاني : صور المخالفة. 
المطلب الثالث : حکم المخالفة. 
المطلب الرابع : تخریج المخالفة على الاحتمال والتجویز العقلي . 
الفصل الثالث : آثار الاعتبار. 
المبحث الأول: علم المصطلح. 
المطلب الأول : علوم المصطلح النّائجة عن التفرد. 
المطلب الثاني : علوم المصطلح النّاتجة عن الموافقة. 
المطلب الثالث: علوم المصطلح الناتجة عن المخالفة. 
المبحث الثاني: علم الجرح والتعدیل. 
المطلب الأول: مصطلحات نقد الرواة الناتجة عن التفرد. 
المطلب الثاني : مصطلحات نقد الرواة النّاتجة عن الموافقة. 
المطلب الثالث : مصطلحات نقد الرّواة النّاتجة عن المخالفة. 
المبحث الثالث : علم العلل . 
المطلب الاول : مفهوم العلة عند المحدئین وأهمية علم العلل . 
المطلب الثاني : وظيفة الاعتبار في الکشف عن علل الرواة. 
المطلب الثالث : آجناس العلة وعلاقتها بالاعتبار . 
المطلب الرابع : وظيفة الاعتبار في معرفة أصحٌ الاسانید وآضعفها . 


۳٣‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


المطلب الخامس : وظيفة الاعتبار في الکشف عن علل الرُوایة بالمعنى. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
وأخيراً؛ فإنني أبرأ من حولي وقوّتي» إلى حول الله تعالى وقوّته 
وأسأله التوفيق والعونء اه ولغ ذلك والقادر عليه؛ فان ومّقني فله 
سبحانه الفضل والمئّة» وان جانبت الصواب فبظلمي لنفسي؛ وتقصيري 
وضعفي» والله المستعان. 
والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً 
وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين 


وكتب 
منصور بن محمود الشرايري 
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الباب الأول 
أصول نظرية الاعتبار 


وفيه تمهيد وأربعة فصول: 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشاته وأهميته 
الفصل الثاني: الأسس التي قام عليها الاعتبار 
الفصل الثالث: مظاهر الاعتبار 

الفصل الرابع: وسائل الاعتبار عند لُحَدّثين 
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3 
تمھید 
المقصود بنظرية الاعتبار عند المُحَدّثين 


النْظريّة لغة: مشتقة من الأصل «نظر»» وهذا الأصل ترجع فروعه 
إلى معنى واحدء هو: تأمل الشَّىء ومعاینته( والنّظر أيضاً: تَقليبُ 
البصيرة لإدراكٍ السّيء ورُؤیتهء وقد يراد به الم والفُخص» وقد یراد به 
المعرفةٌ الحاصلةُ بعد الفخص(. 

فعلى هذا الْظر نوعان: حقيقي ومجازي» فالنّظر الحقيقي نظر 
العين» والبّظر المجازي نظر القلب والعقل» وهو التفكر والتدبر. 

النّظريّة اصطلاحاً : تعدّدت آراء الباحثين في تعريف النّظريّة 
اصطلاحاً تبعاً لتعدّد منطلقاتهم في التعریف؛ فمنهم من عرّفها من ناحية 
تربوية» ومنهم من عرّفها من ناحية فقهيّة» ومنهم من عرّفها من ناحية 
فلسفیةء وغير ذلك. 

ولم أجد أحداً عرف النّظريّة من ناحية حديثيّة» إلا أنه يمكن 
الاستفادة من تعريف النّظريّة في الدراسات الإنسانية في تعريف النّظريّة 
الحديثيّة كون علم الحديث يندرج ضمن الدراسات الإنسانية. 

فمن ناحية فقهيّة عرّفها الدكتور مرتضى الزين بقوله: «التّصور 
(۱) ابن فارس» معجم المقاییس اللغویةء (باب النون والظاء وما يثلئهما) ص ٠٠١٤‏ . 
)۲( الزبیدي؛ تاج العروس؛ ۳۹۵۰/۱. 


۳۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 
المجرّد الجامع للقواعد العامّة الضّابطة للاحکام الفرعية الجزئیة»(. 


وشرح الاستاذ الزرقا فكرة التنظیر الفقهي بقوله: «تلك الدساتیر 
والمفاهيم الکبری؛ التي يأف کل منها على جدة» نظاماً حقوقياً» منبثاً 
في تجاليد الفقه الاسلامي» کانبثاث أقسام الجملة العصبية في نواحي 
الجسم الانساني» وتحکم عناصر ذلك النظام كل ما یتصل بموضوعه من 
شعب الأحكام. . . وهذه النّظريات غير القواعد الكلّيّة. . . فان تلك 
القواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهيّة. تراعى في تخريج أحكام 
الحوادث» ضمن حدود تلك النّظریات الكبرى. 

وسنجتهد في استخلاص تلك النظریات الأساسية وتجريدها» وجمع 
شتات عناصرها من شتى الأبواب الفقهيّة المنبثة فيهاء لتبرز کل منها في 
صورتها النُظامية كاملة» وتتجلّى حاكميتها في فروع الأحكام. 

وان مطالعة هذه النُظريات الأساسية» بعد طلوعها من مکامنها وراء 
فروع الأحكام» تعطي الطالب ملكة فقهيّة عاجلة» تؤمّل فكره وتعينه على 
مدارك الفقه؛ وقد كان يحتاج في اكتسابها إلى زمن طویل»(. 

ومن ناحیة تربوية عرف الخیاط ار بقوله: «عملية تجميع وترتیب 
للحقائق» وتقديمها بشكل متناسق» يساعد على توظيف تلك الحقائق في 
عالم الواقع» . 

ويستفاد من هذه التعريفات» أن النْظريّة هي : تصور کل يُشكُل 
نظاماً عاماًء يشتمل على قواعد عم تضبط الأحكام الجزئية. 


.۹ التنظير الفقهي ص‎ )١( 
۰۲۵۱-۲۵۰ /۱ انظر: الزرقاء المدخل الفقهي العام‎ )۲( 
.۱۷ خیاط» محمد جمیل: النْظريّة التربوية في الاسلام» ص‎ )۳( 


تمهید : المقصود بنظرية الاعتبار عند المخدّلین ۳۹ 

وعلیه فإنه یمکن تعریف النَّظريّة الحديثيّة بأنها: تصوّر کل عن اصل 
حدیٹی: یشکل نظاماً حديئيّاً عامّاء بشتمل على قواعد حديئيّة عائة 
تضبط مجموعة من الأحكام الحديثية الجزئية . 

فالنظرية ليست قاعدة عامة. إذ القواعد عبارة عن ضوابط وأصول 
تراعى عند تخريج أحكام الحوادث المستجدة. أما النظرية فهي نظام 
تصور كلي عن موضوع معين» بحيث يمكن الإفادة منه في ضبط الأحكام 
الجزئیة . 

وبذلك فزن تعریف نظرية الاعتبار عند المُحَدّثین ینطلق من کونها 
مجموعة القواعد العامّة» والحقائق العلمیّةء التي تشکل تصوراً متكاملاًء 
يشمل جمیع الجزئیات المتعلّقة بالاعتبار عند المُحَدّئين. 

وعليه فيمكن القول بأن نظرية الاعتبار هي: منهج المقارنة بين 
الروایات وأسسه. ومظاهره العامة. ومحالاته ووسائلہ؛ وطريقة 
[جرائه ونتائحه المباشرة. وآثاره على مباحث علم الحديث المختلفة. 

# * ¥ 


وسيكون عمل الباحث في تشكيل هذه النظريّة وصياغتها وفق 
المرحلتين الا تيتين : 


المرحلة الأولی: وتتمئّل في التأصيل لنظرية الاعتبار» وذلك من 
خلال توضیح القضایا الآتية: 


(۱) المدخل الفقهي العام ۳۳۰-۳۲۹/۱. 


۰٣‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


أولاً: بيان مفهوم الاعتبارء وهذه هي الرّكيزة الأساس في بناء 
ليذ وما بعدها فرع عن تصورها. 

ثانياً : بيان أهمية الاعتبار» وفوائده العامة؛ وذلك ببيان وظيفته في 
علم الحديث» وما يترتب عليه من أحكام عامة. 

الثاً: بيان الأسس التي يقوم عليها الاعتبار. وهي تلك الظروف 
والدّواعي العلمیّة التي ألجأت المُحَدّثین إلى استخدام الاعتبار كأصل من 
أصولهم في نقد الرّاوي والمروي. 

رابعاً: بیان مظاهر الاعتبارء وهي تلك المظاهر العلميّة الناتجة عن 
استخدام منهج الاعتبار عند المحدثين. 

خامساً : بيان وسائل الاعتبار عند المُحَدّئينء التي مكتّتهم من إصدار 
أحكامهم التّقدية بدقّة بالغة. 

المرحلة الثّانية: وتتمئّل في توظيف هذه الأصول العلميّة في أرض 
الواقع» وترجمتها إلى واقع عملي تطبيقي» وذلك من خلال القضايا 
الآتية : 

أولاً: بیان مجالات الاعتبار عند المخدئین» وطريقة إجراء الاعتبار 
الصحيح» وما يلزمها من الأدوات التي تعين الباحث على إجراء 
الاعتبار والمزالق التي يمكن أن يقع فيها من لا يحسن هذه الصّناعة. 

انياً: بيان نتائج الاعتبارء وما ینبثق عنها من فروع وأحكام. 

ثالثاً: بيان آثار الاعتبار في علوم الحديث بعامّة» ومن أهمها علم 
المصطلح؛ وعلم الجرح والتعدیل» وعلم العلل؛ من حيث التطبيق 
العملي . 
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النصل الأول 
مفهوم الاعتبار ونشأته وأهميته 
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المبحث الاول: مفهوم الاعتبار 
البحث الثاني: نشاة الاعتبار واهميته 
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المیحث الأو ل ۱ 
مفهوم ااعتبار 
المطلب الأول: 


لاعتبار عند أهل اللغة 


الاعتبار: مصدر من الخماسي اعتبر یعتبں وهذا الفعل مشتق من 
الأصل (عبر)؛ ولهذا الاصل معانٍ متعدّدة في اللغة. 

قال ابن فارس: «العين والباء والرای اصلٌ صحيح واحدّء يدل على 
الثفوذ والمضی ذ في الشيء»(. 

والمعاني المأخوذة من هذا الأصل كثيرة يعنيئا منها هنا التي : 

١‏ - عبر الثهر والطريق عُبُوراً: إذا قطعه من هذا الجانب إلى ذلك 
الجانب(. 

۲ - عبر الرژیا : فسّرهاء وأخبر بما یژول إليه آمرها» وقیل لعابر 
الرژیا «عابر» لانه یتأمل ناحيتي الرؤياء فیتفگر في أطرافهاء ویتدبُر کل 


)۱( ابن فارس » أبو الحسين أحمد» معجم مقاییس اللغةء باب العین والباء وما يثلثهما 
۱-6 , 

(۲) الازهري» تهذیب اللغة ۳۰۹/۱ وابن منظور» لسان العرب باب الراء فصل العین 
5 ., 
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شيء نها ويمضي بفكره فيها من أول ما رأى النائم إلى آخر ما 
رأى” *. 


- العاپر: «الذي ينظر في الكتاب فیعبره» أي : يعتبر بعضه ببعض 
حتى يقع فهمه عليه... وعَبّرت الكتاب اعبرّه عَبْراً: إذا تدبّرته في 
نفسك. ولم ترفع به صونك»( 


٤‏ - المُعتّير: «المستدل بالشَّيء على السيیء»۳. فإذا قلت : اعتبرت 
الشَّيءء فكأنك نظرت إلى الشَّيءء فجعلت ما ينيك عِبْراً لذاك فتساويا 
رگ 

٥‏ - الهِبْرّة: الاسم من الاعتبار» وهي كالمَوْعِظة مما ينوط به 
الإنسان ويَعمّل بەء ومنه قول الله 85 : اگ و لاک ره وب 
ال ال عمران, ؟1] كأنّه قال: انظروا إلى مَنْ فعل ما فُعل؛ فُوقب 
ہما عرقب به» فتجنبوا مثل صنیعهم. لثلا ينزل بكم مثل ما تَرّل 
بأولئتك0" . 


)۱( الازمري» تهذيب اللغة ۳۰۹/۱. 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر: ابن منظور؛ محمد بن مکرم؛ لسان العرب» باب الراء فصل العين 8۲۹/4 
والفیروزآبادي» القامرس المحیط باب الراء فصل العین ۵۵۸/۱. 

)٤(‏ أبن فارس» آبو الحسین آحمد؛ معجم مقاییس اللغة» باب العين والباء وما پثلثهما 
5۱-۶6 . 

۰۵۲۹/6 انظر: ابن منظور؛ محمد بن مکرم؛ لسان العرب باب الراء فصل العین‎ )٥( 
والزبيدي» تاج‎ ٤١-٤١ /٤ وابن فارس: أبو الحسین أحمد» معجم مقاییس اللغة‎ 
۰۳۱6۵۱ العروس» فصل العين مع الراء‎ 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأنه وأهميته ٤0‏ 
5 - الاغتباز: وقد ذكر له علماء اللغة معان عدَّة وهي( : 
أ -التدبر والنظر. 
ب - الحالة التي يُتَوَصَّلُ بها من معرقة المُسَامَد إلى ما لیس 
بمُشَاعّدء وقياس ما غاب على ما ظهر. 
ج - الاعتداد بالشّيء في ترتيب الحکم؛ نحو قول الفقهاء: 
الاعتبار بالعقب» أي: الاعتداد في التقدم به. 
د - الاختبار والامتحان» كعبرت الدراهم واعتبرتها فوجدتها 
ألفاً . 
ه - الاتعاظ كقوله تعالی : «َمتا کی اَ4 (لعشره ؟1. 
و - المجاوزة من عُدوة دنيا إلى عدوة قصوی؛ ومن علم أدنى 
إلى علم أعلى7 . 
سح 
المطلب الثاني: 


الاعتبار في اصطلاح الأصوليين. 


إن معرفة معنى الاعتبار عند الأصوليين ليس بعيداً عن موضوعنا كما 
بظهر لأول وهلة؛ فإنه وان كان ثمة فرق بينهما في الموضوع. إلا أن 
بينهما صلة وثيقة من حيث أصل الفكرة وكيفية تطبيقها على ما سيتضح 
لاحقاً - إن شاء الله تعالى -. 


(۱) انظر هذه المعاني في: الزييدي» تاج العروس؛ فصل العين مع الراء ۳۱8۸/۱ 
والمناوي» محمد عبد الرؤوفء التوقيف على مهمات التعاريف ۱/ ۰۷۳ والفيومي» 
أحمد بن محمد؛ المصباح المئیر في غريب الشرح الكبير للرافعي ۳۸۹/۲. 

(۲) المناوي؛ محمد عبد الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف ص ۵۰۱. 
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فالظاهر من صنیع الاصولیین آنهم یستخدمون لفظ الاعتبار مرادفاً 


قال البصري: «الاعتبار هو: اعتبار الشَّيء بغيره» واجراء حکمه 
عليه» قال ابن عباس بطي في الاسنان: اعتبر حکمها بالاصابع في أن 
ديتها متساویةء وقال اعتبر هذا بهذاء وقولهم: إن في هذا عبرة معناہ: 
أن فيه ما يقتضي حمل غيره علبه» نحو أن يعاجل من ظلم بالهلاك 
فيقال: في هذا عبرة أي : فيه ما يقتضي حمل غيره علیه» وليس الاعتبار 
هو الانزجار والاتعاظ؛ لأن الاتعاظ والانزجار غاية الاعتبار فعلمنا 
تباینهما»(). 


ویقول السرخسي : «عن ثعلب قال: الاعتبار في اللغة هو : رد حکم 
الشيء إلى نظیره. ومنه یسمی الاصل الذي يرد إليه النظائر عبرة» ومن 
ذلك قوله تعالی : کے فى کیک لیب لوب اسر ال عمران: ۲1۱۳ 
والرجل يقول: اعتبرت هذا الثوب بهذا الثوب أي: سويته به في التقدیر 
وهذا هو حد القیاس؛ فظهر أنه مأمور به بهذا النص. 


وقيل الاعتبار: التبيين» ومنه قوله تعالى: #إن کثر لديا تبرت »> 
ائیشف: ۳:] أي : تبيّنون» والتبيين الذي يكون مضافاً إلينا هو إعمال الرأي 
في معنى المنصوص. ليتبيّن به الحكم في نظيره» فإن قيل: الاعتبار هو 
التَأمّل والتفكر فيما أخبر الله كا مما صنعه بالقرون الماضية قلنا: هذا 
مثله» ولکته غير مأمور به لعينه» بل ليعتبر حاله بحالهم» فيزجروا عما 
(۱) البصري» محمد بن علي؛ المعتمد في أصول الفقه ۲/ ۲۲4۰-۲۲۳ وانظر : الامدي؛ 


علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام /٤‏ ۰۳۳-۳۲ والشوكاني: إرشاد 
الفحول۱/٦۲۹.‏ 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأنه وأهميته ۷ء 


استوجبوا به ما استوجبوا من العقاب» إذ المقصود من الاعتبار هو أن 
يتعظ بالعبرة» ومنه يقال: السعيد من وعظ بغیره. 


ويقول شيخ الإسلام الإمام ابن تيميّة: «والاعتبار: أن رن الشّيء 
بمثله ؛ فيعلم أن حكمه مثل حكمه: كما قال ابن عباس كك : هلا 
اعتبرتم الأصابع بالاسنان فإذا قال: وت لی ار [الحشر: 
۷ء وقال: ولذ کات فی فَصْصِيمٌ رڈ لال الأبني4 (بوشف: 1۱۱۰ء أفاد 
أن من عمل مثل آعمالهم. جوزي مثل جزائهم. ليحذر أن يعمل مثل 
أعمال الكفار» وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين». 


وقال في موضع آخر: «وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول 
قياس الطرد» وقياس العكس» فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم» 
كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما 
أصابهم» فيتقي تكذيب الرسل» حذراً من العقوبة» وهذا قياس الطرد 
ويعلم أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك» وهذا قياس العکس؛ وهو 
المقصود من الاعتبار بالمعذبين» فإن المقصود أن ما ثبت في الفرع 
عكس حكم الأصل لا نظیرہ؛ والاعتبار يكون بهذا وبهذاء وقال تعالى: 
لق کات فی فصصہم عبر رڈ لو الب [سوسف: ۰]۱۱۱ وقال: «قَد 
كاد لم عاي نی هتتاه. ...> إلى قوله: زک ف كيك ية لأف 
مر 6 ال عمران: ۱۳] (۳. 

وقال الرازي في الاستدلال على مشروعية القیاس بقوله تعالی : 
(۱) السرخسي محمد بن آحمد؛ الاصول ۱۲۵/۲. 


)۲( ابن تيميّة › أحمد بن عبد السلام؛ مجموع الفتارى ۸۳. 
)۳( ابن تيميّة › أحمد بن عبد السلام» مجموع الفتاری ۹/۹ ۲۲. 


۸ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


٭ا اعت رو عبر کاأزلی لَص ر4 [العشر: :]٢‏ «وجه الاستدلال به» أن الاعتبار 
مشتق من العبور» وهو المرور؛ يقال: عبرت عليه» وعبرت النهر» 
والمَعْبّر الموضع الذي يعبر عليه» والمِعْبّر السفينة التي يعبر فيهاء كأنها 
أداة العبور» والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن؛ وعبر الرؤيا وعبّرها 
جاوزها إلى ما پلازمها . 

فثبت بهذه الاستعمالات کون الاعتبار حقيقة في المجاوزة» فوجب 
ان لا یکون حقيقة في غيرها دفعاً للاشتر تراك والقياس عبور من حكم 
الاصل إلى حكم الفرع. فكان داخلاً تحت الأمر». 

يتلخص مما سبق أن الاعتبار عند الأصوليين هو: وسيلة نقل حكم 
أصل معروف إلى فرع لا يعرف حكمه؛ بحيث يشترك الفرع مع الأصل 
في علّة الحكم. فالمقصود بالمجاوزة عندهم أن ینتقل الحكم من محل 
هو أصل فيه» إلى فرع يشترك مع الاصل في معناه. 

فأركان الاعتبار عند الأصوليين هي أركان القياس ذاتھاء وهي : 

أولاً: الأصل: وهو ما ورد النص بحكمه. 

ثانياً: الفرع : وهو ما يراد معرفة حكمه» ولم يرد نص ین حكمه. 

الا : الحكم: وهو ما يراد نقله من الأصل إلى الفرع . 

رابعاً : العلّة: وهي السبب الذي من أجله وجد الحكم في الأصل» 

مع وجودها في الفرع. 

فالأصولي يتدبر الاصل» ويحاول استنباط علّته» ثم يتدبر الفرع؛ 
ویحاول أن يجد العامل المشترك بینه وبين الاصل» فإذا وجده عبر 
بالحكم من الأصل إلى الفرع» لاشتراكهما في علَّةَ الحكم. 


)۱( الرازي» محمد بن عمر» المحصول في علم الأصول 0 /۳۷. 


الفصل الأول: مفھوم الاعتبار ونشانہ وأهميته ٤۹‏ 
المطلب الثالث: 
الاعتبار في اصطلاح المخدئین 

يُعدّ الإمام ابن حبّان البستي) من أول من تطرق لبيان مفهوم 
الاعتبار عند المَحَدّئين - فيما قرأت -» ومن كلام ابن حبّان استفاد 
الإمام أبو عمرو ابن الصّلاح؛ حيث ذكر الاعتبار في النوع الخامس عشر 
من علوم الحديث» وهو معرفة الاعتبار والمتابعات والشّواهدء وكان 
بذلك منطلقاً لكل من جاء بعده في محاولة تعريف مصطلح الاعتبار. 

لذا فإن الباحث سوف يتناول كلام ابن حبّان بالشرح والتوضیح» ثم 
بتبع ذلك بشرح وتوضيح كلام الإمام ابن الصّلاح» ثم بعد ذلك يتناول 
أبرز المحاولات لتعريف مصطلح الاعتبار» ثم بعد ذلك سأحاول وضع 
تعريف للاعتبار مستمدًا تعريفه من كلام ابن حبّان وابن الصّلاح» ومن 
واقع المُحَدّئين العملي. 





وعليه سأقسم هذا الطلب إلى المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: كلام الامام ابن حبّان البستي: 
لم یعرف ابن حبّان الاعتہار بتعریف محذد على صناعة الحدود 


(۱) ورد استخدام مصطلح الاعتبار قبل ابن حبان على لسان المتقدمین کثیراً. وقد جعل 
الامام ابن أبي حاتم الرواة على مراتب في التعدیل ومراتب في الجرح؛ وفصل بین 
رواة الاعتبار من غيرهم ١‏ إلا أن المقصود هنا أن ابن حبان هو أول من وضّح منهوم 
الاعتبار من حيث كونه علماً من علوم الحديث ؛ وليس مجرد مرتبة من مراتب الجرح 
والتعدیل . 


0۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


والتعريفات المتداولة عند المتأخرين» وإنما اكتفى بضرب مثال على 
الاعتبار شرح فيه كيفية إجراء الاعتبارء فقال: «... بل الإنصاف في 
نقلة الأخبارء استعمال الاعتبار فيما روواء وإني أمثل للاعتبار مثالاً 
يُستدّرك به ما وراءه» وكأنًا جثنا إلى حمّاد بن سلمةء فرأيناه روى خبراً 
عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة تله عن النبي كَل لم نجد ذلك 
الخبر عند غيره من أصحاب أيوب» فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه»› 
والاعتبار بما روى غيره من آقرانه» فيجب أن نبد فننظر هذا الخبر» هل 
رواه أصحاب حمّاد عنه» أو رجل واحد منهم وحده؟ فان وجد أصحابه 
قد رووه. غلم أن هذا قد حدّث به حمّاد» ون وجد ذلك من رواية 
ضعیف عنهء ألزق ذلك بذلك الراوي دونه. فمتی صح أنه روی عن 
أيوب ما لم يتابع عليهء يجب أن يتوقف فیه. ولا يلزق به الوهن. بل 
ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثّقات عن ابن سيرين غير أيوب؟ فان 
وجد ذلك غُلم أن الخبر له أصل یرجع إليه» وان لم يوجد ما وصفناء 
نظر حينئلٍ هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة تله غير ابن سيرين 
من الثقات؟ فان وجد ذلك ملم أن الخبر له أصل» وان لم يوجد ما 
قلناء نظر هل روى أحد هذا الخبر عن النبي ی غير أبي هريرة تا ؟ 
فان وجد ذلك صح أن الخبر له أصل؛ ومتی عدم ذلك؛ والخبر نفسه 
يخالف الأصول الثلائة. علم أن الخبر موضوع لا شك فیه وأن ناقله 
الذي تفرد به هو الذي وضعہ؛ هذا حكم الاعتبار بين النقلة في 
الرزوایات»(. 


(۱) ابن حبّانء آبو حاتم البستي» الصّحيح بترتیب ابن بلبان ۰۱۵/۱ 


الفصل الاول : مفهوم الاعتبار ونشأته وآهمیته ۱ 


المسألة الثانیة: تحلیل کلام ابن حبّان المتعلق بشرح مصطلح 
الاعتبا ر(۲: 

قبل تحليل الكلام أقول: إن التعريف بالمثال من أوضح المناهج في 
بيان المعرّف» وهو الغالب على صنيع المُتَقدمین: إذ إن نه أقرب إلى 
الفهم. وأسهل في العبارة» مع ملامسته للواقع الحديثي» ولا يدخل عليه 
ما يدخل على التعاریف المنطقية من النقض؛ لأن المثال قصد به 
التوضيح لا الحد المنطقي . 

وبالئَامُل في كلام ابن حبّان نجد أن هناك نقاطاً رئيسة في تعريف 
الاعتبارء فيما يلي بيانها : 


١‏ - لم يخص ابن حبّان الاعتبار براو دون آخر» فكل الرُواة يخضع 
حديثهم للاعتبار» وهذا يفهم من سياق کلامه. فقوله: ابل الإنصاف في 
نقلة الأخبار استعمال الاعتبار فيما رووا» في سياق الحديث عن أئمة 
أثبات كابن المسیب؛ والحسن؛ وعطاءء ثم إن قوله: «نقلة الأخبار» عام 
في الثّقات وغيرهم» وكذلك قوله في آخر المثال: هذا حكم الاعتبار بين 
النقلة في الروایات». 

۲ - قوله : «فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه. والاعتبار بما روی 
غیره من آقرانه»: یستفاد منه أنه لا یحکم بصحهة الحدیث ولا یحکم 
بجرح راو إلا بعد إجراء عملية الاعتبار» والحکم قبل الاعتبار هو 
التوفف. 

(۱) انما قیدت الکلام بقولي : (المتعلّق بشرح مصطلح الاعتبار؛ لان هذا هو المطلوب في 


هذا الموضع؛ وفي كلام ابن حبّان نوائد أخرى سأذكرها في الفصل الأول من الباب 
الثاني لمناسبتها لذلك المكان أكثر من هنا 
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وفيه أن الاعتبار هو عملية مقارنة بين رواية الرّاوي ورواية غيره» 
وليس مجرد عملية تقوية» بمعنى أن الاعتبار هو سبيل التحقق من وجود 
خطأ في الحديث أو عدمه. 

وفيه أن تفرّد الرّاوي عن القیخ مشعر بعدم ضبطه للحدیث» ويؤكد 
هذا قوله: «فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع علیه. يجب أن 
يتوقف فيه ولا يلزق به الوهن». 

۳ - قوله: «فإن وجد ذلك غلم أن الخبر له أصل يرجع إليه» معناه: 
أن لهذا الحديث أصلاً صحيحاً معروفاً» مما يجعله قرينة للحكم على 
الحديث . 

5 - قوله: (وإن لم يوجد ما وصفناء نظر حیتتذ. هل روى أحد هذا 
الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من اللّقات؟+: يدل على أن الاعتبار 
يبدأ من أسفل السّندء ويتدرج فيه إلى الأعلی؛ طبقة تلو الآخری؛ وذلك 
لمعرفة التفرد أو المتابعة أو الشاهد. 

۵ - قوله: «ومتى عدم ذلك؛ والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة؛ 
علم أن الخبر موضوع لا شك فيهء وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي 
وضعه. هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات»: يدل على أن نتيجة 
الاعتبار هي حكم على الرواية أو الحكم على الرّاوي» وأن الاعتبار 
ليس مجرّد معرفة الشّواهد والمتابعات» وإنما يتعدى ذلك إلى الخروج 
بحكم على الرواية وعلى الرّاوي من خلال المقارنة. 

فمن تفرّد الرّاوي بالخبرء وعدم وجود المتابع أو الشّاهدء مع قرينة 
مخالفة الأصول الثلاثة - القرآن والسنّة والإجماع - حكم ابن حبّان على 
هذا الخبر بالوضع: وأن الذي تفرد به هو الذي وضعه يبدو لي أنه لولا 
وجود هذه القرينة لكان الحكم بالضعف هو الأنسب» ويكون الخطأ من 
الرّاوي الذي تفرد به. 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشائہ وأهميته o"‏ 
المسألة الثالثة : كلام الإمام أبي عمرو بن الصّلاح. 


أفرد ابن الصّلاح الاعتبار بنوع مستقل من مباحث علوم الحدیث؛: 
غير أنه ضم إليه المتابعات والشّواهدء ولم یعرف الاعتبار بتعريف 
محدد» وإنما اكتفى بقوله: «هذه آمور يتداولونها في نظرهم في حال 
الحديث» هل تفرد به راوبه أو ل۴ وهل هو معروف آو لا؟... ثم ساق 
المثال الذي ذكره ابن حبّان مع شيء من الاختصارء ثم ضرب أمثلة 
أخرى للمتابعات والشّواهدء ثم قال: «قلت: فمثال المتابعة أن يروي 
ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد» فهذه المتابعة التامةء فان لم 
يروه أحد غيره عن أیوب؛ لکن رواه بعضهم عن ابن سيرين» أو عن أبي 
هريرة تل » أو رواه غير أبي هريرة تله عن رسول ا كَل فذلك قد 
يطلق عليه اسم المتابعة ایض لكن يقصر عن المتابعة الأولى بحسب 
بُنیما منها» ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضاًء فان لم یرو ذلك 
الحديث أصلاً من وجه من الوجوه المذكورة» لکن روي حديث آخر 
بمعناه» فذلك الشّاهد من غير متابعة» فان لم یر أيضاً بمعناه حديث 
آخر فقد تحقق فيه التفرّد المطلق حینئذء وینقسم عند ذلك إلى مردود 
منكر وغير مردود كما سبق.... 

ثم اعلم: أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» بل يكون معدوداً في الصعفاء. وفي كتاب البخاري 
ومسلم جماعة من الصعفاء» ذكراهم في المتابعات والشواهد» وليس كل 
ضعيف بصلح لذلك؛ ولهذا يقول الدّارقطني وغيره في الضعفاء: فلان 
يعتبر به» وفلان لا يعتبر به» وقد تقدم التنبيه على نحو ذلكء والله 


اعلم»۳. 


..1۱ ابن الصلاح» أبو عمرو عثمان» معرفة أنواع علم الحديث‎ )١( 
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المسألة الرابعة: تحليل کلام ابن الصّلاح المتعلّق بشرح مصطلح 
الاعتبار : 

١‏ - وافق ابنُ الصّلاح ابنَ حبّان على أن ميدان الاعتبار هو أحاديث 
جميع الرواة وذلك بقوله: «هل تفرّد به راویه أو لا». 

۲ - قوله: «وهل هو معروف أو لا؟»: يوافق ابن الصّلاح هنا أيضاً 
ابن حبّان بأن هدف الاعتبار هو معرفة مخرج الحديث وأصله» من أجل 
أن يعتمد في تقوية الحديث. 

۳ - قوله: «فقد تحقق فيه التفرد المطلق حینعذ؛ وينقسم عند ذلك 
إلى مردود منکر وغير مردودا: فيه أن الاعتبار هو وسيلة للحكم على 
الحدیث » وأنه سبيل معرفة المصطلح الأليق بالحديث. 

٤‏ - قوله: الم اعلم: أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد 
رواية من لا يحتحٌ بحدیثه وحده. بل يكون معدوداً في الصعفاء. وفي 


)١(‏ ملاحظة: اعترض ابن حجر على أبن الصّلاح قوله: معرفة الاعتبار والمتابعات 
والشواھد؛ بأن «هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد ولیس کذلك» 
بل الاعتبار هو : الهيتة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشّاهدء وعلى هذا فكان 
حق العبارة أن يقول: معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد» النكت على مقدّمة ابن 
الصّلاح ٥۷/۲‏ . ويبدو أن اعتراض ابن حجر جاء بسبب ما فهمه الزركشي من کلام 
ابن الصّلاحء إذ إنه ظن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد؛ فقال: «هو ظاهر في 
النظائرء وذلك باعتبار الأصل... وحاصل كلام المصنف في التمييز بين هذه 
الانواع أن الاعتبار: أن يروى ذلك الحديث عن شيخ الرّاوي أو شيخ شبخه وهكذا 
إلى الصحابي أو غيره من الصحابةء وأن المتابعة أن يوافق الراوي راو آخر في روايته 
عن ذلك الگٌیخ. . . وأن الشاهد لا تفع الموافقة في الشٌیخ ولا في الرّاويء وإنما تقع 
في المتن بأن يروي معناه». انظر: النكت على مقدمة ابن الصّلاحء للزركشي ۲/ 
۹. وهذا الفهم للزركشي غريب من مثلهء وإنما ذكرته هنا لأنه نتيجة لهذا الفهم = 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأته وأهميته 00 


کتاب البخاري ومسلم جماعة من الصُعفاء؛ ذكراهم في المتابعات 
والشواهد. وليس کل ضعيف يصلح لذلك». 

هذا الكلام شرح وبيان لبعض مفردات سابقه؛ بين فيه ابن الصّلاح 
أن من فوائد الاعتبار» التي تترتب على معرفة مخرج الحديث» تقوية 
الحدیث الضّعيف ضعفاً يسيراً» وهذه التقوية الأصل فيها أن تكون 
بروايات التّقات الآخرین؛ وقد يدخل فيها بعض الضعفاء ضعفاً يسيراً» 
فدخول الصُعفاء في عملية الاعتبار بمعنى التقوية استثناء من الاصل إذ 
علقه ب«قد» التي تتضمن معنى الاحتمال على سبيل الاستثناء . 

وهذا ما يفسّر ظاهرة دخول بعض أحاديث الضعفاء في الصّحيحين» 
فمن خلال عملية الاعتبار استطاع صاحب الصّحيح تمييز صحيح حديث 
هذا الرّاوي الصعيف من سقيمه» فاستشهد به وأدخله في الصّحيح. 

٥‏ - فوله: «وليس کل ضعيف يصلح لذلك»ء أي: لتقویة الحدیث؛ 
فالتّقات جميعهم يعتبر بحديثهم» أما الضعفاء فبعضهم يتقوى بحديثه › 
وبعضهم لا يتقوى بحديثه . 


= اعترض على ابن الصّلاح في قوله: «ثم اعلم أنه يدخل في باب المتابعة والاستشهاد 
رواية من لا يحتج بحديثه وحده. . . اعترض عليه بقوله : «ظاهر تقييد ذلك بالمتابعة 
والشواهد أنه لا يجري في الاعتبار» وأنه لا بد فيه من ثقة الرّاوي» ويؤيده قوله أولاً 
في تحقيق الاعتبار: فینظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب . . . إلى آخره» والظاهر أنه لا 
فرق؛ لأنه إذا تسومح بذلك في الشواهد والمتابعات فالاعتبار كذلك» اللکت على 
مقڈّمة ابن الصّلاحء للزركشي .۱٦۹/۲‏ فخطّا الزرکشیٰ ابنّ الصّلاح - بناء على ما 
فهمه من عبارته- بأنه فرق بين الاعتبار وبين الشواهد والمتابعات بان الاعتبار 
لحديث التّقات؛ وأن المتابعات والشواهد لحديث الضْعفاء» وزعم أن الصّواب 
دخول حديث الضعفاء في الاعتبار» وهذا الاستدراك على ابن الصّلاح ما كان لیکون 
لو أن الزركشي فهم كلام ابن الصّلاح كما فهمه ابن حجر. 
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فمن اشتد ضعفهء أو ترك حدیثه» أو اتهم بالكذب ونحوه. لا يدخل 
حديثه في الاعتبار في هذا المعنى. 

وعليه فکل من قيل فيه لا يعتبر به» أو لا يعتبر بحديثه» فما دونها 
من ألفاظ الجرح؛ فان حديثه لا يصلح في المتابعات والشواهد» ولا 
يتقوى الحديث بروايته» بل قد تزيد الحديث ضعفاً» ولكنها في باب 
الاعتبار تفيد في معرفة مخرج الحديث وأصله. 

المسألة الخامسة: أركان تعريف الاعتبار بحسب كلام الإمامين ابن 
حبّان وابن الصّلاح: 

أهم الأركان التي يجب أن يشتمل عليها وضع حد للاعتبار» بحسب 
دراسة كلام ابن حبّان وابن الصّلاح هي : 

۱ - الموضوع أو المجال: وهو أحاديث جميع الرٌواة؛ الثّقات 
والضعفاء ضعفاً يسيراً غير المتروكين والمتهمين؛ يستفاد من حديثهم 
تقوية الحدیث» والمتركون والمتّهمون يُستفاد من معرفة رواياتهم معرفة 
مخرج الحديث وأصله فلا يلتبس آمره في على المحدئین . 

۲ - المنهج: ويتمئّل في المقابلة والمقارنة بين الرّوايات. 

۳ - الأسلوب: ويكون بالابتداء في المقارنة من أسفل السند إلى 


منتهاه من الأعلى . 
٤‏ - الغاية: وهي استخراج المتابعات والشُوامد لمعرفة مخرج 


6 - النتيحة : وهي الحكم على المروي أو الرّاوي. 
المسألة السادسة: أبرز المحاولات لوضع تعریف للاعتبار. 


اكتفى كثير من المصنفين في المصطلح بعد ابن الصّلاح بنقل كلام 


الفصل الأرل: مفهوم الاعتبار ونشأته وآهمینه ۷ھ 


ابن الصّلاح دون تعليق يذكر» في حين حاول غيرهم صياغة کلام ابن 
الصلاح على شكل تعريف منطقي» وفيما يلي أبرز تلك المحاولات : 
أولاً: تعريف الحافظ العراقي: 

قال في ألفيته : 
الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل 

وشرحه السخاوي بقوله: «والاعتبار سبرك بفتح المهملة ثم موحدة 
ساکنةء أي: اختبارك ونظركء الحديث من الدواوين المبوبة والمسندة 
وغيرهما ؛ كالمعاجم والمشيخات والفرائد» لتنظر هل شارك راويه الذي 
يظن تفرده به راو غيره» أو فقل هل شارك راو من رواته غیرہ؛ فيما حمل 
عن شيخهء سواء اتفقا في رواية ذاك الحديث بلفظه عن شيخ واحد أم 
لاء فبان أن الاعتبار ليس قسيماً لما معه كما قد توهمه الترجمة» بل 
هو: الهيئة الحاصلة في الكشف عنهما(). 
انیا : تعريف الحافظ ابن حجر: 

عرّف ابن حجر الاعتبار في كتابيه: النكت ونزهة النّظرء فقال في 
الأول: «الاعتبار هو: الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة 
والشّاهد29, وقال في الثاني: «واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع 
والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي بُظنٌ أنه فردء ليعلم هل متابع آم 
لا هو الاعتباره(*. 


(۱) انظر: الشذا الفیاح ۱۸۹/۱ وما بعدھاء والمقنم ۰۱۸۷/۱ والمنهل الروي ۰۵٩/۱‏ 
والتقیید والایضاح ١١١-٠٠۹/۱‏ . 

(۲) السخاوي» محمد بن عبد الرحمن» فتح المغيث شرح ألفية الحدیث للعراقي ۰۲۱/۱ 

(۲) ابن حجرء آحمد بن علي» النكت على مقدّمة ابن الصّلاح ۲/ ۵۷. 

.۷۲ ابن حجرء أحمد بن علي» نزهة الّظر شرح نخبة الفكر ص‎ )٤( 


0۸ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


الا تعريف السيوطي : 

قال في التدریب: «فالاعتبار أن يأتي إلى حدیث لبعض الروات 
فیعتبره بروایات غیره من الرواة» بسبر طرق الحدیث. لیعرف هل شارکه 
في ذلك الحدیث راو غيره فرواه عن شيخه أو لاء فان لم یکن؛ فینظر 
هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه» وهكذا إلى آخر الإسناد 
وذلك المتابعة» فان لم يكن فينظر هل أتى بمعناه حديث آخر؛ وهو 
الشّاهدء فان لم يكن فالحديث فرد؛ فليس الاعتبار قسیماً للمتابع 
والشاهد» بل هو هيئة التوصل إليهما». 
رابعاً: تعريف الصّنعاني: 

عرّف الصّنعاني الاعتبار في موضعين من كتابه: «توضيح الأفكار»؛ 
فقال في الموضع الأول: «الاعتبار عندھم : طلب التوابع والشواهد التي 
يعرف بها أن للحديث اصلاٌ(. 

وقال في الآخر: «فالاعتبار حقيقته: أن يأتي المحدّث إلى حديث 
لبعض الرواة» فيعتبره بروايات غيره من الرواة» واعتباره يكون بسبره» 
أي : المُحدّث» أي : بتتبعه طرق الحدیث لیعرف المحدّث هل یشارکه 
أي: يشارك الراوي في رواية ذلك الحديث الذي سبر طرقه» راو غيره» 
أي: غير ذلك البعض؛ فرواه؛ أي: ذلك الغیر» عن شيخه عن شيخ 
البعض» فيكون شيخاً لهما فإذا لم يجد من يشاركه في شيخه تتبع 
الطرق» فإذا لم يجد فيها من رواه عن شیخه» فعن شيخ شيخه إلى 
الصحابي» أي يكون السّبر والتتبع إلى أن ينتهي إلى الصحابي»9 . 
(۱) السبوطي؛ جلال الدين» تدريب الرّاري شرح تقريب النواوي ۰۲۱/۱ 


(۲) الصّنعاني» توضيح الأفكار ۲۱۳/۱. 
(۳) المصدر السایق نفسه ۰۱۳/۲ 


الفصل الأول؛ مفهوم الاعتبار ونشأته وأهميته 0۹ 


خامساً : تعريفات أخرى للاعتبار لا تخرج على ما سبق. 

قال السخاوي: «... والاعتبار وهو: التفتيش ...200. وقال ابن 
جماعة: «الاعتبار: تطلب المتابعة»۳. وقال الحلبي: «وأما الاعتبار: 
فتتبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم أن له تابعاً أو شاهدا أو لا 
هذا ولا ذاك؛۳. وقال الدهلوي: «وتتبع طرق الحديث وأسانيدها بقصد 
معرفة المتابع والشَّاهد يسمى الاعتبار»». وقال شيخنا الدكتور حمزة 
المليباري: «الاعتبار هو عملية مقارئة بین الرُوايات» كي يتبيّن هل 
الرّاوي تفرّد بروايته» آم شاركه فيها غيره» وهذا في كل طبقة من طبقات 
الاسناد»(*. 

المسألة السابعة: التعریف المختار : 

یمکن من خلال أقوال العلماء في صياغة تعریف الاعتبار أن أقول: 
الاعتبار هو : استقصاء طرق الحدیث. والمقابلة والمقارنة بينها سنداً 
ومتناًء للكشف عن المنابعات والشواهد. 


شرح التعريف: 
قولنا: «استقصاء. . . والمقابلة والمقارنة بينها سنداً ومتناً»: بيان 


(۱) السخاري؛ محمد بن عبد الرحمن؛ التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر 
,/١‏ 

(؟) ابن جماعة محمد بن [براهیم» المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي /١‏ 
۹. 

(۳) الحلبي؛ رضي الدين محمد بن إبراهيم» قفو الأثر في صفوة علوم الاثر ٠٤/١‏ . 

)٤(‏ الدهلوي» عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري؛ مقدمة في أصول الحديث 
١/لاة.‏ 

.۱۷ المليباري؛ حمزة عبد اللہ الموازنة بين المُتَقدّمِين والمتأخرين ص‎ )٥( 


٠‏ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


لخطوات إجراء الاعتبار» فالمعتیر يبدأ بالاستقصاء المتمثل في تخریج 
الحديث بجميع طرقه من جميع المصادر الحديثيّة التي هي مظنة وجوده 
فيهاء ثم يختبر هذه الطرق جميعاً عن طريق المقابلة بين أسانيدها 
ومتونھاء ثم المقارنة بينها لمعرفة مخرج الحديث وأصله» ومعرفة مواطن 
التفرّد ومواطن الاتفاقء ومواطن الاختلاف. 

قولنا: «للكشف عن المتابعات والشّواهد»: بیان لغاية الاعتبار 
لمعرفة من يدور عليه الحدیث» ومعرفة من تفرد بروايته» ومن وافق أو 
خالف غیره» وما يمكن أن يتقوى الحديث بە؛ كأن ينتقل من رتبة الحسن 
لذاته إلى الصحيح» ومن الضعيف إلى الحسن لغيره. 


O سم(‎ 


المطلب الرابع: 
العلاقة بين معنى الاعتبار عند أهل اللغة وبين معناه 
عند الأصوليين» وعند المحدئین 

أولاً: العلاقة بين الاعتبار عند أهل اللغة والاعتبار عند المُحدّئين. 

إن معرفة العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي تسهم في 
فهم الاصطلاح من جهة. وتؤكد صحّحة ما توصل البحث إليه في تقرير 
المعنى الاصطلاحي من جهة أخرى؛ ذلك لأن أهل الاصطلاح ينطلقون 
من اللغة في اطلاق مصطلحاتهم فقبل استقرار المصطلح. تكون اللغة 
هي الوسيلة المعتمدة في التعبیر عن تلك الحالة العلميّة» التي استفر على 
تسميتها فيما بعد بهذا المصطلح؛ فالمصطلح في حقيقته تطوّر جرى على 
المعنى اللغوي . 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأنه وأهميته ٦٦‏ 


وكلّما كانت العلاقة ظاهرة وواضحة, كان ذلك آکد في صححة 
المعنى الاصطلاحي» والعلاقة بين مصطلح الاعتبار عند المحدئین؛ 
ومعنى الاعتبار لغةء علاقة واضحة جدّاء فهما يشتركان معاً في عدَّة 
قضایاء وتوضيح ذلك في النقاط الآئية: 


-١ 


- ۲ 


يقوم مفهوم الاعتبار لغة على التدبر والتَّأمّل وهو علد 
المحدئین تدبر وتأمل في حال الإسناد المراد اعتباره. 

الاعتبار لغة يعتمد على وجود طرفين أو أكثر؛ بحيث يتم 
العبور من طرف إلى طرف» ومن جانب إلى آخر» وهو عند 
المحدثين عبور بين الأسانيد المتعدّدة للحديث الواحد» من 
إسناد إلى آخر. 

العبور في اللغة يكون من أصل إلى فرع وهو عند المُحدثين 
عبور من سناد هو الأصل» إلى إسناد آخر يراد معرفة حکمه 
كما سيأتي توضيحه في كيفية إجراء الاعتبار. 

من معاني الاعتبار لغة: الامتحان والاختبار» وهو عند 
المُحدَّئين امتحان واختبار للراوي والمروي. 

تعبیر الرژیا يكون بتأمل العابر في ناحيتي الرژیا؛ والتفکر في 
أطرافهاء وتدبر كل شيء منهاء بحیث يمضي بفکره فیها من 
أول ما رأى النائم إلى آخر ما رأى» وكذلك هي طريق الاعتبار 
عند المُحدّئين» إذ المُحدّث يتأمل ويتفكر في الاسناد من أوله 
إلى آخره. 

تنتهي عملية الاعتبار لغة بإصدار حكم مبني على التَأمّل والتدبر 
والاختبار» وهي كذلك عند المحدّئين تنتهي بإصدار حكم على 
الروایة وعلی الزاري . 


٦‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


ثانياً : العلاقة بين الاعتبار عند الأصوليين» والاعتبار عند المُحدّثئين. 

موضوع الاعتبار عند الأصوليين يختلف تماماً عن موضوعه عند 
المحدئین» فموضوعه عند الأصوليين يدخل في باب استنباط الأحكام 
عن طريق القياس» وهو عند المحدثين متعلق باستنباط صحّحة الحديث. 

ولكن المتأمل في أصل الفكرة عند الفريقين» يجد أن كلا من 
الأصوليين والمُحڈثین مشتركين في الأسلوب والمنهج. 

فالأصولي يعرف حكم المسألة الحادثة عن طريق القياس على حكم 
مسألة منصوص عليهاء فهو يعبر بالحكم من مسألة ورد فيها نص» إلى 
مسألة لم يرد فيها نص» والمُحدّث يعرف صحّة الاسناد من خلال قياسه 
على إسناد معروف الصحّحة» وهو بهذا يعبر بالحكم من إسناد صحیح؛ 
إلى إسناد غير معروف الصحة. 

فالأصولي والمُحدّث يتفقان على أن الاعتبار هو نظر وتأمل» 
واختبار ومقارنة» وعبور من جانب إلى آخر؛ من أجل الخروج بحكم 
على شيء حادث» قیاساً على حكم منصوص عليه؛ ومتفق على صځته. 

وهذا دليل آخر على أن الاصطلاحات إنما تنطلق من اللغة» وأنه لا 
بد من وجود معنى جامع بين المعنى اللغوي والاصطلاحي؛ بحيث 
يكونان مشتركين في أصل الفكرة» ثم بعد ذلك يختلفان في الموضوع. 

فكل من الأصوليين والمُحڈثین انطلق في استعمال لفظ الاعتبار 
اصطلاحاً من المعنى الذي وضع له لخة» ثم اختلف كل منهم في 
المرضوع الذي طبق عليه هذا المعنى» فكان ذلك سبباً في اختلاف 
مدلول الاعتبار عند كل منهما. 

لين رر یچ-_-_ےْ۔ 


جل سے دا لی 
سکس چی ودرو ۲ے 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأته رأهميته ۳ 
المطلب الخامس: 


الاصطلاحات ذات الصلهة 

نظراً لأن عملية الاعتبار تتألف من عدّة مراحل» فقد استعمل 
المحدئون اصطلاحات مختلفة في الدلالة على الاعتبار» من باب التعبیر 
بالجزء عن الكل . 

فكل من هذه الاصطلاحات تمثّل جزءاً من عملية الاعتبار» أو 
مرحلة من مراحله» ولکن المحدّث عندما پستعملها لا يعنيها بذاتها» إذ 
سياق کلامه مشعر بأنه يريد بها عملية الاعتبار بکل مراحلها. 

ومن هذه الا صطلاحات ما ستتناوله الدراسة في موضع آخرء کونه 
في ذلك الموضع أليق» وذلك نحو المتابعة والشٌاهد والمخالفة والتفزد. 
آما الا صطلاحات التي ستتناولها الدراسة هنا فهي: 
أولاً: سبر الطرق. 

السّبر لغة: امْتِحَانُ غَوْرٍ الجرْح وغیرو(. 

يستخدم الأصوليون مصطلح السبر والتقسيم بمعنی : احصر 
الأرصافء وإبطال کل علّة علل بها الحكم المعللء إلا واحدة 
فتتعین .٩۳(»‏ 

فالأصولي يقوم أولاً بحصر الصفات التي تصلح لأن تكون علَّ ثم 
)١(‏ انظر: الفيروزآبادي» القاموس المحيط ۵۱۷/۱. 


(۲) البعلي؛ علي بن محمد؛ المختصر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل 
١114/١‏ . 


1٤‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


بعد اختبار كل واحدة منهاء يستبعد ما لا يصلح أن تكون علَّةء ويبقي ما 
هو الأصلح ليكون علَّة الحكم. 

أما عند المحدئین فيعرفه الدكتور أحمد العزي بقوله: «استقصاء 
روايات الحديث الواحد» وتتبع طرقه. ثم اختبارهاء وموازنتها بروايات 
الكّقات3(0" , 

وهذا الذي قاله الدكتور العزي صحيح» إلا أنني وجدت أن المحدئین 
أكثر ما يستعملون السّبر في استقصاء جميع أحاديث الرّاوي» ثم اختبارهاء 
بعرضها على أحاديث الثقات» لمعرفة ما أصاب فيه الرّاوي مما أخطأ فيه 
وبالآتي الحكم عليه بما يناسب حاله جرحاً وتعديلاً. 

فغرض السّبر عند المُحدّثين» هو اختبار الرّادي» ومعرفة مدى 
عدالته وضبطه» ون كان هذا لا يكون إلا بعد اختبار أحاديثه واحداً 
واحداً. 

إن عملية السّبر عند المحدئین هي نفسها عند الأصوليين» إلا أن 
الفرق بينهما هو فيما يجري فيه السّبر والاختبارء إذ الأصولي بستقصي 
جميع أوصاف الأصل؛ ثم يختبرها واحداً واحداًء ثم يستبعد منها ما لا 
يصلح لأن يكون علّة للحكم. والمُحدث يستقصي جميع أحاديث 
الرّاوي» ثم يختبرها واحداً واحداً» فيستبعد ويضعف ما ظهر له خطأ 
الرّاوي فيه» ويذكر الصالح منها. أو يستقصي جميع طرق الحديث» ثم 
يختبرها ليستبعد ما ظهر خطأ راويه. 

والسّبر كما يقول الدكتور العزي له مرحلتان» الأولى: الاستقصاء 
والتتبع › والثانية: الاختبار. 


. ٤١١ كتاب علوم الحدیث. واقع وآفاق» بحث السّبر عند المُحدّئين ص‎ )١( 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأته وأهميته 10 


وفيما يلي بعض الأمثلة من استعمالات المُحدّئين لمصطلح السّبر: 

قال ابن حبّان: «قد أدخلنا إسحاق بن يحيى هذا في الضعفاء لما 
كان فيه من الایهام» ثم سبرت آخباره» فإذا الاجتهاد أدى إلى أن يترك 
ما لم يتابع علیه» ويحتج بما وافق الثقات» بعد أن استخرنا الله تعالى 


زد »(۱) ۲ 


وفي ترجمة ابن لهيعة یقول: «قد سبرت آخبار ابن لهيعة من رواية 
المْتَقدُّمين والمتأخرین عنه» فرأيت التخلیط في رواية المتأخرین عنه 
موجوداًء وما لا أصل له من رواية المُتَقدّمين كثيراً» فرجعت إلى 
الاعتبار» فرأيته كان يدس عن أقوام ضعفاء» عن أقوام رآهم ابن لهيعة 
ثقات» فالتزقت تلك الموضوعات بہ؛(. 


وقال في أيوب بن سويد الرملي : «وكان رديء الحفظ» يتقى حديثه 
من رواية ابنه محمد بن أيوب عنه ) لأن آخباره إذا سبرت من غير رواية 


أبنه عنه وجد آکثرها مستقیمة»(۳. 


وقال ابن عدي : «ولحبيب بن حسان غير ما ذكرت من الحديث» 
فأما أحاديثه وروايته فقد سبرته» ولا أرى به باس وأما رداءة ديله كما 
حكي عن يحيى القطان وكما ذكر عمرو بن علي عن الأفطس» فهم أعلم 
وما یذکرونه» والذي قالوا محتمل» وأما في باب الرواية فلم أرَ في 
رواياته باسا»(۲. 


(۱) ابن حّانء الثقات /٦‏ 4۵. 

(۲) ابن حبّان» المجروحين ؟/١١.‏ 

(۳) ابن حّانء الثفات .۱۲٥/۸‏ 

. ٤٠٤/١ ابن عدِي» الكامل في الضعفاء‎ )٤( 


٦‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


انیا : اللظر. 

النظر لغة: تقليب البصيرة لإدراك الشَّيء ورؤيته» وقد يراد به التّأمّل 
والخص. وقد یراد به المعرفةٌ الحاصلة بعد الفخص. . . والنّظر 
محرّكة: الفِكرٌ في الشَّيء مدره وتقیسه(. 
نظرت في حدیثه» بمعنى تأملته وفحصته واختبرته» فبان لي كذا وكذا. 
فالئظر ها هنا مرادف للاختبار إذ إنه نظر تأمل ونحص. 

فمن استعمالاته عند المحدّئین : 

قال ابن عدِيّ: «سالت أحمد بن سعید فقلت: تعلم أحداً أحسن 
القول في إبراهيم بن أبي يحيى غير الشافعي» فقال لي: نعم» حدثنا 
أحمد بن يحيى الأودي» قال: سألت حمدان ابن الأصبهاني - يعني 
محمداً - فقلت : أتدين بحديث إبراهيم بن أبي يحيى » فقال: نعم » قال 
الشیخ - أي ابن عدِي -: ثم قال لي أحمد بن محمد بن سعيد: نظرت 
في حديث إبراهيم بن أبي يحيى کیر وليس هو بمنكر الحدیث» قال 
السيخ: وهذا الذي قاله كما قال وقد نظرت أنا أیضاً في حديثه الکثیر» 
فلم أجد فيه منكراً إلا عن شیوخ يحتملون - ثم ساق بعض أحاديثه - 
وقال: «وهذا الذي قاله ابن سعيد كما قال» وقد نظرت أنا في أحاديثه» 
َتَبَکُرٹھاء وفنّشْتٌ الكل منهاء فليس فيها حديث منکر؛ وإنما يروى 
المدكر من قبل الراوي عنهء أو من قبل من يروي إبراهيم عنه؛ وکانه اتی 
من قبل شيخه لا من قبله» وهو في جملة من يكتب حديثه» وقد وثقه 
الشافعي وابن الأصبهاني وغيرهما)(" . 


)۱( الزبيدي » تاج العروس؛ فصل العین مع الراء ۸۱ . 
(؟) ابن عدِي» الکامل في الضعفاء ۰۲۲۰/۱ 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشآته وأهميته ۷ 


وفي ترجمة عَقیل بن يحيى الظَهْرَانِي» يقول أبو الشّيخ: «...عن 
حسين الجرجاني قال: نظرث في ثلاثين ألف حديث عن عقيل عن أبي 
داود» فلم أرَ فيه حدیثاً خطاً»(. 

وقال أبو حاتم في حاتم ابن النمري: «نظرت في حديثه» فلم أرَ في 
حديثه مناكير 0(" , 

فاستعمال النّظر في عُرف المُحدّئين واضح من خلال هذه الامثلة أنه 
بمعنى الاعتبارء إذ إن هؤلاء العلماء حكموا من خلال النّظر على 
أحاديث هؤلاء الرُواۃء وهذا لا يكون إلا بعد المقابلة والعرض على 
حديث الثثقات . 
ثالثاً : المعارضة. 

المعارضة لغة من : عَارَضْتٌ الشّيء بالشَّيءء آي قابلته به . 

وفي عرف المحدئین تستخدم المعارضة في عدّة صورء منها مقابلة 
طرق الحديث ببعضهاء ومنها - وهو الأكثر - مقابلة حديث الراوي 
بحديث الثقات» لمعرفة مدى ضبطه وصدقه في النقل . 

فالمعارضة على هذا هي وسيلة الاختبارء فهي داخلة في المرحلة 
الثانية من مراحل الاعتبار» إذ المُحدّث بعد الاستقصاء والتّتبع» یقوم 
باختبار هذه الأحاديث عن طريق معارضة روايات الرّاوي بروايات غيره 
من الثقات» أو معارضة طرق الحديث ببعضهاء ليخرج بعد ذلك بحكم 
على الحدیث. أو على الراوي. 


(۱) أبو القٌیخ الأصبھانی؛ طبقات المُحدئین بأصبهان ۰4۱۸/۲ 

(؟) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل ۲/ .٦٦٢‏ 

(۳) الفيومي» أحمد بن محمدہ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ۲/ 
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1۸ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


فمن استعما لات المعارضة عند المحدّئین : 

قال يحيى بن معین : «ربما عارضت أحاديث یحبی بن یمان بأحاديث 
الاس؛ فما خالف ضربت عليه» وقد آتیت بحدیثه وكيعاًء فقال وکیم: 
ليس هذا سفیان الذي سمعنا نحن منه» آنکرها جدا». 

نلاحظ هنا أن ابن معين استعمل المعارضة وسيلة لمعرفة ما أصاب 
به يحيى بن یمان وما أخطأ فيه» وجعل مقیاس الصّواب والخطأ موافقة 
رواياته لروايات الئّاس. 

وقال أيضاً في مطرّف بن مازن الصّنعاني: «فقال لي هشام - أي ابن 
يوسف -: انظر في حديثه - أي مطرّف - فهو مثل حديثي سواءء فأمرت 
رجلاً فجاءني بأحاديث مطرّف» فعارضت بهاء فإذا هي مثلها سواءء 
فعلمت أنه کذاب۴۸۷. 

ففي هذا المثال استطاع ابن معين أن يحكم على هذا الراوي 
بالكذب» فقد اكتشف من خلال المعارضة أن مطرّف بن مازن» سرق 
أحاديث هشام بن يوسف. وحدث بها على آنها من حدیثه» مما یتبیْن منه 
أنه کذاب . 
رابعاً : المقابلة. 

المقابلة لغة: المواجھة؛ يقال: تقابل الرجلان إذا تواجها واستقبل 
بعضهم بعضاً". 

وتستعمل عند المُحدّئين بمعانٍ عدّة» أشهرها مقابلة نسخ الكتب 


۰۱۲۲/۱6 الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد‎ )١( 
.٦۷/٦ ابن حجرء لسان الميزان‎ )۲( 


الفصل الارل : مفهوم الاعتبار ونشأته راهمیته 1۹ 


بعضها ببعض» ولیس هذا موضوع البحث؛ ولکن في بعض الاحیان 
استعمل المحدئون المقابلة على معنی الاعتبار» وذلك حين يقابل النّاقد 
بين الرّوايات لاختبارها . 

وبالنَامُل نجد أن المقابلة والمعارضة تستعمل بمعنی واحد عند 
المحدئین» وهو آنها طريقة إجراء الاختبار» المبني على الجمع 
والاستقصاء. 

يقول الإمام مسلم: «فبجمع هذه الروايات» ومقابلة بعضها ببعض» 
يتميز صحیحها من سقیمها وتتبین رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم 

1 

من الحمّا ظ»(. 

نهذا نص صریح من الامام مسلم بأن المقابلة یسبقها جمع 
الرّوايات» وأنها هي الطریق لمعرفة صحة الحدیث كما آنها هي الطریق 
لمعرفة الثقات من الضعفاء. 

وفي سؤالات حمزة للدّارقطني: «وسمعته يقول: يعقوب بن 
يونس عن الحسن عن أنس عن النبي ب بأحاديث» قابلت عشرة أملاها 
على من حفظه... وجرت لي مع هذا المعلم في هذا قصة استنكار لما 
جاء به وعلمت أنها موضوعة لم أجدها في جميع أحاديث يونس بن 
عبید/(۲. 

فقوله بعد المقابلة: «علمت آنها موضوعة» لم آجدها في جمیع 
احادیث يونس بن عبيد»» يدل على أنه قابل روایاته بروایات الكّقات عن 


)۱( مسلم التمییز ۹ 
(۲) الذارقطني» سژالات حمزة بن يوسف السهمي۱/ ۱۷٤-۲۷۴‏ . 


۷.۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


يونس» فوجده تفرّد بها جميعاً» مما يتبيّن به کذبه» إذ لا یعقل أن يحمل 
عن يونس هذه الأحاديث كلهاء ثم لا نجد احداً من أصحاب يونس 
يرويها. 
خامساً : التّتبع . 

التتبع لغة: : من تتبّعت آحواله. أي : : تطلّبتها شیئاً بعد شيء في 
مهلة). 

وفي غرف المحدئین یطلق التّتبع على استقصاء جميع أحادیث 
الرّاوي - وهو الاکثر - ویطلق على استقصاء جمیع طرق الحدیث 
الواحد . 

وعلی هذا فالتّتبع یمثل المرحلة الاولی من مراحل عملية الاعتبار» 
فعند تأمل السیاق الذي استعمل فيه المُحدّث مصطلح التتبع» نجد أنه 
يريد التّتبع الذي يتبعه الاختباں دلیل ذلك أنه بعد عملية التبم هذه يصدر 
حكمه على الحديث» أو على الرّاوي. 

يقول ابن حبّان: اولم يكن لنا همة في رحلتنا إلا تتيع الشعفاء؛ 
والتنقير عن أنبائهم» وكتابة حديثهم للمعرفة والسّبر. . . تتبّعت حديثه 
فكأنه اجتمع مع أحمد بن عبد الله الجويباري» واتفقا على وضع 
الحديث» فقل حديث رأيته للجويباري من المناكير التي تفرد بهاء إلا 
ورأيته لعبد الله بن وهب هذا بعینه كأنهما متشاركان ف۲ , 

فمن أمثلة ذلك : 

قال البرذعي في عبد الرزاق بن عمر الثقفي: «أحاديثه عن غير 


(۱) الفيومي؛ أحمد بن محمد» المصباح المئير في غريب الشرح الكبير للرافعي ۷۲/۱. 
(۲) أبن حبّان: المجروحين ؟/"1. 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأته وأهميته ۷۱ 


الزُهري ليس فيها تلك المناکیر» قال: وقد تتبّعت حديثه عن إسماعيل بن 
أبي المهاجر فو جدنه مستقیماً!!'۲. 

فقوله: «وجدته مستقیما» حكم لم یحصل بمجرّد التّتبع» وإنما 
هذا الحکم . 

وقال ابن أبي حاتم في ترجمة يونس بن يزيد الايلي: «عن عثمان بن 
الزُهري على يونس أحدا قال أحمد: تتبّعت أحاديث يونس عن 
الژهري» فوجدت الحديث الواحد ريما سمعه من الڑھري مرارا1". 


سادساً : التتفتيش . 

تست لغة: من فنَّشْتٌ الشَّيء فنشاً أي : تصفّحته» وفئَّشْتٌ عنه: 
سألت واستقصيت في الّللب؛ وفنَّشْتٌ الثوب - بالتشدید - هو الفاشي 
في الاستعمال(۳. 

واستعمال هذه اللفظة في الدّلالة على الاعتبار لم أجده إلا في كلام 
ابن عدي في الكامل» فقد قال في إبراهيم بن الهيثم : «أحاديثه مستقيمة» 
سوى هذا الحديث الواحد الذي أنكروه عليه» وقد فنّشت عن حديثه 
الكثير» فلم أر له منكراً يكون من جهته» إلا أن يكون من جهة من روى 


ONS 


)۱( ابن حجرء تهذيب التهذيب /٦‏ ۲۷۷. 

(۲) ابن أبي حاتم الجرح والتعدیل ۰۲۹۸/۹ 

(۳) الفيومي» أحمد بن محمد؛ المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرانعي ۰۱۱/۲ 
)٤(‏ ابن عدِي» الکامل في الضعفاء ۰۲۷۹/۱ 


۷۲ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


وقال في حرملة بن يحيى الجيبي : «وقد تبرت حدیث حرملة» 
وفلّشته الكثير» فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من آجله۳. 

وقال في محمد بن إسحاق: «وقد فتّشت أحاديثه الكثيرة» فلم أجد 
في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف» وریما أخطأ أو وهم في 
الشَّيء بعد الشّيء كما یخطی غيره» . 

وظاهر من كلام ابن عدي أنه يريد بالتفتيش: التّتبع» وهذا التفتیش 
هو المرحلة الأولى من مراحل الاعتبار» يعقبه الاختبار» ثم إصدار 
الحكم» ولان ابن عدِيّ حكم على أحاديث هؤلاء الرّواة من خلال 
عملية التفتيش هذه» دل على أنه استعمل التفتيش بمعنى الاعتبار. 
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(۱) ابن عدِي» الكامل في الضعفاء 551/7 . 
(۲) المصدر السابق نفسه /٦‏ ۰۱۱۲ 


جے دج سے 
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E 
۱ المبحث الثاني‎ 
نشاة الاعتبار وأهميته‎ 


| .ععع 


المطلب الأول: 
نشأة الاعتبار 


كشأن أكثر الاصطلاحات نشأ مصطلح الاعتبار عمليًا قبل أن ينشأ 
نظرياء بمعنى أن عملية الاعتبار كانت واقعاً حديثيًا ملموساً وظاهراً في 
تصرفات المحدئین» ولكن دون تقعيد نظري مدوّن» وإنما جاء تدوين 
التقعيد النُظري بلورةً وصقلاً للأفكار المستنبطة من واقع المُحدّئين 
العملي ؛ فالقواعد في حقیقتها معروفة لدی النقاد وواضحة لدیهم ‏ ولكن 
تدوینها وصیاغتها على شکل قواعد نظرية كان متأخراً. 

ولأن عملية الاعتبار تعتمد على المقابلة والمقارنة بين الأسانید 
المتعددة للحدیث الواحد؛ فان میدانها یتسع كلما اتسع میدان الرواية 
زماناً ومكاناً» وبناء على ذلك» فان ظهور الاعتبار على شکل مَعْلّم بارز 
من فنون الوٴوایةء سیکون أوضح في العصور المتأخرة للرواية» وذلك 
لتعدّد الأسانید فیها ونزولهاء وكثرة الرُواة» وتعلد بلدانهم . 

غير أن هذا لا يعني أن عملية الاعتبار لم تكن متداولة في عصور 
الرواية الأولى؛ بل إننا نجد أن رسول الله يه نفسه هو الذي سنّ هذه 


7 نظرية الاعتبار عند المحدثین 


المنهجية العلمية في نقد الحديث» فعن أبي هريرة تلك ه عن رسول الله لا 
أنه قال: سيون في آجر أَمتِي اناس 4 ُحَدنُونَكُمْ ما لم تَمَمُوا آنثم ولا 
اگم فَإِيّاكُمْ وَإَِاهُمْ). 

وعنه أيضاً قال: قال: رسول الله يه : کون ني آخر الاو 
دَجَانُونَ کذابون اوتحم ین الْأَحَادِيتِ با لم تَسْمَعُوا آنثم ولا آبَاؤْكُم, 
اگم وم لا لونم ولا ب لک «(). 

فقوله 4 : 'يُحَدنُونَكُمْ ما لَمْ تَسْمَعُوا آنثم ولا آبَاؤْكُمْء ام 
وا وقوله لا : نكم من الأحاديث يمال شت ا نتم ولا 
آباؤكمْ› اكم راهم > لایْضلونکُم ولا بَنَیونکُم:: یستفاد منه 
توجيهه لا لأمته؛ رتم و لهم بان لا يقبلوا من السديث عنه إلا با 
يعرفونه» وكأنه للا يقول: اعرضوا أحاديث هؤلاء الرّواة» وقابلوها على 
ما تحفظون وتعرفون عني من طريق الثقات» فما خالفها فلا تأخذوه. 

ومن هنا فإننا نستطيع الجزم بأن فكرة الاعتبار كانت متداولة في 
عصر الصحابة» ولكنّها كانت قليلة التداول: تبعاً لقلة الرواة» وقصر 


(۱) رواه مسلم؛ مقدّمة الصٌحیح؛ باب النهي عن الرّواية عن الضعفاء والاحتياط في 
تحملهاء ص ۰٩‏ وأحمد بن حنبل» المسند ۳۲۱/۲ ح۰٥۸۲‏ و۲/ ۳٤۹‏ ۰۸9۸۰2 
وإسحاق بن راهويه في المسند۱/ ٤٣٥ح‏ ۳۳۲ وابن حبّان: في الصّحيح ۱٦۸/۱١‏ 
ح٦٦۷ء‏ وأبو يعلى في المسند۲۷۰/۱۱ ح۰۱۳۸4 والحاکم؛ المستدرك ۱۸۶/۱ 
ح ۱ وقال : هذا حدیث ذکره مسلم في خطبة الکتاب مع الحکایات ؛ ولم يخرجاء 
في أبواب الکتاب؛ وهر صحيح على شرطهما جمیعاً؛ ومحتاج إليه في الجرح 
والتعدیل» ولا أعلم له علّة» وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: أررده سلم تی 
الخطبة ولا اعلم له علّة. 
والحدیث حسّنه شعیب الارنژوط في تحقيق المسند» وصحح إسناده في تحفیق ابن 
حبّان» وکذلك حسین سلیم آسد. في تحقیق مسند أبي یعلی. 


الفصل الأول: مفھوم الاعتبار ونشأته وأهميته ۷۰۵ 


الاسناد» ومحدودية بلدان الرواة» ثم أخذت بعد ذلك بالتطور والنموء 
حتى غدت صناعة حديئيّة ظاهرة» لا يتقنها إلا الخبير بهذا العلم 
الشریف . 

وسأحاول حصر تطور عملية الاعتبار في ثلاث مراحل» تظهر لنا 
البدايات التي انطلقت منهاء ثم تطورها إلى واقع عملي» ثم تطورها إلى 
قواعد نظرية مستمدة من هذا الواقع 
المرحلة الأولى: الاعتبار في عصر الصحابة. 

لا نجد عن أحد من الصحابة أنه استخدم لفظة الاعتبار في نقد 
الحديث» ولکننا نجد في بعض الآثار المنقولة عن الصحابة حوادث 
وعبارات كثيرة» تحمل في مضموتها أصل فكرة الاعتبار. 

فهذا أبو بكر الصديق ي لما جاءته الجدة تسأله ميراثهاء قال لها: 
اما لك في كتاب الله تعالى شیء؛ وما علمت للك في سنه نبي الله 8 
شيئاًء فارجعي حتى أسأل لاس فسأل النّاس» فقال المغيرة بن 
شعبة تله : حضرت رسول الله به أعطاها السدس» فقال أبو بكر کا : 
هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة تنك » فقال مثل ما قال المغيرة 
ابن شعبة كله » فأنفذه لها أبو بكر كاك (23, 

يعلّق الذهبي على هذا الخبر» فيقول: «وكان - أي أبو بكر لق - 
أول من احتاط في قبول الاخبار. .. فلما أخبره الثقة ما اكتفى حتى 
استظهر بثقة آخر)(" , 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ ۰۵۱۳/۲ وأحمد في المسند٤/‏ ۰۲۲۵ وأبو داود في السئن 
۲ والترمذي ۰4۱۹/6 وه4۲ وابن ماجه ۹۰۹/۲ء وابن حبّان في 
صحيحه ۱۳/ ۰ وغيرهم. 

(۲) تذكرة الحقّاظ ۱/ ۰۳-۲ 


۷٦‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 





فالصدیق لم يقبل الخبر من المغيرة تا » حتى قابله برواية محمد 
ابن مسلمة تل ؛ فلما تيقن صدقه بهذه الشهادة حكم بصحّة الحدیث» 
وقضى بموجبه . 

وهذا عمر له في قصته المشهورة مع أبي موسی الاشعري في 
حدیث الاستئذان ثلاث لا یقبل الحدیث منه الا بعد أن شهد له آبو 
سعيد الخدري تا تلك ریم بن كعب تلك 00 

وفي بعض روايات مسلم أن أبع بن کعب ته قال لعمر: «5 
سمعت رسول الله يلل يقول ذلك يا ابن الخطاب» فلا تكونن عذاباً على 
أصحاب رسول الله که قال: سبحان الله إنما سمعت شيئاً فأحببت أن 
أتشبت»» وفي رواية مالك: «فقال عمر بن الخطاب ك لأبي 
موسی تا : آما إني لم أتهمك» ولكن خشبت أن يتقوّل النّاس على 
رسول الله يلل . 

ويعلق الذهبي على هذه الحادثة بقوله: «وهو- أي عمر- الذي سن 
للمُحڈئین التثبت في النقل» وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب 
.. وذكر الحدیث؛ ثم قال: «أحب عمر أن يتأكد عنده خبر أبي موسى 
بقول صاحب آخرء ففي هذا دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أفوى 
وأرجح مما انفرد به واحد» وفي ذلك حض على تكثير طرق الحديث» 
لكي يرتقي عن درجة الظّنَ المجرد إلى درجة الظن الراجح؛ إذ الواحد 
يجوز عليه النُسيان والوهم» ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم یخالفهما 
آحد»(۳. 


(۱) آخرجه البخاري» السحیح۰۲/ ۷۲۷ ح ۰۱۹۵۲ و۵/ ۲۳۰۵ ح ۰۵۸٩۱‏ و/۲۱۷۱ 


ح ۹۲۰ ومسلم الصٌحیح ۳۳ 4٤ح‏ ۲۱۵۵-۲۱۵۳ . 
(۲) الذھبي؛ تذكرة الحفاظ .5/١‏ 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشآته وأهميته ۷۷ 


ومن التطبيقات الصريحة لحديث رسول الله اة في رد ما لم يعرف» 
ما رواه مسلم عن مجاهد قال: (جاء بشير العدوي إلى ابن عباس كيه 
فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله به قال رسول الله یه فجعل ابن 
عباس لا يأذّن لحدیثه» ولا ينظر الیه» فقال: يا ابن عباس ما لي لا أراك 
عباس كلك : انا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله لاف 
ابعدرثه أبصارناء وأصغينا إليه بآذانئاء» فلما ركب الئّاس الصعب 


والالولء لم ناخذ من النّاس إلا ما نعرف». 


أكثر ما يستشهد بهذا الأثر على أن السؤال عن الإسناد بدأ في عصر 
الصحابة هه ۰ ولكن بالتّامٌُل في هذا الأثرء نجد أن ابن عباس ي قد 
صرّح بأنه لم يعد يأخذ من الئاس من الحديث عن رسول ال و إلا ما 
یعرف» أي ما يحفظ عنه» وهذا هو عين ما أمر به رسول الله یه فلا 
یحدثہ أحد عن رسول ال یا حديثاً إلا علم صدقه من كذبه؛ وطريقته في 
ذلك أن يقابل ويقارن بين ما يحفظ عن رسول الله كله وبين ما یحذثه به 
هذا الرّاوي من أحاديث» فيأخذ الصّحيح المعروف ويرد الغريب 
المنكر. 

غير أن هذه الحوادث لا تعني بحال أن الصحابة 4# لم یکونوا 
يقبلون خبر الواحد. وإنما هو منهج يؤسسون له ومضمونه أن خبر 
الواحد إذا احتّفت به قرائن تدل على خطأ الرّاوي أو كذبه فإنه لا يقبل» 
والقرائن التي قامت عند الصحابة 4# في هذه الحوادث هي: غرابة 
الخبرء أو مخالفته لما یحفظون. أو ظهور الفتدة. 


(۱) مسلم؛ الجامع الصّحيحء المقدّمة ص١‏ اح ۷. 


۷۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


وان كثيراً من استدراكات عائشة على الصحابة 4# - التي جمعها 
الزركشي - إنما هي تأسيس لفكرة الاعتبار» إذ إن عائشة كانت كثيراً ما 
تعلل ردها للخبر؛ بأنه يخالف ما تحفظه وتعرفه عن رسول الله مء لا 
لمجرّد مخالفته للقرآن الكريم» أو مخالفته للعقل» كما يتوهم لأول 
وهلة» وإنما الذي صنعته عائشة؛ هو أنها اعتبرت هذا الحديث ہما تحفظ 
عن رسول الله اء ثم كانت تستأنس بالقرآن أو النقد العقلي لتؤيد 
اعتراضها . 

ومن الأمثلة على ذلك اعتراضها على حديث: (إِنَّ الميت یعدب 
ببكاء أهله عليه»» فهذا الحديث اعترضت عليه عائشة بقولها: «رحم الله 
عمی وا ما حدّث رسول اله 6 أل الله 186 ليعدّب المؤمن ببكاء 
أهله علیه» ولكن رسول ال ب قال: «إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء 
امله عليه»» وقالت حسبكم القرآن: ولا لد وا ورد > الانعام: 
4" , 


فظاهر من كلام عائشة آنها لم تعترض على الحديث لمجرد مخالفته 
للقرآن الكريم» وإنما لأنه خالف اللفظ الذي تحفظه عن رسول الله وق 
بمعنى أنها اعتبرت الحديث فوجدته مخالفاً لما تحفظء ثم أيدت روايتها 
-لا رأيها- بالقرآن الکریم . 

من خلال هذه الآثار نخلص إلى أن فكرة الاعتبار بدأت في عصر 
الصحابة »ل على صورة عرض الصحابي الحديث على ما يعرف 
ويحفظ عن رسول الله ہگ . 


(۱) البخاري» محمد بن إسماعيل ؛ الجامع الصّحيح؛ كتاب الجنائزء باب قول النبي 95 
(يعذب المیت ببعض بكاء أهله عليه) ٣۳٤/١‏ ح ۰۱۲۲۲ 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأته وأهميته ۷۹ 


المرحلة الثانية : الاعتبار في عصر التابعين وأتباع التابعين. 

توسعت صورة الاعتبار في عصر التابعين وأتباع التابعین» وتطورت 
فكرته بشكل ملحوظ؛ إذ صار بعض الرٌواۃ إلى جمع حديث الشَّيِخْ کلە؛ 
حفظاً أو كتابة» ثم إذا جاء أحد يحدثهم عن ذلك الشُیخ بما ليس في 
كتبهم أو محفوظهم» عرفوا أنه كذب أو خطأء وهذا يعني أنهم كانوا 
يعتبرون حديث الرّاوي ہما يحفظون» فيعرفون بذلك الصّواب من الخطأ . 

فمن صور الاعتبار في عهد التابعين» ما رواه أبو إسحاق عن أبي 
صالح والاعرج» أنهما قالا : الیس أحدٌ بحدّث عن أبي هريرة تا إلا 
علمنا صادق هو أو کاذب»(. 

ووجه الشّاهد من هذا الاثر واضح؛ فقد كانت طريقة أبي صالح 
والاعرج في تمبیز صحیح حدیث أبي هريرة تاك من ضعیفه؛ تتمثّل في 
اعتبار حدیث الرّاوي عنه» وذلك بعرض حدیثه على ما یحفظانه عن أبي 
هريرة تا ؛ فان وافق ما یحفظان علما أنه صادق» وان خالفهما علما 
أنه کاذب» وذلك لأنهما کانا يريان آنهما استوعبا ما عند أبي 
هريرة تیه من الحدیث» وأنه ما كان لیفوتهما شيء من حدیثه ولذلك 
فان من بحدث عن آبي هريرة لك بغير ما یعرفان فالغالب على الظْنٌْ 
بل المتیقن أنه كاذب أو مخطی في حدیثه. 

ومذا الاثر يعد تأسيساً لفکرة الاعتبار التي تقیٔم الرّاوي والمروي 
بناء على عرض حدیثه على أحاديث الثقات. 


)۱( انظر: ابن عساکر؛ تاریخ دمشق ۰۳۰/۳۲ المزي» یوسف بن الزكي » تهذيب الکمال 
في آسماء الرجال ۰8۷۰/۱۷ وابن حجر؛ آحمد بن علي» تهذیب التهذیب /٦‏ 
1۰ 


۸۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


فصورة الاعتبار في هذا العصر قريبة من صورته في عصر 
الصحابة 48 » ففي حين كان الصحابي يقابل بين ما یسمع وبين ما 
یحفظ عن رسول الله للا صار العالم يقابل بين ما يسمع وبين ما يحفظ 
عن راو معيّن؛ وظهرت من هنا فكرة تخصص بعض العلماء بحديث شيخ 
ما. 
المرحلة الثالثة : الاعتبار في عصر الأئمة. 

في هذا العصر تشعبت الاسانید وطالت» فکان من الطبيعي أن تأخذ 
فكرة الاعتبار منحتّی جدیداً متطوراً إذ صار من الصعب جدا حفظ 
جمیع أحاديث الشّيخْء حتی يقارن بين ما يحفظه عنه» وبين ما يحذثه 
الرواة عنه . 

وللخروج من هذا المازق» قام النْقّاد بعملية المقابلة والمقارنة بين 
حدیث الرّاوي وبين أحاديث الثقات عن ذلك المْیخ» وبناء على هذه 
المقارنة تتم عملية تقييم للراوي والمروي. 

قال ابن معين: «قال لي إسماعيل بن غُليّة يوماً: كيف حديثي؟ 
قلت: أنت مستقيم الحديث. فقال لي: وكيف علمتم ذاك؟ قلت له: 
عارضنا بها أحاديث النّاسء فرأيناها مستقيمة. فقال: الحمد لله؛ فلم 
یزل يقول: الحمد لل؛ وبحمد ربه» حتى دخل دار بشر بن معروف أو 
قال: دار البختري» وأنا معه»(۲. 

فهذا نص واضح أن ابن معين حكم على حديث ابن عُلية من خلال 
عملية المعارضة. التي تمثّل المرحلة الثانية من مراحل الاعتبار» فابن 
)١(‏ سؤالات ابن محرز (۳۹/۲)ء نقلاً عن الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد 

والمتابعات ص .٥‏ 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأته واہمبتہ ۸۱ 


معين جمع أحاديث ابن علية أولاً» ثم اختبرها عن طريق معارضتها 
بأحاديث الثقات» فوجدها مستقيمة. 

ولما كان الحفظ لجميع أحاديث الثّقات غير متيسر لجميع الثقّادء 
وخاصة بعد زيادة تشعب الأسانيد ونزولهاء لجا الا إلى | استعمال 
ويجعلها أصلاً تقا عليه روايات الآخرين» فيدرك بذلك الصّوابٌ من 
الخطاً ويحدد مكمن الخال 

وأکثر من برع في هذا الجانب الامام یحیی بن معين» قال عباس 
الدوري : اعن يحيى ابن معین: لو لم نکتب الحدیث من ثلائین وجها ما 
عقلناه»(۱. 

يعني آننا لا نعرف علّة الحدیث» ولا نعرف صحَّتهء إلا ذا کتبناه 
من ثلاثين وجهاً. وما ذلك الا لیعتبر الاسانید بیعشضها ویستخرج 
الصحيح من المعلول؛ على أن حمل كلام ابن معين على فقه الحديث لا 
يتعارض مع التفسیر الغاني؛ لان فقه الحديث متوقف على الاعتبار. 

وقد كان أبن معين مشهور؟ بكتابة الحديث للاعتبار» ويدلٌ على ذلك 
الحوادث الآتية: 

|- جا يسبى بن مین إلى عفان بن مسام ليسمع مته كتب ماد بن 
عن حگاه بن سلمةہ فقال: والله لا حدثتك» فقال: إنما هو درھم؛ 
وأنحدر إلى البصرة» وأسمع من التبوذكي » فقال: شأنك» فانحدر إلى 


(۱) المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال۵1۹/۳۱. 


۸۲ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


البصرة» وجاء إلى موسى بن إسماعیل؛ فقال له موسی: لم تسمع هذه 
الكتب عن أحد؟ قال: سمعثھا على الوجه من سبعة عشر نفساً» وأنت 
الثامن عشر؛ فقال: وماذا تصنع بهذا؟ فقال: إن حمّاد بن سلمة كان 
یخطئء فأردت أن أميز خطأه من خطأ غیره. فإذا رأبت أصحابه قد 
اجتمعوا على شيء؛ علمت أن الخطأ من حمّاد نفسە؛ وإذا اجتمعوا على 
شيء عله وقال واحد منهم بخلافھم علمت أن الخطأ منه لا من 
حماد فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه» وبين ما آخوطی ۽ عليه(" , 


یقول الشَّيخْ طارق عرض الله معلقاً على هذه القصة: بل قد یکون 
الواحد منهم قد اعتبر الرواية بالفعل» وعرف ما وقع فيها من الخطأء 
وتحقق من كونها غير محفوظة» فيريد أن یتبیّن مَن الرّاوِي المخطئ فيهاء 
هل هو فلان أم فلان؟ فیقطع من أجل تحقيق ذلك مفاوز» ویطوف 
بلداناً» ويدخل أمصاراًء ليسمع الحديث من غير وجه» ليقابل الأوجه 
بعضها ببعض» ويّزِنها بميزان الاعتبار» حتى يتحقق من أن المخطئ في 
الرّواية فلان» وليس غیره»(". 


ب - قال أبو بكر الأثرم: رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين 
بصنعاء في زاوية وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس» فإذا اطلع 
وتعلم أنها موضوعة؟! فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب 
حديثه على الوجه؟! فقال: رحمك الله يا أبا عبد اللہ أكتب هذه 
الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه. فأحفظها كلهاء وأعلم 


(۱) ابن حبّان» أبو حاتم محمد البستي» المجروحين ۳۲/۱. 
(۲) الارشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات ص ۳ من نسخة مصورة عندي . 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأته وأهميته ۸۳ 


أنها موضوعةء حتى لا يجيء إنسان بعده» فيجعل آبان ثابت ويرويها 
عن معمر عن ثابت عن آنس فأقول له: كذبت إنما هو عن معمر عن 
آبان لا عن ثابت(. 

ج - «قال أحمد بن علي الابّار: قال یحیی بن معین : کتبنا عن 
الكذّابين» وسجرنا به التثور» وأخرجنا به خبزاً نضیجاً»(". 

يعني بذلك أننا كتبنا حدیث الكذابين من أجل معرفته وتمییزه» حتى 
لا يختلط علينا أمره. 

فهذه الحوادث المأثورة عن ابن معين تؤكد أن جمعه للحديث من 
أوجه كثيرة» وطرق متعدّدة» كان بهدف الاعتبار؛ لتمييز الصّواب من 
الخطأء وهو ما نبّه إليه بقوله: ( ما عقلناه». 

ثم تطوّرت فكرة الاعتبار بصورة أآخری؛ انتقلت فيها من واقع 
عملي؛ إلى قواعد علمية عامّة تؤسّس للاعتبار» وإن كانت غير مجموعة 
في باب واحد. إلا أنها شکلت نواة لتكوين هذه المنهجية بصورة 
متكاملة؛ ومن آمثلة ذلك ما يلي : 

١‏ - قال الإمام الشافعي في معرض حديثه عن الشروط الواجب 
توافرها في الرّاوي حتى يقبل حديثه: «... إذا شر آهل الحفظ في 
حديث وا حدیقهم. برا مِنْ آن يكونّ مُدَنْساً. . . ویحڈٹ عن النبي كله 
ما بحڈث الثّقات خلائّه عن النبي كلا" . 

فالشافعي في هذه العبارة يؤسس للمنهج العلمي في نقد الروات وهو 
(۱) المزي؛ يوسف بن الزكي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٥0۷/۳١‏ . 

(۲) المصدر السّابق نفسه. 
(۳) الشافعي» محمد بن إدريس» الرسالة 2559 بتحقيق أحمد شاكر. 


۸٤‏ نظرية الاعتبار عند المحدئین 


اعتبار حديث الرّاوي بحدیث الثقات» لمعرفة مدى موافقته للثقات أو 
مخالفته لهم» ليعرف بذلك مدى ضبطه للحدیث» ثم يحكم عليه ہما 
يستحقه من جرح أو تعدیل. 

۲ - قال أحمد: «الحديث إذا لم تُجمع طرقه لم تفهمه والحديث 
یفشر بعضه بعضاً 1" . 

۳ - قال علي بن المديني: «الباب إذا لم تجمع طرقه لم یتبیٔن 
خطوه:(), 

فکما كانت عبارة الشافعي تأسيساً لنقد الرواة» فان عبارة أحمد وابن 
المديني تمثل تأسیساً للمنهج العلمي في نقد المروي وأنه لا یمکن 
الحکم بصٌة الحدیث» ولا يمكن اکتشاف علله الا بواسطة جمع 
المرویات» ومقابلة بعضها ببعض» لیتمیز بذلك الصّحيح من السقیم. 

وهکذا استمر العمل بالاعتبار کواقع عملي» مع بعض القواعد العامة 
المنثورة هنا وهناك إلى أن جاء ابن حبّان - كما سبق في مطلب التعریف 
بالاعتبار اصطلاحاً - ففتح الباب لصقل هذا العلم» وبلورته على شكل 
قواعد منضبطة» مشكلاً بذاك النواة التي انطلق منها علماء المصطلح في 
إفراد هذا الفن كأصل من أصول الرّواية» وعلم مستقل من علومها . 

الخلاصة : نستطيع القول بعد هذه الدراسة أن فكرة الاعتبار تطورت 
على التحو الآتي : 
)١(‏ الخطيب البخدادي» أحمد بن علي بن ثابت» الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع 

. 1/۲ 


(؟) الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت» الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع 
۶۲. 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأته وأهميته A‏ 


١‏ - مقابلة المروي بالمعروف عن النبي يبء وهذا في عصر 
الصحابة ,هه . 

۲ - مقابلة المروي بالمعروف عن السّيخ› وهذا في عصر التابعين 
رحمهم الله تعالی . 

۳ - مقابلة المروي بالمعروف عن الثْات؛ وهذا في عصر أتباع 
التابعين رحمهم الله تعالی . 

٤‏ - کتابة حدیث المقات» وجعله أصلاً تفاس عليه الروایات 
الاخری. 

٥‏ - التقعید العلمي الئظري لطريقة الاعتبار. على شکل فواعد عامّة 
منثورة . 

٦‏ - صياغة الاعتبار على شکل علم من علوم المصطلح قائم بنفسه 
له منهجه وأسلوبه وقواعده الخاصة» كما فعل ابن حبان وابن 
الصلاح» وکتب المصطلح بعد ذلك . 

۷ - صياغة الاعتبار على شکل نظرية متكاملة» تفسر مجموعة من 
الظواهر المختلفة» وتوضح منهجية المَحدئین في النّقدء كما 
في هذه الدراسة. 

ےمےمےھےہے ھن a‏ 


المطلب الثاني: 
أهمبّة الاعتبار وفوائده 


أولاً: أهميّة الاعتبار. 


۸٦‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


ومنهجاً علميًا محكماً في الحكم على الرّاوي والمروي؛ يقول الإمام 
مسلم: «فبجمع هذه الرٴوایات؛ ومقابلة بعضها ببعض» يتميّز صحيحها 
من سقيمها » وتتبین رواة ضعاف الاخبار من أضدادهم من الحفّاظ)0" , 
وإذا علمنا أن علم الحديث يدور على معرفة الرّاوي أو المروي» 
فإن هذا سيؤدي إلى أن يكون للاعتبار أثر على مباحث علم الحديث 
المختلفة» ومن هنا فإننا نستطيع تلخيص أهميّة الاعتبار في القضايا 


الآنية : 
القضية الأولى: الاعتبار منهج دقيق للحکم على الحديث صحة 
وضعفاً. 


فالاعتبار هو المنهج الذي يمكن من خلاله الوصول إلى الحكم على 
الحديث» ومعرفة صحّتہ من ضعفه إذ من خلاله يمكن معرفة المتابعات 
والشّواهدء التي من شأنها أن تبین لنا مدى ضبط الرٌواۃ في النقل» 
وتكشف عن أوهامهم. 

ومن تأمّل كلام علماء العلل في الحكم على الحديث» يلحظ إلى 
أي مدى كان اهتمامهم باعتبار المروي ومقارنته بغیره» فيحكمون بخطأ 
الثّقة» باعتبار مخالفته للمشهور المعروف» ویصخحون حديث الضّعيف 
باعتبار موافقته للمشهور المعروف عندهم . 

فصحة السّند كما هو معلوم لا تتوقف على مجرد اتصال الاسناد 
وثقة الرواة فقطء فهذه شروط للصحًّة ولا تستلزمها» ولا يمكن للمُحدّث 
أن یحکم على الحدیث إلا بعد اعتبار روایاته» ومقارنتها ببعض» ومعرفة 


)۱( مسلم» التمییز ص ۲۰۹. 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأته وأهمبته ۸۷ 


القرائن المحيطة بهاء ليصل من خلال ذلك إلى حكم جازم بصحّة الرواية 
من عدمها. 

فالحديث إذا استوفی شرائط الصحة من الاتصال وثقة الرّواة» يبقى 
معه احتمال الخطأ الذي لا يظهر إلا عند اعتبار الرّوايات» الأمر الذي 
یمگن المحدّث من إدراك مواطن المخطأ. 

«قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: عبد الله بن وهب صحیح 
الحديث» يفصل السماع من العرض؛ والحديث من الحدیث؛ ما أصح 
حدیثه وأثبته! قيل له: أليس كان يسيء الأخذ؟ قال: قد يسيء الاخذ» 
ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحاً:(" . 

فهذه النتیجة التي توصل إليها الإمام أحمد؛ إنما حصل عليها بعد 
إجراء عملية الاعتبارء مما يفيد بأن الاعتبار هو سبيل معرفة الحديث 


الصحيح من غيره. 
القضية الثانية: الاعتبار منهج دقيق للحكم على الرّاري جرحاً 
وتعديلاً . 


كما أن الاعتبار أيضاً هو المنهج الدقيق المعتمد غالباً لدى علماء 
الرجال في الحكم على الرّواة جرحاً وتعدیلاًء فمن خلال سبر أحاديث 
الرّاوي وعرضها على حديث التّقات المعروف» يدرك النّاقد مدى عدالة 
هذا الرّاوي وضبطه» ويحكم على حديثه بالقبول أو الرد بناء على هذه 
المقابلة . 

ومن تأمل كتب الجرح والتعديل» ظهر له بشكل جلي مدى اعتماد 
النقّاد على هذه الوسيلة في نقد الرُواۃ؛ خاصة الجرح والتعديل لابن أبي 


(۱) المزي» تهذيب الكمال ۲۸۲/۱۳. 


۸۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


حاتم» وكتاب الكامل لابن عدِيّء وكتابّي الثقات والمجروحين لابن 
حبّان؛ إذ يرى الباحث فيها منهجية الاعتبار بشكل واضح.ء مما یفسّر له 
تلك القدرة العجيبة لدى اناد في تمييز الثّقات من الضعفاء» بواسطة 
الاعتبار. 

قال علي بن المديني : ١نظرت‏ في كتب ابن إسحاق فما وجدت عليه 
إلا في حديثين» ويمكن أن یکونا صحبحین»(. 

وقال ابن حيّان في سليم بن عشمان: «روى عنه سليمان بن سلمة 
الخبائري الأعاجيب الكثيرة» ولست أعرفه بعدالة ولا جرح؛ ولا له راو 
غير سليمان» وسليمان ليس بشيء»ء فان وجد له راو غير سليمان بن 
سلمة اعتبر حديثه؛ ويلزق به ما يتأهّله من جرح أو عدالة»(" . 

فھذا نص صريح من ابن حبّان أن الحكم على الرّاوي متوقف على 
اعتبار حديثه» ومقارنته بغیرہ؛ إذ إنه لما لم يجد له راوياً ثقة لم يستطع 
أن يجزم في هذه الأحاديث العجيبة» هل هي من روايته أم من رواية 
سليمان؟ وبالآتي فان اعتبارها لن يمكنه من جرحه بهاء لأنها لم تثبت 
عنه» ولو ثبتت عنه لكانت سبباً في إلصاق الجرح به. 

وقال ابن عدي: «إبراهيم بن البراء هذاء أحاديثه التي ذکرتھاء وما 
لم أذكرهاء كلها مناكير موضوعة» ومن اعتبر حديثه علم أنه ضعیف+۳. 

فنلاحظ هنا أن ابن عدي يصرح بأن معرفة ضعف الرّاوي» إنما 
تبيّنت بعد اعتبار حديثه . 
(۱) المزي؛ تهذيب الكمال ۰۱۷/۲4 


(۲) الثّقات لابن حبّان 4١6/5‏ ترجمة رقم ۸۳۵۷. 
(6) الكامل في الضعفاء .٠٠٠ /١‏ 


الفصل الأول: مفھوم الاعتبار ونشأنه وأهميته 44 


كما أن الاعتبار منهج للكشف عن الأحوال العارضة التي كانت 
تعتري بعض الرُواةء کالاختلاط» والمرض؛ والتلقين» والضعف في 
أماكن معینة لسبب ماء وتفصيل الأحكام المتعلّقة بذلك» بتحديد الوقت 
والمكان الذي ضعف فيه الراوي» وتحديد من ضبط عنه من التلامیذ» 
ومن آخذ عنه في حال علته» وستأتي أمثلة لهذا في الفصل الثاني من هذا 
الباب - إن شاء الله تعالى- . 

القضية الثالثة: الاعتبار منهج له أثر على معظم مباحث علم 
الحدیث . 

إن الاعتبار هو وسيلة معرفة التفرد والموافقة والمخالفة وهذه 
الا صطلاحات الثلائة هي القاعدة الکبری التي تعتمد علیها معظم مباحث 
علم الحدیث الشریف. 

فما علم مصطلح الحديث - في أغلب مباحثہ - إلا أسماء لأنواع 
من العلوم الحديثيّة التي أفرزتها عملية الاعتبار فاستغنوا بتلك 
الاصطلاحات المختصرة في الدّلالة على طبيعة الاعتبار الذي قاموا به. 

فمثلاً حينما يقول المحدّث هذا حديث غريب» إنما يريد أن يقول: 
إنني تتبّعت طرق هذا الحدیث وقارنت بعضها ببعض» فتبيّن لي أن هذا 
الحديث لم يأت إلا من هذه الطریق» وحينما يقول النّاقد: هذا الحديث 
شاذء فيعني بذلك أنه تتبع رواياته» وقابل بينهاء فظهر له شذوذ في هذا 
السند» وهكذا. 

وكذلك أيضاً يقال في علم الرجال؛ فالاصطلاحات التي أطلقها 
علماء الجرح والتعديل على الرُواة» إنما هي في أغلبها اختصارات لنتائج 
العمليات الطويلة المتشابكة التي قاموا بهاء من اعتبار حديث الراوي» 
وعرضه على حديث التّقات» من أجل معرفة مرتبته من الجرح والتعدیل. 


۹۰ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


فعندما یقول النّاقد هذا الرّاوي ثقة» أو ضعيف» أو ليس بشيء» أو 
منكر الحديث» ونحو ذلك من عبارات الجرح والتعديل › فإنه يعني بذلك 
أنه قام باعتبار حدیثه» فتبيّن له هذا الحكم. 

قال بن عدي: «وداود بن عجلان هذاء هو غير معروف إلا بهذا 
الحدیث؛ وان كان له غيرهاء فلعله حديث أو حديثين» وفي هذا المقدار 
من الحدیث؛ كيف يعتبر حدیثه فیتبین أنه صدوق أو ضعیف؟»(۲۱, 

نهذا النص عن ابن عدِيّ يوضح أن اللفظ الذي يستحقه الرّاوي 
جرحاً أو تعديلاً» متوقف على الاعتبار. 

ويقال مثل هذا في علم علل الحديث» الذي يقوم في منهجيته على 
جمع الطرق» والمقابلة بینها» واعتبار بعضها ببعض. 

فإذا قال الناقد: هذا حديث خطأء أو قال: الصّواب أنه مرسل» أو 
قال: هذه الزيادة منكرة» ونحو ذلك» فإنما يريد أن ییین أن هذه العلّة إنما 
وقف عليها بعد اعتبار الحديث بجميع طرقەہ؛ فتوصل إلى هذه النتيجة. 
انياً: فوائد الاعتبار. 

فصل فوائد الاعتبار عن أهميته قضبّة صعبة. إذ إل معرفة فوائد 
الاعتبار متوقّفة على فهم أهميّته وأهميّة الاعتبار إنما جاءت من قبل 
فوائده. 

غير أنه یمکن أن آلخص فوائد الاعتبار في النقاط الآنية : 

۱ - القدرة على إقامة الدلیل القاطع على صحّحة الحدیث أو ضعفه 

من خلال المقارنة بين الروایات المختلفة . 


(۱) الکامل في الضعفاء ۰۹۳/۳ 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأنه وأهميته ۹٩۱‏ 


-۲٦ 


معرفة المصطلح الأنسب بالحديث» فبالاعتبار يتميّز الاتصال 
من الانقطاع» والمتواتر من الاحاد؛ والموقوف من المرفوع 
وما يلحق ذلك من مصطلحات. 
القدرة على إقامة الحجة في توثيق الرّاوي» أو تضعیفه» 
والترجيح في الرواة المختلف في توثيقهم . 
معرفة الرّواة المبهمين في الاسناد فبالمقابلة بين طرق 
الحديث» نستطيع تعيين المبهم الذي يوجد في بعض الطرق. 
معرفة الأقران» وتفاوتهم في الرواية عن شیوخ معینین؛ مما 
یمکننا من الجزم بمن تقدم روايته على غيره منهم في بعض 
الشیوخ» وأسباب ذلك. 
الكشف عن خفی العلل التي لا تتکشف من النّظر في ظاهر 
الاسناد» كوجود قلب؛ أو سرقة للحدیث؛ أو تدليس خفی» أو 
إرسال خفي . 
الاعتبار يؤدي | إلى الخروج بنتائج دفيقة عن مواطن الضعف في 
أحاديث بعض الثّقات؛ ومواضع الفرّة في حديث بعض 
الضعفای مما يعني أن الاعتبار هو الوسيلة التي يمكن من 
خلالها إخراج التراجم المعللة. 
من خلال الاعتبار یمکن الوقوف على روایات الحديث 
المختلفة» ومعرفة آلفاظها الصّحيحة» وما پترتب على ذلك من 
معرفة فقه الحدیث. من خلال معرفة سبب وروده» وسبب 
(یراده» والزیادات الصحيحه المؤڈ ة في فهم الحدیث» 
والاستنباط منه . 

سسحت 


۹۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 
المطلب الثالث: 


الاعتبار والشبهات حول تصحیح خبر الواحد 

ظهرت قدیماً وحديثاً شبهات حول منهج المُحدّثين في تصحيح خبر 
الواحد» تحاول الطعن في هذا المنهج» وتتهمه بالتساهل في قبوّل 
الأخبار» حيث زعموا أن النقد له صورتان: نقد داخلي ونقد خارجي› 
وأن المحدثين يصحححون الحديث اعتماداً على اللّقد الخارجيئٌ فقط » ولا 
يهتمون بالنقد الداخلی» وذلك بهدف التشكيك في حجيّة خبر الواحد» 
ومدى إفادته للعلم . 
- موضوع الشبهات(: 

يدور معظم هله الشبهات حول قضیتین آساسیتین هما: 

أولاً: أن المُحدّثین يهتمون بالسّند دون المتن : فيرّعون أن المُحدئین 


(۱) ما ذكرته هنا هو من فهمي وصياغتي لما تدور عليه هذه الشبهاتء وذلك طلباً 
للاختصارء فليس غرضي من ذكرها الرد عليها بقدر ما أريد من بيان للمنهج الصّحيح 
في دفعهاء وأئر فهم موضوع الاعتبار في هذا الباب» ولمعرفة هذه الشبهات 
وتفصيلاتها برجم إلى الكتب المتخصّصة في ذلك وهي كثيرة جدّاء سواء كتب 
القائلين بها أم كتب التي ردت علیهم؛ كتب القائلين بها: كتاب ظهر الاسلام 
لأحمد أمين؛ وكتاب الرسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت» وكتاب السيف 
الحاد في الرد على من أخذ بحدیث الآحاد في العقيدة» لسعيد القنوبي الاباضي؛ 
ومن الردود : كتاب أخبار الاحاد في الحدیث البوي» للشيخ عبد الله بن جبرين» 
وکتاب الحدیث حجة بنفسه في العقائد والاحکام؛ وکتاب وجوب الأخذ بحدیث 
الاحاد في العقيدة» کلاهما للمحدث الالباني؛ وكتاب اهتمام المحدئین بنقد 
الحدیث سدداً ومتناً ودحض مزاعم المستشرفین وأتباعهم» لمحمد لقمان السلفي؛ 
وکتاب الادلة والشواهد على وجوب الاخذ بخبر الواحد؛ لسلیم الهلالي. 


الفصل الأول: مفھوم الاعتبار ونشأته وأهميته ۹۳ 


یصححون الحديث اعتماداً على الاسناد فقطء دون النّظر في متنه» وأن 
كل ما جاء عندهم بهذا السّند الذي ظاهره الصحة فهو صحيح ومقبول 
عندهم! المُحدثون عندهم يوجهون عنايتهم في التقد إلى الشكل - أي 
الإسناد - دون المضمون - أي المتن -. 

ثانياً: أن المُحدّئين یصخحون بناء على ظاهر الاسناد: فیدُعون أن 
صخته عند المُحدّئين تعتمد على مجوّد النّظر في اتصال السّندء وثقة 
رواته؛ ولما كان الثّقة يجوز عليه الكذب» وغير معصوم من الخطأ 
والنُسيان» فان صحّة الاسناد ظاهراً يبقى معها احتمال خطأ اللّقةء ومن 
هنا فان هذا التصحيح قائم على الظنّ المجرّدا 
- آثار هذه الشبهات : 

نتيجة لهذه الشبهات ظهرت الدعاوی الآتية: 

أولاً: عدم كفاية منهج المحدّثين في تصحيح الحديث» وأنه لا بد 
من الموازنة التشريعية لتصحيح الحديث» بمحاكمة النص الحديثئ على 
ضوء القرآن الكريم؛ وعلى العقل» ومن ثم يصححح الحديث بناء على 
هذه الموازنة. 

ثانياً: عدم الاحتجاج بخبر الواحد في العقيدة» بدعوى أن العقيدة 
يجب أن تبنى على دليل يفيد العلم» ولا يجوز العمل فيها بالظنّ» وخبر 
الواحد لا يفيد إلا مجرّد الظنّ» الذي يبقى معه احتمال الخطأء وقد ذمٌ 
الله تعالى في كتابه في غير ما آية اتّباع الَّنّء وكذلك ذمّه رسول الله يل 
ومن هنا فلا يجوز الاعتقاد بناء على أمر ظني . 
- نقد منهج الرّدُ على هذه الشبهات والمنهج المقترح: 

حاول الكثيرون من أهل العلم الرَّدّ على هذه الشّبهات» وجاءوا بأدلة 


۹٤‏ نظربة الاعتبار عند المحدثين 


كثيرة لإثبات حجيّة خبر الواحد من القرآن والسئّة وعمل السلف؛ وليس 
هذا مجال تفصيلها؛ ومع أن هذه الردود فيها حجج قوية» إلا أنها لم 
تكن كافية لإقناع الخصمء وذلك لأنها لم توضح منهج المُحدّئين في 
قُبول خبر الواحد» وكيفية تمييز الصٌواب من الخطأ في الرٌوايات» 
وبمعنى آخر؛ جاءت الردود تحمل أدلة تفيد أن خبر الواحد يفيد العلم» 
لکٹھا لم توضح كيفيّة إفادته للعلم . 

ولان أصحاب هذه الشبهات يفتقرون إلى أساسيات علم الحديث» 
فضلاً عن فهمهم لمنهج المحدّئين في تصحيح الحدیث؛ كان لا بد في 
هذه الؤُدود من توضیح لمنهج المُحڈثین في تصحيح خبر الواحد. 

ولكن هذا المنهج في الرّدٌ على هذه الشّبهات لم نجده في تلك 
الرّدودء إذ الغالب على أصحابها أنهم من غير المتخصّصين في هذا 
العلم؛ وحتى المتخصّصين منهم اتبعوا المنهج نفسه بالرد على هذه 
الشبه» ولم يبيّنوا منهج المُحدّئين في تصحيح الحدیث. 

ومما ساهم في تعميق هذه الشبهة تدخُل غير المتخصّصين من 
الأصوليين والفقهاء في تصحيح الاحادیث وصنيع بعض من تصدّی 
للتصحيح والتضعيف من المتأخرين» إذ إن ضعفهم في فهم منهج 
المُحدّئين» وتقديمه بصورة غير صحيحة» أعطى صورة سيئة عن منهج 
المُحدّثين في الحكم على الحديث صحة وضعفاً . 

وإني على يقين من أنه لو تين للكثيرين من أصحاب هذه الشّبهات 
مدی الدّقة لدی المُحدثين في تصحيح الحدیث لرجعوا عن قولهم 
ذلك لأن القوم ما توا إلا من جهة الغموض» وعدم وضوح الرؤية 
لديهم» في طريقة المُحدّثين في الحكم على الحدیث(. 


(۱) الجدير بالذكر أن هذه الشبهات قديماً وحديثاً لم تصدر عن عالم متخصّّص بالحديث = 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأنه وأهميته ۹۵ 


يقول الدکتور عبد الله الجدیع: «فهذا منهم - أي الطاعنین في السنّة 
من المستشرقین وآتباعهم - يرجع في خلاصته إلى سببين : 

الاول: ضعف معرفتهم بمنهج أهل الحدیث وذلك ظاهر في 
ضعف استقرائهم . 

الثاني : التأثر بطريقة المتأخرین من علماء الحدیث, الذین آهمل 
آکثرهم اعتبار البحث عن العلل الخفية في الاحادیث؛ بل حکموا 
بتصحيح الأحاديث الكثيرة التي أعلّها المقدمون من أجل ما أجروا 
عليه الحكم من مجرّد اعتبار النّظر إلى ظاهر الاسناد۳6". 

۵ ۲ . ٦ 
آثر فهم موضوع الاعتبار في الرد على هذه الشبهات:‎ - 

يمكن توضيح ذلك في النقاط الآتية: 

١‏ - تصحيح الحديث لا يعتمد على النْظر في ظاهر الإسناد فقط. 

إن الاعتبار كما تقدَّم هو عملية مقارنة بين المرويات سنداً ومتناًء 
وهذه المقارئة مبنية على اختبار جميع طرق الحديث» ومصحوبة 
بمجموعة كبيرة من القرائن العلميّة» من شأنها أن تظهر بدئّة بالغة كل 
خلل في الحديث» سواء كان الخلل في إسناده أو في متنه؛ وان كان 
الخلل في المتن حقيقة راجعاً بلا شك إلى خلل في الإسناد. 
= - والحمد لله - وإنما يرددها من لا علم عنده بالحديث» ومنهج اناد في تصحيح 

الحدیٹ؛ وهي من شبه المبتدعة من المتکلمین؛ كالمعتزلة؛ والإباضية» والزيدية» 

وبعض الأصوليين؛ والفقهاء غير المطلعين على علم الحدیث» آما حدیثا فكل من 

يردد هذه الشبهات فهو متاثر إما بالمستشرقین؛ أو بسلفه من المبتدعة المذکورین؛ 


. ٠٤١/۲ تحرير علوم الحديث‎ )١( 


۹٦‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


وان عملیة الاعتبار هذه تجعل المُحدّئين یصحخحون بعض روایات 
التةء ویضعفونھا أحياناًء» فهي تمکنهم من اکتشاف الخطأ في رواية 
الثّقة» كما أنها تمکنهم من معرفة ما أصاب فيه الرّاوي الضُعیف؛ وليس 
صحيحاً أن كل ما رواه الة فهو صحيح عند المُحدّثين . 

وهي التي تجعل المحدئین یصخحون بعض الأحاديث الواردة من 
طريق معیّن» في حين یضعفون أحاديث أخرى بالاسناد نفسه فلا يلزم 
عند المُحدئین إذا صح الحديث عندهم بإسناد ماء أن تكون جميع 
الأحاديث الواردة بهذا الإسناد نفسه صحيحة. 

فصحكّة الحديث عند المحدئین قائمة على مجموعة كبيرة من 
العمليات المتشابكة والمعقّدة» المتمثلة بعملية الاعتبار الصحیح» المبني 
على المقارنة والاختبارء والثظر في الفرائن» والتي من خلالها يتوصلون 
إلى إصدار حکم دقيق على الحدیث. 

وهذا يرشد إلى أن المحدّثين لا يكتفون في تصحيح خبر الواحد 
على مجرّد ثقة الرواة» واتصال الإسنادء فما معرفة درجة الرواة جرحاً 
وتعديلاً» ومعرفة حال الإسناد اتصالاً وانقطاعاء إلا خطوة مبدئية في 
الحكم على الحديث. 

ومن هنا فان الزعم بأن المُحدّثين یصحخحون الحديث بناء على ظاهر 
الإسنادء بحيث يبقى احتمال خطأ الثّقة» دعوى باطلة» تنم عن جهل 
بمنهج المُحدّئين في الحكم على الحديث. 

وعلى ذلك فليس دقيقاً ما صرّح به اللكنوي من أن الممحدّئين إذا 
صححوا الحديث أو ضعفوه فان ذلك يكون بحسب ظاهر الإسناد فقط» 
وقد لا يكون كذلك في نفس الأمرء حيث قال: «حيث قال أهل 
الحديث: هذا حديث صحیح؛ أو حسن» فمرادهم فيما ظهر لناء عملا 


الفصل الأول: مفھوم الاعتبار ونشاتہ وأهميته ۹۷ 


بظاهر الاسناد. لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر» لجواز الخطأ 
والنُسيان على الثقة؛ وكذا قولهم: هذا حديث ضعيف» فمرادهم أنه لم 
تظهر لنا فيه شروط الصحّحة» لا أنه كذب في نفس الأمرء لجواز صدق 
الكاذب» وإصابة من هو كثير الخطأء هذا هو القول الصّحيح الذي عليه 
أكثر أهل العلم»۳". 

فكيف يكون هذا الكلام صحیحاً وأقوال ناد الحدیث مستفيضة جداً 

في الجزم بصحّة ما يصحححون» والجزم بضعف ما يُعِلُونء ويعبّرون 
بعبارات واضحة في الجزم من غير احتمال» كقولهم هذا باطلء هذا 
خطأء الصحيح عندي كذاء ونحوه؛ قال الإمام مسلم: «فإنك - يرحمك 
الله - ذكرت أن یلك قوماً؛ ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال: 
هذا حديث خطأء وهذا حديث صحیح؛ وفلان یخطی في روايته حديث 
كذاء وصواب ما روى فلان بخلافه» وذكرت أنهم استعظموا ذلك من 
قول من قاله... وحتى قالوا: إن من ادعى تمييز خطأ روايتهم من 
صرابهاء مُتَخَرّصٌ ہما لا علم له به» ومدّع علم غيب لا يوصل إليه . 
وسألت أن أذكر لك في كتابي رواية أحاديث مما وهم قوم في روايتهاء 
فصارت تلك الأحاديث عند آهل العلم في عداد الغلط والخطاء بیان 
شاف آبیٹھا لك حتى يتضح لك ولغيرك - ممن سبيله طلب الصَّواب» 
سبيلك - غلط من غلطء وصواب من أصاب منهم فيها»" . 


إن هذا الکلام من الإمام مسلم يدل بصورة واضحة أن المُحدّثين 
حينما يصحّحون حديثاً ما فإنهم يجزمون بصكحته في نفس الا وكذلك 


(۱) الرفع والتكميل ۱۹۰ ۱۹۱۰. 
(۲) التمييز ص۱۲۳ . 


۹۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


حینما یضعفون حديثاً ما فانهم یجزمون بضعفه في نفس الأمرء وما مسألة 
الجواز العقلي من إمكان خطأ الثّفّة واصابة الصعيف إلا مجرّد احتمال 
عقلي لا نصيب له في الواقع» وما كان ليمرٌ على المُحدّثين خطأ الق 
وما كان لیخنی عليهم صواب الضعیف . 


ولعل مستند اللكنوي هو ما ذكره ابن الصّلاح بعد تعريف الحديث 
الصٌحیح؛ حيث قال: «ومتى قالوا: هذا حديث صحيح فمعناہ: أنه 
اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة» وليس من شرطه أن يكون 
مقطوعاً به في نفس الأمر؛ إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد» ولیس من 
الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول؛ وكذلك إذا قالوا في 
حدیث: إنه غير صحیح؛ فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في نفس الأمر؛ إذ 
قد يكون صدقاً في نفس الأمر؛ وإنما المراد به: أنه لم یصح إسناده على 
الشرط المذكورء والله أعلم»(" . 

ولكن هذا الكلام من ابن الصّلاح مختلف تماماً عما فهمه اللكنوي 
منه» فابن الصّلاح لم يقل إن کل ما بصخحه المُحدّثون أو یضعُفونه ليس 
مقطوعاً به في نفس الأمرء وإنما قال إن ذلك ليس من شرطہ؛ يعني أن 
الأغلب والأكثر أنهم يقطعون بالحکم؛ ولكن في بعض الحالات لا 
يقطعون بە؛ وذلك في حالة تفرد راويه به وعدم وجود قريئة تدلّ على 
صدقه أو خطئه أو كذبهء فهذا إذا صححه المحدئون أو ضعّفوہ فإنه لا 
یکون مقطوعاً به؛ أما إذا تعدّدت مخارجه. وتأيّدت رواياته بالقرائن 
المُحتفّة به» بما يظهر معه الصّواب من الخطأء فحكم المُحدّثین عليه 
ليس مجرّد حكم مب على ظاهر الاسناد. 


.۹ التعریف بعلوم الحديث ص‎ )١( 


الفصل الأول: مفھوم الاعتبار ونشاته واهمیته ۹۹ 


۲ - تصحيح الحديث لا يقوم على الظّنْ؛ بل على العلم : 

إن تصحيح المُحدّئين للحديث لا يقوم على مجرّد الق ولو كان 
كذلك لكانت كل الأحاديث التي يرويها التّقة صحيحة عندھم؛ إلا أن 
هذا المنهج يرفضه واقع المُحدّثين العملي. 

يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي: «خصلتان لا يستقيم معهما 
حسن الظنٌ: الحکم والحدیث»(. يعني أن منهج المحدئین لا يعتمد 
على إحسان الظنّ بالرُواة في قبول أخبارهم» وإنما يقوم على التحري 
والبحث الموضوعي. 

وحينما يقول المُحدثون إن تصحيح الحديث ظنْي» إنما يريدون 
بذلك أنه ثبت بالاجتهاد المبنی على العلم» والدلیل الراجح؛ لا أنهم 
يعتمدون في تصحيح الحديث على مجرّد الظنّ . 

فجلالة الرّواة» واتصال الإسناد» لم تكن تمنع المحدئین من أن 
یختبروا هذه الأسانيد» ويبينوا ما يمكن أن یعتریها من آوهام» وذلك من 
خلال عملية الاعتبارء الذي ينفي أي احتمال يمكن أن يرد على 
الحديث» ويؤثر في صحته. 

المحدّث حينما يقارن بين الرٌوایات؛ ويزنها بميزان الاعتبار» وينظر 
إلى القرائن المُحتفّة بهذه الأخبار» يكون أجرى بذلك مجموعة كبيرة من 
العملیات العلمية التّقدية التي استطاع من خلالها الحكم على الحدیث؛ 
ومن هنا فإنه إذا صح الحديث عنده» فإنه يجزم بصحة نسبته إلى النبي گل 
لا يشك في ذلك. لأنه استعمل ميزاناً دقيقاً» ميّز بواسطته الصحیح من 


السقيم . 


.۳٥/۲ ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل‎ )١( 


۱۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


۳ - الأحاديث الصّحيحة آکثرها مشهورة: 

إن آکثر الاحادیث الصّحيحة عند المحدئین ليست مجرد آحادیث 
آحاد» وإنما هي أحاديث مشهورة» رواها الجم الغفیر من الرواة» فعندما 
نقول إن آکثر الاحادیث الصّحيحة هي أحاديث آحاد» فانه یتبادر إلى ذهن 
الکثیرین آنها جاءت من طرق غريبة» انفرد بروایتها راو واحد. وهذا غير 
صحیح بهذا الإطلاق» فان الأحاديث الغرائب الصّحيحة أقل بکثیر جداً 
من الأحاديث الصّحيحة المشهورة وقلّما تجد حديثاً صحيحاً لم يأت 
إلا من طريق راو واحد فقط في حلقة من حلقات الإسناد والأقل من 
ذلك أن تجد الحديث صحيحاً وفيه تفرد مطلق؛ وما قبله المُحدّثون من 
أخبار فيها تفرّد نسبئٌ أو مطلق؛ فإنما كان لقرائن دلت على صدق الناقل 
وضبطه . 

يقول الإمام أبو داود عن سننه: «والأحاديث التي وضعتها في كتاب 
السئن أكثرها مشاهیر» وهي عند کل من كتب شيئاً من الحدیث» إلا أن 
تمییزها لا يقدر عليه كل النّاسء والفخر بها أنها مشاهیر4(. 

فالأحاديث الصّحيحة أكثرها أحاديث مشهررة» جاءت من طرق 
متعدّدة» وليس من رواية راو واحد كما يتوهم من لا یحتج بخبر الواحد 
وتسميتها بالآحاد إنما لأنها لم تبلغ حدّ التواتر» غير أن هذا لا يعني أنها 
واردة من طريق واحدة فقط . 

: منهج الانتقاء عند المحدثين‎ - ٤ 

ومن هنا نفهم لماذا كان يحرص المُحڈثون على انتقاء رواياتهم من 
)١(‏ السجستاني» أبو داود» سليمان بن الاشعث» رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه 

ص ۲. 


الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشأته وأهميته ٠١١‏ 


بين كم هائل من الرّوايات» وذلك من خلال عملية الاعتبار» حيث كان 
الناقد يقابل بين الروايات ويقارن بينهاء ويختار الأحسن والأصح منها 
ليخرجها في کتابه ۰۲1 كما فعل الامام البخاري حینما انتقی أربعة آلاف 
حديث من ستمائة ألف حديثء» فهذا الانتقاء إنما هو حصيلة لعدد كبير 
من العمليات النّقدية» القائمة على الاعتبارء استطاع من خلالها الإمام 
البخاري وغیره» أن يستخلصوا هذه الأحاديث القليلة من ذلك العدد 
الكبير من الرّوايات» وعندما نقول إن البخاري أو مسلم اعتمد في 
أحاديثه على قوّة السّندء فان ذلك لا يعني أنه لم يهتم إلا بثقة الرواة 
فقطء ذلك لان قوّة المّند لا تأتي من ثقة الرّواة فقطء وإنما من تعدّد 
الطرق المؤيدة لهذا السّندء ولو أراد المُحدّث أن يذكر کل الطرق 
الصحيحة للخبر فان ذلك يطول عليه جدا» وهو إنما يريد الاختصار 
والتقريب للناس؛ ولكن ذلك لا يفطن له إلا العالم النّاقدء ومن هنا يقول 
الإمام أبو داود: «ولم أكتب في الباب إلا حديثاً أو حديثين» وان كان 
في الباب أحاديث صحاح» فإنه یکثر» وإنما آردت قرب منفعته»9 , 


ه - العلم نوعان: 

إن العلم واليقين لا يقتصر مجال معرفته على التراتر كما يظن» 
فالعلم نوعان: علم ضروري؛ وهو الذي يحصل بالتواتر» ولا يحتاج إلى 
دلبل أو برهان» ويستوي في معرفته الاس جميعاً» وعلم نظري يحصل 
بالئّظر والبحث والتدبر. وهذا لا يعرفه إلا العالم المتتخصّص بالصناعة» 
وقد أبدع الحافظ ابن حجر في بحثه في اختلاف العلماء في مدى إفادة 


)۱( سيأتي مزيد تفصيل حول هذه القضية في الفصل الرابع من هذا الباب؛ وذلك في بیان 
(۲) السجستاني» آبو داود: رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه. ص ۲. 


۱۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


خبر الواحد للعلم حيث قال: «وقد يقع فيها - أي في آخبار الاحاد - 
المنقسمة إلى مشھور؛ وعزیز» وغریب ما يفيد العلم النْظريٌ بالقرائن 
على المختار» خلافاً لمن أبى ذلك» والخلاف في التحقیق لفظي, لأن 
من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظرياًء وهو الحاصل عن الاستدلال» 
ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر» وما عداه عنده ظنيء» لكنه 
لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنھا؛!'. ثم ذكر من هذه 
القرائن» تخريج السّيخين للحديث» وتعدّد الطرق للخبر إذا كانت سالمة 
من العلّة» وتسلسل الخبر بالحمًاظ المشهورین(. 


فلکلٌ علم صناعة تحصّل لأهله يقيناً لا يحصل لغيرهم» ولا يجوز 
لغير المتخصّص أن ينافسهم على ذلك. لأنَّ عدم فهمه لتلك الصناعة 
يؤدي به للخروج بنتائج غير دقيقة» ومن هنا قال الإمام مسلم: «واعلم - 
رحمك الله - أن صناعة الحديث» ومعرفة أسبابه من الصُحیح والسقيم» 
إنما هي لأهل الحديث خاصة؛ لانهم الحقّاظ لروايات النّاس» العارفين 
بها دون غيرهم؛ إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنن والآثار 
المنقولة؛ من عصر إلى عصرء من لدن النبي 96 إلى عصرنا هذا؛ فلا 
سبیل لمن نابذهم من النّاس» وخالفهم في المذهب» إلى معرفة الحديث 
ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فیما مضى من الأعصار» من نقل 
الاخبار وحمل الآثار. 


وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميّزونهم» حتى ينزلوهم منازلهم 


)۱( أبن حجر؛ نزهة الّظر في توضيح نخبة الفكر ص۸]-۹٦.‏ 
)۲( المصدر السابق نفسه ص ك٢.,‏ 


الفصل الأول: مفھوم الاعتبار ونشأته وآهمیته ۱۳ 


مذهب أهل الحدیث؛ ممن يريد التعلم والتنبه» على تثبيت الرجال 
وتضعیفھم؛ فيعرف ما الشّواهد عندهم» والدلائل التي بها ثبتوا الناقل 
للخبر من نقله» أو سقطوا من أسقطوا منهم› والكلام في تفسیر ذلك 
یکثر» وقد شرحناه في مواضع غير هذاء وبالله التوفيق في كل ما نوم 
ونقصد»(. 

ومن هنا أيضاً قال أبو داود كما سبق: الکن تمییز ذلك - لا پقدر 
عليه كل النئّاس200» ولذا فالواجب على النّاس أن یسلموا للمحدئین في 
الحكم على الحديث صححة وضعفاً» لان اعتراضهم في غير مكانه أصلاًء 
فكما قيل من جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» ومن يتقن الصناعة 
الحديثيّة سيدرك بلا شك دقة المنهج الحديثي» وبالآتي تزول عنه 
الشّبهات التي تعرض على مدى صحًّة الحديث. 

ويقول الحافظ ابن حجر: «وهذه الأنواع التي ذكرناهاء لا يحصل 
العلم بصدق المخبر منها إلا للعالم بالحديث» المتبخر فيهء العارف 
باحوال الرواة» المتللع على العلل. وكون غيره لا بحصل له العلم 
بصدق ذلك. لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذکرناها لا ينفي 
حصول العلم للمتبکر المذکور»(۳. 

وما أحسن الاعتدال في كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة وهو يتكلم 
على مسألة إفادة خبر الواحد للعلم» حيث قال: «والئّاس في هذا الباب 
طرفان؛ طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث 
)١(‏ التمييز ص ۱۷۱. 
(۲) السجستاني» أبو داود» سليمان بن الأشعث شعث» رسالته إلى آهل مكة في وصف سننه 

ص .٢‏ 
() ابن حجرء نزهة النْظر في توضیح نخبة الفكر ص01. 


۱ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


وأهله. لا يميز بين الصحيح والضشعیف؛ فيشك في صكّة أحاديث؛ أو 
في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعاً بها عند أهل العلم به, وطرف 
ممن يدعى اّباع الحدیث والعمل بەء كلما وجد لفظاً في حدیث؛ قد 
رواه ثقة» أو رأى حدیثاً بإسناد ظاهره الصحكّة» يريد أن يجعل ذلك من 
جنس ما جزم أهل العلم بصخته» حتى إذا عارض الصّحيح المعروف» 
أخذ يتكلف له التأويلات الباردة» أو يجعله دليلاً له في مسائل العلی 
مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط»7. 

فابن تيميّة - - يقرر بأن ظاهرة عدم قبول خبر الواحد منشؤها 
الجهل بالصناعة الحديثية» وأن من أسباب تشويه هذه الصناعة ادعاء 
بعض الناس أنهم من أهل الحدیث؛ یصحخحون الأحاديث على غير منهج 
المحدئین» باتباع ظواهر الأسانيد. 
الخلاصة: 

إن الطّنَ الذي يبقى في الحديث بعد الجزم بصحّته على منهج 
المحدئین ظنٌ ضثیل لا وزن له ولا قيمة» ولذلك هو احتمال غير معتبر» 
وظن غير مؤثر في الجزم بصحّحة الحديث» وهذا الظنّ منشؤه احتمال 
خطأ المحدّث في إجراء عملية الاعتبارء والله تعالى أعلى وأعلم . 
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(۱) ابن تيميّة» مجموع الفتاوی ۳۵۳/۱۳. 
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الفصل الثاني: الأسس التي يقوم علیها الاعتبار ۱۷ 


تمهيد 


عملية الاعتبار ضرورة نقدية» اقتضتها أصول علمية» وظروف 
واقعية» فرضت على المَحدّث أن لا يقبل الحديث إلا بمراعاتها؛ لأن 
تجاهلها يؤدي إلى الوقوع في أخطاء علمية جسيمة؛ وبالآتي الخروج 
بنتائج غير سليمة؛ فلم يكن ثمّة مناص من مراعاة هذه الأصول؛ وتلك 
الظروف» للخروج بنتائج سديدة ودقیقةء تراعي الواة قع الحقيقي العلمي 
للرواية . 

وهذه القواعد التي انطلق منها الاعتبار - سواء كانت أصولاً علمیف 
ام ظروفاً واقعية حديئيّة - هي التي ألجأت المُحدّثين إلى ضرورة المقارنة 
بين الرُوايات» مما يتضح معه بجلاء أن عملية الاعتبار لم تكن تلبية 
لرغبة علمية جامحة» بل كانت الدوافع إليها أعمق وأدق من أن تكون 
ترفاً علمیاً. 

فعن طريق فهم هذه الأصول والظروف» ندرك أن الاعتبار قضية 
ذات أبعاد كثيرة» ولها صلة وثیقة بأكثر مباحث علم الحديث الشریف؛ 
مما يجعلها فنا من فنون الحديث القائمة بنفسهاء المستقلة بذاتهاء 
وأصلاً من أصول المُحدّئين في نقد الرّاوي والمروي على حد سواء. 

وهذا ينعكس بدوره على تجلية كثير من الأمور المعقّدۃ في منهج 
المُحدّثين» الذي مَكْنَهِم من تمييز صحيح الأخبار من ضعيفهاء وتمییز 
ثقات الرّواة من ضعفائهم ويفسّر ظاهرة عدم اظراد القواعد التي سار 
عليها المحدئون. 

وهذا كله مما يدحض تلك الفكرة الشائعة؛ وهي أن الاعتبار 


۱۰۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


یستعمل عند الحاجة لتأکید صحة حديث ماء أو لتقوية الحدیث الضعیف 

واذا علمنا أل الأسس لغة: جمع أن وأساس» وهو الاصل والقٌيء 
الوطید الثابت» وأسنٌ البناء: اصله ومبتدژه( فإن المراد بالاسس التي 
قام علیها الاعتبار هو: الأصول والقواعد العلمیّةء والظروف الواقعية› 
التي شکلت العامل الأساس في بناء هذا العلم ونشأته. 

وسیناقش هذا الفصل هذه الأسس من جانیین» هما: 

أولاً: الجانب التأصيلي: ويتمئّل في إقامة الادلة العلميّة على صحة 
٠‏ هذه الاصول. وإثبات هذه الظروف» وبيان آثارها على علم الحديث. 

ثانياً : الجانب التطبیقی : ويتمئل في بيان أثر هذه الأصول العلميّةء 
وهذه الظروف الواقعية» في التأسيس للاعتبار. 
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)۱( انظر : ابن فارسء معجم مقأییس اللغة ۰۰/۱ والرازي» مختار الصحاح ۰۱/۱ 
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WIN" 


۱۰۹ 


e چ‎ 


المبحث الأول 
الاحتياط في الرواية وأثره في التأسيس للاعتبار 


الاحتياط في الرواية أصل من الأصول العلميّة التي أسست 
للاعتبارء وذلك لأنه ضرورة شرعية» أوجبتها الأدلة السمعیة؛ والادلة 
العقلية ؛ نقد دل الثقل من القرآن الکريم والسة الصّحيحة» على وجوب 
التحري والتثبت في الرواية عن رسول ا ياء كما دل على ذلك أيضاً 
الدليل العقلي . 

يقول الامام مسلم : «واعلم وفّقك الله تعالی أن الواجب على كل 
آحد عرف التمییز بين صحیح الروایات وسقيمهاء وثقات الناقلین لها من 
المتّهمين» أن لا يروي منها إلا ما عرف صحّحة مخارجه» والس تارة في 
ناقليه» وأن يقي منها ما كان عن أهل الهم والمعاندين من أهل 
البدع0(" , 





)۱( مسلم بن الحجاج» مقدّمة الصّحيح» ص٦-۷.‏ 


۱۹۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


المطلب الأول: 


الأدلة على وجوب الاحتیاط في الرواية. 
أولاً: الأدلة السّمعية: 
بوب الإمام مسلم في مقدّمته عدَّة أبواب في وجوب التثبت 
والاحتياط في الروایةل'ء ذكر فيها الادلة السمعية على هذا الأصل» 
وسأكتفي بإیراد بعض أدلته في هذه الأبواب» إذ المقصود من هذا 
المطلب تقرير هذا الأصلء دون الاستطراد في سرد آدلته» إذ إنها 


لكثرتها لم ينازع أحد في ثبوت هذا الأصل» وإنما أردت ذكر طرف منها 
مدخلاً لهذا المبحث. 


ففي باب وجوب الرٌواية عن الثّقاتء وترك الكذّابين» والتحذير من 
الكذب على رسول الله وف يقول الإمام مسلم : والدليل على أن الذي قلنا 
من هذا هو اللازم دون ما خالفه : قول الله جل ذكره : یا الین انوأ إن 
افیف بقل تیا أن یبوا هرما یھ کو هَنْصَبِحُوأ لى ما شمر کییں4 
[الحجرات: ۳ وقال جل ثناؤه: لمكن َون من ٤‏ که [البئر: 0۲۷۲۸۲ 
وفال 85 : لوَأَشَبِدُوا در عَدَلٍِ ینہ [الطلاق: ۲]» فدّل ہما ذكرنا من هذه 
الآي: أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول» وأن شهادة غير العدل مردودة. 


)١(‏ من المعلوم أن الإمام مسلم رتب صحيحه على الأبواب - كما نص على ذلك في 
مقدّمته - ولکه لم يترجم لأبوابه؛ والذي ترجم لها على المشهور هو الإمام النووي ؛ 
وتلقتها الامة بعده بالقبول؛ وهذه التراجم عبارة عما كان في بال مسلم عندما رتب 


الفصل الثاني : الأسس التي يقوم علیها الاعتبار ۱۱۱ 


والخبر وان فارق معناه معنی الشهادة في بعض الوجوه. فقد 
یجتمعان في أعظم معانیهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل 
العلم» كما أن شهادته مردودة عند جمیعهم . 

ودلّت السئّة على نفي رواية المنكر من الاخبار» كنحو دلالة القرآن 
على نفي خبر الفاسق؛ وهو الأثر المشهور عن رسول الله 44 : «من 
حدّث عني بحديث یری أنه كذب فهو أحد الکاذپین»(. 

وفي باب تغليظ الكذب على رسول الله اء روي عن علي كيه أنه 
قال: قال رسول الله ا : «لا تكذبوا علی؛ فإنه من يكذب علی يلج 
الارا. وعن أنس بن مالك تله أنه قال: «إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً 
كثيراًء أن رسول الله ی قال: من تعمّد علیٗ کذباً فليتبوأ مقعده من 
النارا. وعن أبي هريرة تل قال: قال رسول ال قلل: «من كذب على 
متعمداً فليتبوأ مقعدہ من النارا. وعن المغيرة كاك : اسمعت 
رسول الله يا يقول: إِنَّ كذباً علي ليس ككذب على آحد» فمن كذب 
على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(۳. 

فمن خلال هذه الأدلة يتبيّن أن هذا الأصل ثابت بنص القرآن 
والسئّة. 
ثانياً : الدلیل العقلي : 

إن الرّواية عن رسول الله بيه دين يُتَعَبَّدٌ به الله تعالی» فان سنة 
رسول الله ِا مفصّلة لمجمل القرآن الكريم» ومقيّدة لمطلقه» ومخصّصة 
لعامه» ولا يمكن تطبيق القرآن - بامتثال أوامره» واجتناب نواهیه - الا 


۰۸-۷ مسلم بن الحجاج؛ مقدّمة الصّحيح ص‎ )١( 
(؟) المصدر السّابق نفسه.‎ 


۱۲۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


على مُدّی من رسول الله ؛ ضافة إلى أن السئة قد تأتي بأحكام مستقلة 
عن القرآن الكريم» تتضمن البلاغ عن الله تعالى فيما أحلٗ وحرم. 

ولما كان أمر السئّة بهذه الخطورة. وجب الاحتراز في النقل عن 
رسول الله ي لئلا يدخل في الدين ما ليس منه» فكان الاحتياط في 
النقل» والتثبت فیه. هو سبيل نفي الكذب والخطاً عن سنة 
رسول الله يكل بما يتم معه الوعد الالهي بحفظ الدّين. 

يقول الإمام مسلم - مبيئاً فلسفة الاحتياط في الرواية -: «وإنما 
آلزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث» وناقلي الاخبار 
وافتوا بذلك حين سئلواء لما فيه من عظيم الخطرء إذ الأخبار في أمر 
الدين» إنما تأتي بتحليل أو تحریم. أو أمر أو نھي؛ أو ترغيب أو 
ترهیب» فإذا كان الرّاوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة» ثم أقدم على 
الرّواية عنه من قد عرفه» ولم يبيّن ما فيه لغيره ممن جهل معرفته» كان 
آثماً بفعله ذلك» غاشًا لعوام المسلمین؛ إذ لا یمن على بعض من سمع 
تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها أكاذيب 
لا أصل لهاء مع أن الأخبار الصشحاح من رواية الثّقات وأهل القناعة: 
أكثر من أن یضر إلى نقْلٍ من ليس بثقق ولا مع»۳. 





المطلب الثاني: 
آثار الاحتياط على رواية الحديث 
إذا كان الأمر على ما بین الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - من 


(۱) مسلم بن الحجاج» مقدمة الصّحيح ص۱۷-۱۱. 


الفصل الثاني: الأسس التي یقوم علیها الاعتبار ۱۱۳ 


وجرب الاحتياط في الرواية فان تطبیق هذا الاصل وافعاً عملياً في 
الرواية» آخذ أبعاداً علمية كثيرة؛ إذ إن هذا الأصل یشکل النّواة الاولی 
لانطلاق علم الحدیث الشّريف بجميع مباحثه؛ ذلك لأن غرض جميع 
علوم الحديث الشّريف هو نقل سئَّة رسول الله ية صافية نقية من كل 
دخن وأستطيع تلخيص أهم آثار الاحتياط في الرّواية في النقاط الائية: 
أولاً: نشوء الإسناد. 

بدأ طلب الإسناد من عصر الصحابة - كما تقدم في مبحث نشأة 
الاعتبار - فقد كان كثير من الصحابة إذا حدث بالحديث أسنده» يدل 
على ذلك ما نجده في كتب الحديث من رواية الصحابي عن الصحابي» 
بل نجد في بعض الأحاديث ثلاثة وأربعة من الصحابة في الاسناد 
الواحد. 

ولم يكن الصحابة ينهم بعضهم بعضاًء ولا یکذب بعضهم بعضاًء 
وما عرف مجتمعهم الکذب. وإنما كان طلب الإسناد عندهم احتياطاً 
لدین الله تعالی ؛ ولذا لم پلتزموا ذکر السند في کل ما پروود. 

وفي عصر التابعین كان بعض التابعین پرسلون الحدیث ولا یذکرون 
ممن سمعوه ثم لما ظهرت الفتن» وفشا الکذب» صار السژال عن 
الإسناد ضرورة» ولم يعد یقبل الحدیث بغیر إسناد. 

تال ابن سيرين أنه قال: «لم یکونوا یسألون عن الاسناد» فلما 
وقعت الفتنة» قالوا سموا لنا رجالکم» فینظر إلى أهل السئّة فیؤخذ 
حدیثهم وینظر إلى آهل البدع فلا يؤخذ حدیثهم»(. 


(۱) مسلم بن الحجاج» مقلمة الصّحيح ص ۰۱۲-۱۱ 


11٤‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


ثم لم يزل المسلمون بعد ذلك يلتزمون الرواية بالاسانید» والسؤال 
عنهاء وتمحيصهاء والبحث في أحوال رواتها. 

ولولا الاحتياط في الرّواية» والارتياب من النقلة» لما سثل عن 
الاسناد» ولذلك كان من عبقرية الإمام مسلمء أن بوّب بعد ذكره لأدلة 
وجوب التثبت والاحتياط في الرواية بباب: «بيان أن الإسناد من الدّين» 
وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات» وأن جرح الرّواة بما هو فيهم 
جائز؛ بل واجب» وأنه ليس من الغيبة المحرمة» بل من الذبٌ عن 
الشريعة المکرمة!» روى فيه بعض الآثار عن السلف في وجوب النقل 
بالإسناد» وعدم قبول الحديث مرسلاً 

فمن ذلك ما رواه عن محمد بن سيرين أنه قال: «إن هذا العلم دين » 
فانظروا عمّن تأخذون دینکم»۳. 

وروی فيه عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «الإسناد من الذّین» 
ولولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء»(۳. 

قال ابن أبي حاتم: «وکان ابن شهاب إذا حدّث أتى بالإسنادء 
ويقول: لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجه. .. وكان بهز بن أسد إذا 
ذكر له الإسناد الصّحيح» قال: هذه شهادات العدول المرضيين بعضهم 
على بعض» وإذا ذكر له الإسناد فيه شيء قال: هذا فيه عھدہ؛ ويقول: 
لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم ثم جحده» لم يستطع أخذها منه إلا 
بشاهدين عدلین» فدين الله 254 أحق أن يؤخذ فيه بالعدول»(۳". 


(۱) مسلم بن الحجاج» مقدّمة الصحيح ص١١-17.‏ 
(۲) المصدر السّابق نفسه. 


(۳) الجرح والتعديل .٠١/۲‏ 


الفصل الثاني : الأسس التي يقوم عليها الاعتبار 110 


وقال الحاكم: «فلولا الإسنادء وطلب هذه الطائفة له» وكثرة 
مواظبتهم على حفظه؛ لَدْرِسَ منار الإسلام» ولتمگن أهل الإلحاد والبدع 
منه» بوضع الاحادیث وقلب الاسانید؛ فان الأخبار إذا تعرّت عن 
وجود الأسانيد فيها كانت ُر]۷('. 
انياً: عدم قبول الرٌواية إلا عن الثّقات. 

ولان الهدف من الرواية بالاسناد هو التثبّت» لزم ذلك أن لا يقبل 
الحديث عن رسول الله ب إلا بالاسناد المسلسل بالثقات» ذلك لأن 
الفائدة من الاسناد لا تتحقق إلا إذا كان من رواية الثّقات» فان رواية غير 
الثّقة ليست بمحل للتصديق والعمل بها؛ إلا ذا احتفّت بها قرائن تدل 
على صدقه وضبطه . 

روى مسلم عن سليمان بن موسى قال: القیت طاوساًء فقلت: 
حدثني فلان كيت وکیت؛ قال: إن كان صاحبك مَلِيّا فخل عنه70 . 

وروى الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم في مقذمة كتابه الجرح 
والتعديل» عدَّة آثار عن السلف» توجب أخذ الحديث عن الثّقات وترك 
الرّواية عن الضعفاء» فمن تلك الآثار 9 : 

١‏ - عن عبادة بن سعيد الجيبي» أن عقبة بن نافع الفري «أوصى 
ولده فقال: يا بنيئّ» لا تقبلوا الحديث عن رسول ال و إلا من ثقة». 


(۳) انظر هذه الآثار في الجرح والتعديل» باب بیان صفة من لا يحتمل الرّواية في 
الأحكام والسئن عله؛ وباب بیان صفة من لا يحتمل الرواية في الأحكام والسنن عنه 
شارف 


۱۹ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


۲ - عن سعد بن إبراهيم قال: اليس يحدّث عن رسول الله بر إلا 
لمات . 

۳ - عن الاوزاعي قال: «خذ دينك عمن تثق به» وترضی به). 

٤‏ - عن سفيان التُوري: «إذا حدّثك ثقة عن غير ثقة فلا تأخذ. وذا 

حدّئك غير ثقة عن ثقة فلا تأخذء وإذا حدّلك ثقة عن ثقة فخذه». 

٥‏ - عن الإمام مالك قال: «لا يؤخذ العلم من أربعة: رجل معن 
بالسفه؛ وان كان أروى النّاس؛ ورجل يكذب في أحاديث النّاسء إذا 
حدّث بذلك؛ وان كنت لا تنّهمه أن يكذب على رسول اله يله 
وصاحب هوّی يدعو النَّاس إلى ھواہ؛ وشيخ له فضل وعبادة» إذا كان لا 
يعرف ما يحدّث به) , 

ويقول الإمام الشافعي: «لا تقوم الحجة بخبر الخاصّة حتى يجمع 
أموراًء منها: أن يكون من حلّث به ثقة في دینه» معروفاً بالصّدق في 
حديثه ... ويكون هكذا من فوقه ممن حدّئه حتى ينتهي بالحديث 
موصولا إلى النبي بيد أو إلى من انتهى إليه دونه لأن كل واحد منهم 
مثبت لمن حدثه» ومثبت على من حدّث عنه». 

ویقول ابن الصّلاح: «أجمع جماهیر أئمة الحدیث والفقه على أنه 
یشترط فیمن يحت بروايته» أن يكون عدلاً ضابطاً لما برویه»(. 
ثالثاً: الکلام في الرجال جرحاً وتعديلاً. 

ونتيجة لتطور استعمال الإسناد» وانتشاره وكثرة السؤال عنه. ظهر 
الكلام في الرجال جرحاً وتعديلاً؛ وكلّما تقادم الزمان» کثرت الوسائط 


(۱) الرسالة ص۹٦۳.‏ 
(۲) مقذمة في علوم الحديث ص ٦٦ء‏ 


الفصل الثاني : الأسس التي بقوم علیها الاعنبار ۱۷ 


في الاسانید وطالت» فاحتیج إلى بیان أحوال تلك الوسائط. والتمییز 
بينهاء ولا سیما مع ظهور البدع والاهواء وکثرة أصحابه(. 

روی الإمام مسلم عن یحیی بن سعید: «قال سألت سفیان الثوري 
وشعبة. ومالكاًء وابن عيينة» عن الرجل لا یکون ثبتاً في الحدیث» 
فياتيني الرجل» فيسالني عنه» قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت:(). وعن 
حسین بن واقد قال : «قال عبد الله بن المبارك: قلت لسفیان الثوري: إن 
عباد بن كثير من تعرف حاله» وإذا حدث جاء بأمر عظیم, فتری أن أقول 
للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفیان: بلی؛ قال عبد الله: نکنت إذا كنت 
في مجلس ذكر فيه عباد» أثنيت عليه في دينه» وأقول لا تأخذوا عنه»۱. 

وقد عدَّ علماء الحديث الكلام في الرجال عبادة يتقربون بها إلى 
الله یك » روى ابن أبي حاتم عن ابن المديني» قال: ااسمعت 
عبد الرحمن بن مهدي» أخبرنا حماد بن زید. قال كلّمنا شعبة» أنا وعباد 
بن عبادء وجریر بن حازم في رجل» فقلنا: لو كففت عنه» قال: فكأنه 
لانّء وأجابناء قال: فذهبت يوماً أريد الجمعة. فإذا شعبة ينادي من 
خلفي» فقال: ذاك الذي قلعم لي فيه لا آراه يسعني 247 . 

قال ابن أبي حاتم : «فقد دلَّ كلام شعبة في الرجال حسبة يتدين به» 
وأن صورته عنده صورة من لا يسع قبول خبره؛ ولا حمل العلم عنه؛ 
فیلحق برسول الله ا ما لم یقله»(*. 


(۱) انظر: الزهراني» محمد مطر؛ علم الرجالء نشأته وتطوره ص ۰۲۹ 
)٢(‏ مسلمء مقدمة الصحيح ص ۱۳. 

(۳) مسلمء مقلمة الصحيح ص ۱۵. 

(4) الجرح والتعدیل ۰۲۱/۲ 

۰۲۲/۲ المصدر السَابق نفسه‎ )٥( 


۱۱۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


وقد ظنٌ بعض النّاس أن الکلام في الرجال من الغيبة المحرّم 
فراحوا یعترضون على الاْمَة جرحهم الروات بحسجّة آنهم أهل صدق 
وتقوى» فرد العلماء هذه الشبهة وبیّنوا أن ذلك نما هو من باب الذبٌ 
عن رسول الله َء فعن عفان» قال: «کنت عند (سماعیل بن علیة؛ 
فحدّث رجل عن رجل بحديث» فقلت: لا تحئث عن هلا له نمی 
» فقال: اغتبته» فقال |سماعیل : ما اغتابه» ولکنه حکم عليه أنه 
لیس ؛ بثبت!'. وسمع آبو تراب النخشبي آحمد بن حنبل يجرّح بعض 
الرواف فقال له: يا شيخ لا تغتب العلمای فقال له: ويحك هذا 
نصيحة » ليس هذا غيبة ع غیبة(. 
OD OVO SS‏ 


المطلب الثالث. 
أثر الاحتياط في الرواية في التأسيس للاعتبار 


بنا على ما سبق نستطيع حصر أثر الاحتياط في التأسيس للاعتبار 
من وجهین» هما: 
الوجه الاول: تعدد الاسانید» واختلافها . 

بعدما ثبت أن الاحتیاط للسنة الشريفة آدی ذلك إلى عدم قبول 
الحدیث دون إسنادء آدی ذلك إلى تعدّد أسانيد الحدیث الواحد؛ 
واختلافها سنداً ومتناً. 
)١(‏ المصدر السَابق نفسه باب وصف الرُواۃ بالضعف أن ذلك ليس بغیبة ۲/ ۰۲۲ ومسلی 


التمییز ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر: ابن الصلاح» معرفة أنواع علم الحدیث ص .۲۳٢٣‏ 


الفصل الثاني: الأسس التي يقوم علیها الاعتبار ۱۹ 


وبما أن صحّة الحديث هو الهدف من الرواية بالأسانيد؛ فان هذا 
الهدف لا يتحقق عند وجود اختلاف بين هذه الأسانيد. 

ومن هنا كان على المُحدّث أن يفكر في أسلوب أو طريقة يمكن من 
خلالها التمييز بين الصراب والخطأ من هذه الأسانید» فكان اعتبار 
الرُوايات ومقارنتها بہعض؛ هو الوسيلة المثلى للخروج من هذا 
الاختلاف والتعارض. 


فأمام تعدّد الاسانید» وطولهاء وتشعبهاء وجد المُحڈثون أنفسهم 
أمام ظروف علمية» لا يمكن التعامل معها بدقة الا بواسطة عملية 
الاعتبار. 


يقول عبد الله بن المبارك: «ذا أردث أن يصح لك الحدیث 
فاضرب بعضه ببعض)۷'ء يعني بذلك: إذا أردت أن تعرف الحديث 
الصحيح من غیرہ؛ فعليك بجمع طرق الحديث» ومقارنة بعضها ببعض» 
فعند ذلك يتين الخطأ من الصّواب . 

ويقول علي بن المديني: «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبيّن 
خطوه»(۰ يعني بذلك أن جمع الطرق» ومقابلة بعضها ببعض؛ يكشف 
عن الأخطاء الواقعة في بعض روايته» سواء في السّند أم المتن. 

ويقول الإمام مسلم: «فبجمع هذه الرُوايات» ومقابلة بعضها ببعض» 
يتميز صحيحها من سقيمهاء وتتبین رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم 
من الحفّاظ. ولذلك اضعف هل المعرفة بالحدیث: عمر بن عبد الله بن 


.۲٥۹/۲ الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع»‎ )١( 


۱۲۰ ۱ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


آبي الختعم. وأشباههم من نقلة الأخبان لروايتهم الأحاديث المستنکرة 
التي تخالف روایات الثّقات المعروفین من الحفاظ»(. 

فهذا نص صریح من الامام مسلم على أن الاعتبار هو وسيلة معرفة 
الحدیث الصّحيح من غيره» ووسيلة معرفة الضابط من غیره. 

والخلاصة. أن الاحتیاط أذَّى إلى عدم بول الرواية الا مسندة» 
ومذا آدی بدوره إلى كثرة الأسانید واختلافها» مما ألجأ المحدّئین إلى 
ضرورة الاعتبار بالمقابلة والمقارنة بين الرُوايات» لتمییز الصحیح من 
المعلول من هذه الأسانيد. 
الوجه الثاني : التثيّت من ضبط الرواة. 

وبعدما ثبت أيضاً أن الاحتباط هو سبب عدم قبول الحدیث إلا عن 
القات؛ كان لا بد من التأكد من ثقة الرّاوي قبل قبول روايته. 

ولآن ثقة الرّاوي عند المحدّئين تقوم على أصلين هما: العدالة 
والضّبط» لم ينطلق المُحدثرن في ثقة الرواة من القاعدة العامة المبنية 
على استصحاب الأصل؛ وهي : أن الأصل في المسلم العدالة حتی يثبت 
خلافها ؛ فلئن كان الأصل في المسلم العدالة؛ فان الضبط ليس أصلاً في 
الرواة» ولذلك لا يمكن أن نقول إن الأصل في الرّاوي أنه ثقة. 

ومن هنا نشا التفريق بين عدالة الاسلام وعدالة الرّواية»فعدالة 
الرّواية لا بد فيها من الضّبطء قال أيوب: إن لي جاراً - ثم ذكر من 
فضله - ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة»۹. وعن 
(۱) مسلم التمییز ص ۲ . وقوله: «آشباههم) كذا في المطبوع ولعلها : وأشباهه» أو 

أن في المخطوط نقصاً. 
(۲) مسلمء مقدّمة الصٌحیح ٠٤/١‏ . 


الفصل الثاني : الأسس التي يقوم عليها الاعتبار ۱ 


ابن أبي الزناد عن أبيه قال: «أدركت بالمدینة مائة كلهم مأمون» ما يؤخذ 
عنهم الحدیث» يقال لیس من آمله»(. وعن مطرف قال: «أشهد 
لسمعت مالکاً يقول: آدرکت بهذا البلد مشيخة من أهل الصّلاح والعبادة 
مُحدّثون. ما سمعت من واحد منهم حديثاً قط . قیل : ولِمَ يا آبا عبد الله ؟ 
قال : لم یکونوا یعرفون ما یحدّثون»۱. 

فهذه نصوص الأئمّة تدل على أن عدالة الاسلام غير عدالة الرّوايةء 
فليس كل عدل في الدين يقبل حديثه» وإنما الذي يقبل حدیثه هو الذي 
جمع إلى عدالة الدين الضّبط والحفظ . 

ويُعدٌ اعتبار حديث الرّاوي» ومقارنته بغیره» هو السبيل الأمثل إلى 
معرفة الضابط من غيره» والميزان الذي يستعمل في هذه الحالة» هو 
حديث الثقات» فبمقدار موافقة الرّاوي للثقات» أو تفرّده عنهم أو 
مخالفته لھم؛ يتبيّن مدى ضبطه. 

يقول الإمام الشافعي : 'وَيُعْتبْرٌ على أَهْلٍ الحديث بأن إِذَا اشْتَرَكُوا في 
الحديث عن الرَّجُلء بان يُسْتَدَلٌ على جفظ آحدهم بِمُوَاقَقَةِ أل الحنظ 
وعلی خلاف حفظه بخلاف حفظ أَهْل الحفظ له»۱. 

فبحسب کلام الشافنعي» تعتبر موافقة الرّاوي لاهل الحفظ دلیلا 
على ضبطه» ومخالفته لهم دلیلاً على عدم ضبطه . 

ويبيّن الإمام مسلم الدرجة التي يعتبر عندھا الرّاوي غير ضابط 
لروايته» بأنه عند الموازنة بين حديثه وبين حديث الثقات» ينظر إلى 
)١(‏ امسلمء مقدّمة الصّحيح ۳۱/۱. 


(؟) ابن حبّان» المجروحين ۰۱/۱ 
(۳) الرسالة ص۳۸۰ فقرة ٠١٤١‏ . 


۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


الأغلب من أحواله» فان كان الأغلب الموافقة» فهو حافظ وان کان 
الأغلب المخالفة» فهو مختلُ الصبط . 

يقول الامام مسلم: «وعلامة المنكر في حديث المحدّثء إذا ما 
عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء خالفت 
روايته روايتهم» أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حدیثه كذلك» 
كان مهجور الحدیث؛ غير مقبوله ولا مستعمله»(. 


ويبيّن ابن حبّان أن الاعتبار هو الوسيلة الأكثر إنصافاً في الحكم 
على الرّاوي»؛ بقبول روايته من عدمها فقال: «... بل الإنصاف في 
نقلة الاخبار» استعمال الاعتبار فيما رووا»ء ذلك لأن هذه الطريقة لا 
يدخلها هوى» ولا ميل لتشدّد أو تساهل لأنها بمثابة إقامة الدليل 
العلمي على القبول أو الرد. 

ويَعُلٌ الإمام الذهبيٰ - وهو من أهل الاستقراء في أحوال الرجال - 
يعد الاعتبار أكثر الأسباب التي اعتمدها المُتَقدُمون في جرح الوا 
فقال : «اعلم أن أكثر المُتَكلّم فيهم» ما ضعفهم الحفّاظء إلا لمخالفتهم 
الأثبات , 

ويعقّب الشَّيخ عبد الله الجديع على كلام الذهبي بقوله: «أقول: 
ولتفردهم عن المعروفين ہما لا يعرف من روا لات عنم 


(۱) مسلم مقدّمة الصّحيح ٠/١‏ . 

(۲) ابن حبّانء آبو حاتم البستي» الصّحيح بترتیب ابن بلبان ۰۱۵6/۱ 
(۳) الموقظة ص ۵۲. 

(4) تحریر علوم الحدیث ۱/ ۰.۰۲۹6 


الفصل الثاني: الأسس التي يقوم علیها الاعتبار ۱۲۳ 


الصحيح» حیث قال: «فأما مَنْ تراه يعمد لمثل الژهري في جلالته؛ 
وكثرة أصحابه الحفّاظ المتقنین لحدیثه وحدیث غیره» أو لمثل هشام بن 
عروة» وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل آصحابهما 
عنهما حدیثهما على الاتفاق منهم في أكثره؛ فیروی عنهما أو عن 
آحدهما العدد من الحديث» مما لا یعرفه أحد من أصحابهماء ولیس 
ممن قد شارکهم في الصّحيح مما عندهم فغیر جائز قبول حدیث هذا 
الشرب من النّاسء وال اعلم»(. 

فإذا تفرد الرّاوي عن المشاهير من أهل العلم ہما لا یعرفه مشاهیر 
أصحابهم» وهو مع ذلك ليس منهم» فلا يقبل تفرده. 

على أنه يمكن جعل هذه الصورة نوعاً من المخالفة» وذلك بأن هذا 
الرّاوي المتفرّد بروايته عن هذا الشّيخْ المشهور يكون مخالفاً لأصحاب 
السيخ في روايته ما لم يرووه عنه» مما يجعل کلام الذهبي مستقيماًء ولا 
حاجة للاستدراك عليه» ويكون هذا من قبيل التوضيح. 

والخلاصة: أن الاحتياط أدى إلى عدم قبول الحديث إلا مسنداً من 
رواية الثقات» وكان الاعتبار هو الوسيلة الأمثل في معرفة کون الرّاوي 
ثقة أم لا. 
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)۱( مسلم» مقدّمة الصٌحیح ۹3۸ 
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المبحث الثاني 

اختلاف مراتب الواة 


اختلاف مراتب الرواة واقع علمي؛ فرضته عدّة أسباب واقعية؛ ولان 
علم الحدیث يراعي الظروف والواقع العلمي أثر اختلاف مراتب الرواة 
على علم الجرح والتعدیل» وهذا بدوره كان من دوافع المُحدئین إلى 
استعمال الاعتبار لمراعاة هذا الواقع» وفیما يلي توضیح ذلك. 
سے ےمج سس O‏ ے۔ ۔ 


المطلب الأول: 
أسباب اختلاف مراتب الدُواة 


سأقتصر في هذا المطلب على أهم أسباب تفاوت الرواة في الحفظ 
والاتقان - وان كان يوجد غيرها- لأن المقصود من ذكرها إثبات هذا 
الواقع ليكون مدخلاً لبيان أثره على علم الجرح والتعديل» ومن ثم أثره 
في التأسيس للاعتبار. 
السبب الأول: الطبيعة البشرية. 

اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل الئاس درجات في العلم 


يك سرصم 


والحفظء قال تعالی : ريم یکت تن کنا و سکُل زی ولو عبر 


2-7-7 ص 


[يُوشف؛: 1978 . 


الفصل الثاني : الأسس التي يقوم عليها الاعتبار ۱۲0 


قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: «نرفع من نشاء مراتب 
ودرجات في العلم على غيره» كما رفعنا يوسف ... وفوق كل عالم من 
هو أعلم منه حتى ينتهي ذلك إلى الله 855 »۲. 

وقال العلامة السعدي: «قال تعالى : ريم درَجدتٍ كن کان [الانعام: 
۳ بالعلم النافع؛ ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدهاء كما رفعنا 
درجات يوسف» ويوق کل زی لر عَِيءٌ 4 ابوشف: ٦‏ فكل عالمء 
فوقه من هو أعلم منه» حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة»۳. 

فالعلم والفهم والحفظ رزق يرزقه الله من يشاء من عباده» ولذا فمن 
الطبيعي جدًا أن يتفاوت الرُواة فيما بينهم في الإتقان والصّبطء ولا يمكن 
لنا أن نتصور أن جميع الرٌواة كانوا على درجة واحدة من الاهتمام بضبط 
الروایة. 

يقول الامام مسلم : «فمنهم الحافظ المتقن الحفظ المتوفي لما یلزم 
توفیه فيه» ومنهم المتساهل المشیب حفظه بتوهُم يتوهمه» أو تلفین یلقنه 
من غیره» فیخلطه بحفظه. ثم لا يميّزه عند آدائه إلى غيره» ومنهم من 
همه حفظ متون الحدیث دون أسانيدهاء فیتهاون بحفظ الاثر» يتخرّصها 
من بُعدء فیحیلها بالتوشم على قوم غير الذين أدّى إليه عنهم»۳. 

وقال أيضاً: «وقد ذكرنا من مذاهب أهل العلم و أقاويلهم في 
درجات الحقّاظ؛ من وعاة العلم؛ ونُقّال الاخبار والسنن والآثارء ما 


)۱( الطبري » محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن ؟ . 

)۲( السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصر ؛ تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان 
ص ۰8۰۲ تحقیق عبد الرحمن اللویحق. 

)۳( مسلم؛ التمييز ص ۱۲ . 


۱۳۹ نظرية الاعتبار عند المحدثين 
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يستدلٌ به ذو اللب على تفاوت أحوالهم ومنازلهم في الحفظ ویأسابه . 


فيعلم أن منهم المُتَوَني المتقن لما حصّل من علمء وما أدّى منه إلى 
غيره » وأن منهم من هو دونه في رداءة الحفظ» والتساهل فيه› وأن منهم 
المتوهُم فيه غير المتفن»۳. 

فالاختلاف بين الرّواة في الحفظ والإتقان» واقع علمي؛ فرضته 
الطبيعة البشرية للرواة» فما جعل الله تعالى النّاس أمة واحدة» ولكنّه 
جعلهم مختلفين» ولا يزالون كذلك» سنّة الله 86 في خلقه. 
السبب الثاني : الاجتهاد في الطلب. 

مع التسليم بأن العلم والفهم رزق يرزقه الله تعالى للعبد» إلا أن هذا 
لا يعني أن العلم لا يأتي بالاكتساب» ولذلك حت رسول الله گلا 
المسلمین على طلس الم ورغب فیه» فقال: هن سل ریق لتو 
فيه ع لا مهن الله له را | ِلَى الْجَنّةء ون الْمَلَائِكَةَ لضع آجیعتها رضا 
ایب ب الم ِن الب یلم يعفر لَه فر له مَنْ في السَمَاءِ و وَالْأَرْضٍِ» حى 
ليان في الْمَاء إن قل لیم عَلَى الاب گفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائرِ 
اراک إِنَّ الْعُلَمَاءَ رم مد 2 الْأنْييَاءء زد الْأنبيّاء َم بُوَرنُوا يارا ولا 
رما إِنْمَا وَرَنُوا ال فَمَنْ عَلَۂ اد بط وافره(). 


فانتدب لذلك رجال» 3 الله هك خلقهم لهذا الشأنء فبذلوا في 


۰۱۳۲ مسلمء التمييز ص‎ )١( 

)٢(‏ رواه الترمذي في سئنه ۲۹۱/۹ ح ٢٦٦۲ء‏ ورواه أبو داود في سنه 49/٠١‏ ح 
۷ء وابن ماجه في سننه 094/١‏ ح ۰۲۱٩‏ وأحمل في مسنده ۱۹۲/46 ح 
۳۴ والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود۳/ ۰۳۱۷ وصحيح الترمذي 
6 وصحیح ابن ماجه ۸۱/۱ 


الفصل الثاني : الأسس التي يقوم علیها الاعتبار ۱۳۷ 


طلب العلم الغالي والنفيس» وجمعوا من العلم ما لم یجمعه أحد قبلهم 
حتی صاروا قبلة طلاب هذا العلم الریف» ولا يعد الرّاوي في عداد 
المُحدّثين إلا إذا جمع حدیثهم . 

روی الخطیب البخدادي» في باب من وصف نفسه بالحفظ عن 
الڙهري قال: «ما استعدت حديثاً قطء ولا شككت في حدیث؟ إلا 
حديثاً واحداًء فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظت»» وعن الشعبي قال: 
«ما كتبت سوداء في بيضاء قظء وما سمعت من رجل حديثاً قطء فأردت 
أن يعيده علی»۳. 

وفي باب ذكر الرجال الذين يعتنى بجمع حديثهم» عن أحمد بن 
حنبل» أنه قال: «مالك بن أنس» وزائدة وزهیرء والثوري» وشعبة» 
هؤلاء أئمةاء وعن عشمان بن سعيد الدارمي: امن لم یجمع حدیث 
هؤلاء الخمسة» فهو مفلس في الحدیث : سفیان» وشعبة. ومالك بن 
أنس» وحماد بن زيد» وابن عيينة» وهم أصول الدین»(۳. 

فما نال هؤلاء الأئمّة شرف الإمامة في الحديث - بعد توفيق الله 
تعالى - إلا بالاجتهاد في الطلب؛ واستنفاد العمر في تحصيل العلم . 

ومعلوم أن من هذا حاله لا يكون في ضبطه وحفظه» كمن لم يكن 
۳ صنعته ‏ فكان من نتاج ذلك وجود تفاوت بين الروات على قدر ما 
أوتوا من العلم والفهم» وعلی قدر سعیهم في طلبه . 
السبب الثالث : ملازمة العلماء. 

عرف عن كثير من الصحابة؛ الاجتهاد في طلب العلم؛ والسعي في 
(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲۵۳/۲. 
(۲) المصدر السابق. 


۱۳۸ نظرية الاعتبار عند المحدئین 


تحصیله والرّحلة من أجله فارتقوا بذلك مرتقاً عالياً» وصاروا في 
العلم أعلاماً يشار إليهم بالبنان. 

قال مسروق: «شاممت أصحاب محمد وا فوجدت انتهى 
إلى سنّة نفر منهم: عمر؛ وعلی» وعبد ال وأبي الدردای وأبي بن 
كعب» وزيد بن ثابت. 

ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى رجلين منهم إلى 
على › وعبد الله(" , 

ثم أخذ هذا العلم عنهم رجال» لازموهمء وتلمّذوا عليهم» ونقلوا 
علمھم؛ وعرفوا بهم؛ بحيث لا يكاد يفوتهم شيء من حديثهم . 

وبالطريقة نفسها انتقل علم هؤلاء التابعين إلى من بعدهم» فجمع 
بعض طلابهم علمهم» وصاروا فيه أصحاب اختصاص› لا ينافسهم فيه 
غيرهم ممن هو دونهم. 

قال علي بن المديني: نظرت فإذا الاسناد يدور على ستة: فلأهل 
المديئة: ابن شهاب» ولأهل مكة: عمرو بن دیناں ولأهل البصرة: 
قتادة بن دعامة السدوسي» ويحيى بن أبي كثيرء ولاهل الكوفة: آبر 
إسحاق» وسليمان بن مهران. 

ثم صار علم هولاء الستة إلى أصحاب الأصداف ممن صدّف: 
فلأهل المدينة: مالك بن أنس» ومحمد بن (سحاق» ومن أهل مكة: 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ وسفيان بن عيينة» ومن أهل 
البصرة: سعيد بن أبي عروبةء وحمّاد بن سلمة» وأبو عوائةء وشعبة بن 
الحجاج؛ ومعمر بن راشد؛ ومن أهل الكوفة: سفيان بن سعيد النّوري» 


.٦٤ ابن المديني ؛ علي بن عبد الله» العلل ص‎ )١( 


الفصل الثاني: الأسس التي یقوم علیها الاعتبار ۱۳۹ 


ومن أهل الشام: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» ومن أهل واسط : 
ثم انتهی علم هولاء الثلاثة من أهل البصرة. وعلم الائني عشر إلى 
ستة: یحیی بن سعید القطان» ویحیی بن زکریا بن أبي زائدة» ووكيع بن 
الجراح» وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي» ويحيى بن 
آدم(. 
يبيّن لنا ابن المديني في هذه الدراسة كيف انتقل حدیث النبي بلا من 
الصحابة إلى التابعین» إلى من بعدهم؛ فهزلاء العلماء انتقلوا في 
اصلاب العلم من عالم إلى آخر» وما ذلك إلا بمرابطتهم على آبواب 
العلماء وملازمتهم لهم في المنشط والمکره. 
وهذه الملازمة غالباً ما تكون مرتبطة ببعض الأسباب» كأن يكون 
خ وتلميذه من البلد نفسهء أو يكون التلميذ ممن عاش في كنف 
> کان يكون من اولادہء أو من موالیه» أو ابن زوجته» أو من 
ات ونحو ذلك. 
فمثلاً أوثق أصحاب عبد الله بن عمر هما: سالم ونافع؛ فسالم ابنه» 


ونافع مولا > وأوثۆ ثق أصحاب ابن جريج عمر بن هارون» لأنه كان 
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ربيبه ابن زوجته 

وعلى أساس الحفظ والملازمة بنى العلماء علم معرفة طبقات 
أصحاب الرّاوي» وهذا يدل على أهميّة الملازمة» واعتبارها من 
(۱) باختصار من العلل ص 40-75 . 


(۲) انظر: ابن رجب الحنبلي؛ شرح علل الترمذي العلل ؟/ 11۵. 
(۳) انظر: الخطیبء تاريخ بغداد ۰40۱/۱۱ 


۱۳۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


المرجُحات التي ترجّح روابة راو على غیره» وأنها لا تقل أهميّة 
الحفظ» فكم من راو ضعیفِ في نفسه» قُدّمت روايته على من هو أوثق 
منه؛ لأنه كان ملازماً لشيخه اوكم من راو هو ثقة في نفسه ولكن 
ضعف في روايته عن شيخ ماء له ملازمته له وقلَّة معرفته بحديثه . 

قال الإمام مسلم: «والدليل على ما با من هذا؛ اجتماع أهل 
الحديث» ومن علمائهم» على أن أثبت النّاس في ثابت البناني» حمّاد 
ابن سلمة؛ كذلك قال: يحيى القطان» ويحيى بن معين» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم من أهل المعرفة. 

وحمّاد یْعدٌ عندهم؛ إذا حدّث عن غير ثابت» كحديثه عن قتادق 
وأيوب» ویرنس وداود بن أبي هند» والجريري» ويحيى بن سعيدء 
وعمرو بن دينار» وأشباههم» فإنه يخطئ في حديثهم كثيراً» وغير حمّاد 
في مزلاء آثبت عندهم كحمّاد بن زیدء وعبد الوارث» وبزيد بن زريع 
وابن علیّد»۳. 

نهذا النصْ من الامام مسلم يدل على أن رواية حمّاد بن سلمة عن 
ثابت البناني» بإجماع أهل العلم» تقدم على رواية غیره عنه؛ کحمّاد بن 
زيد» وعبد الوارث ویزید - وان کانوا أحفظ منه بالجملة - آما في غير 
ابت فتقدّم روايتهم على روایته؛ وما ذلك إلا لما عرف من ملازمة حمّاد 
لثابت» وإتقانه لحديثه . 


.۳۱ مسل: التمييز ص‎ (١) 


الفصل الثاني : الأسس التي يقوم علیها الاعتبار ۱۳۱ 
المطلب الثانی: 


آثر اختلاف مراتب الرُواة على علم الجرح والتعدیل 


من آهم آثار اختلاف مراتب الرواة على علم الجرح والتعدیل أنه 
جعل المحدئین پقسمون الرواة إلى مجموعات تضم کل مجموعة منها 
عدداً من الرواة يتقاربون فیما بینهم في الحفظ والضّبط والعدالة» أطلق 
علیها فیما بعد مراتب الرواة. 

وکان الأكثر من منهج المُتقدّمين الاقتصار في ترتیب الرواة على 
ثلاث مراتب» هي : الثقات› والمتوسطون. والمتروكون» يقول الإمام 
عبد الرحمن بن مهدي: (المُحدٹون ثلاثة: رجل حافظ متقنء فهذا لا 
پُختلف فیه وآخر يوهمء والغالب على حدیله الصحة فهذا لا پتر ك 
حديثه» والآخر يرهم» والغالب على حديثه الوهم. فهذا متروك 
الحدیث»( , 

ويقول الإمام مسلم: «... نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن 
رسول الله پا فنقسمها على ثلاثة أقسام: وثلاث طبقات من الاس: فأما 
القسم الأول: فإنا نتوحی أن نقدّم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من 
غيرها وأنقى» من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث» وإتقان لما 
نقلواء لم يوجد في روایتهم اختلاف شدید» ولا تخليط فاحش» كما قد 
عثر فيه على كثير من المُحڈثینء وبان ذلك في حدیثهم. فإذا نحن تقصينا 
أخبار هذا الصنف من النّاسء أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من 


(۱) مسلمء التمييز ص ۰۱۳۲ والرامھرمزي؛ المُحدّث الفاصل ۰401/۱ والخطيب 
البغدادي» الكفاية ٠٤١/١‏ . 


۱۳۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان» کالصنف المقدّم قبلهم. على آنهم 
وان کانوا فیما وصفنا دونهم فان اسم السّتر والصدق وتعاطي العلم 
يشملهم . .. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون 
أو عند الأكثر منهم» فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم . . وكذلك من 
الغالب على حديثه المنكرء أو الغلط آمسکنا آیضاً عن هم( 

فمُحصّل کلام الامام مسلم. أن أقسام الرواة من حيث الصّبط 
مراتب ثلاث هي : 

المرتبة الأولى: أهل استقامة في الحدیث واتقان لما نقلوا» لم 
يوجد في روایتهم اختلاف شدید ولا تخلیط فاحش؛ وهولاء يذكر 
روايتهم في الاصول. 

المرتبة الثانية: من لیس بالموصوف بالحفظ والاتقان إلا أن اسم 
السّتر والصدق وتعاطي العلم يشملهمء وهؤلاء یذکر روايتهم في الشّواهد 
والمتابعات . 

المرتبة الثاللة : وفيها طائفتان من الرواة هما: 


الأولى: المّهمون» والکذًاہون. 
الثانية: الغالب على حديثه المنكرء أو الغلط. 
وجمع مسلم بين هاتين الطائفتين من الرواة في مرتبة واحدة - وإن 


كان قد يكون في الطائفة الثانية من هو عدل في دینه- لاشتراكهم في 
الحكم والنتيجة إذ كلاهما لا يقبل حديثه. 


وفي هذه المرتبة الأخيرة زاد مسلم على ما ذكره ابن مهدي الطائفة 
)١(‏ مسلمء مقدّمة الجامع الصّحِيح ص۵-۳. 


الفصل الثاني : الأسس التي يقوم علیها الاعتبار ۱۳۳ 


الاولی وهي الكذّابون والمتّهمون بالکذب؛ حيث لم یذکرهم ابن 
مهدي؛ ولعل ذلك لانه لا يعدّهم من المُحدّئين» وهو يتكلم عن 
المحدّثين» أو لوضوح أمرهم . 


وهذا التقسيم الثلائي لمراتب الرواة تة تقسيم عام» فكل مرتبة من هذه 
المراتب تحوي طائفة كبيرة من الرُواة المتفاوتين فيما بينهم تفاوتاً كبيراً» 
وفي محاولة للتقلیل من حجم هذا العمومء وللتخفيف من حِدّة هذا 
التفاوت› قام الحافظ ابن حجر بتقسيم الرواة إلى اثنتي عشرة مرتبة؛ 
هم : الصحابة» ثم من اكد مدحه» ثم من أفرد بصفة مدح؛ وهو الثقة 
ونحوه» ثم من قَصْرَ عن الثالثة قليلاً وهو الصدوق ونحوہ؛ ثم من قَضْرَ 
عن الرابعة قليلاً وهو الصدوق الذي يكثر الغلط منه ونحوہ ثم من ليس 
له من الحديث إلا القلیلء ولم يثبت فيه ما يوجب ترك حدیثہ؛ ثم من 
روى عنه أكثر من واحد ولم بر ثم من لم بوجد فيه توثیق معتبر؛ 
ووجد فيه إطلاق الضعف» ثم من لم يبرو عنه غير واحد ولم > ثم 
من لم یوت الب وضُعُف مع ذلك بقادح» ثم من اتهم بالکذب: ثم من 
أطلق عليه اسم الکذب(. 

فالمراتب الأريع الأولى تعادل المرتية الاولی عند مسلم واين 
مهدي » والمراتب الخمس الآتية تعادل المرتبة الثانية عندهما تقريبا 
والمراتب الثلاث الأخيرة تعادل المرتبة الثالثة عندهما. 


ولكن العموم لم يزل بالكلّيّة عن هذه المراتب» فمع هذه المحاولة 
من الحافظ للتخفيف من جِدَّة النّفاوت بين الرّواة» بقي بعض عموم في 
كل مرتبة منها» يسمح بوجود تفاوت بین أهل كل مرتبة 


(۱) بتصرف واختصار عن مقلمة التقريب لابن حجر ص ٠١-٠٤‏ . 


۳ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


والخلاصة: أن اختلاف مراتب الرواة ووجود التّفاوت فيما بینھم؛ 
هو الذي دفع المُحدّئين إلى تقسيم الرُواۃ على هذا النّحوء في محاولة 
لفصل أوّلي في اختلاف مراتب الرُواۃ؛ وقلت أولياًء لأنه لم يفصل بين 
الرّواة تمام فبقي بينهم بعض تفاوت في كل مرتبة. 

a ED O سمھھچچے‎ 
المطلب الثالث:‎ 


أثر اختلاف مراتب الژواة في التأسيس للاعتبار 


يبدو أثر اختلاف مراتب الرواة في التأسيس للاعتبار من جهات 
ثلاث : 

الجهة الأولى: ضرورة الاعتبار لمعرفة مرتبة الرّاوي. 

واضح من كلام مسلم وابن مهدي السابق أن تقسيم الرّواة | إلى 
مراتب نما بن على أساس الاعتبار» ذلك أن اناوت ہیں الثواة إن 

ولما كان طريق معرفة الصّبط هو الاعتبار» عن طريق مقارنة مرويات 
الرّاوي برواية الثّقات» فان النّاقد إذا اراد أن بصت راویا معیناً في مرب 

يقول أستاذنا الدكتور محمد العمري - مبيئاً أثر الصبط في ميدان 
الرواية -: «ولعل أهم مظاهر هذا الأمر؛ تو توثيق ثيق الرواة وتضعيفهم ؛ وهو 
أمر بين واضح لا بخلی على من له آدتی دراية با الوا وجرحهم 
وتعدیلهم؛ وقد آمکن تصنیف الرّواة في مرانب تبعاً لما يتمنّعون به من 
قدرة على الضّبطء وقد أسهم هذا بالطبع في إيجاد وتأصيل ما يُعرّف 


الفصل الثاني : الأسس التي يقوم علیها الاعتبار ۱۳۵ 


بعلم الجرح والتعدیل»(. 

فوصف الامام مسلم الثّقات من أهل المرتبة الاولی؛ آنهم أهل 
استقامة في الحدیث» ولم یوجد في روایتهم اختلاف شدید» ولا تخلیط 
فاحش» يدل دلالة واضحة على أنه باعتبار حدیث هؤلاء الرواة» وجد 
العلماء حديثهم مستقیم لا يوجد فيه أخطاء كثيرة. 
وفي هذا الكلام الصادر عن الامام مسلم في الثقات» فوائد عظيمة› 
منها : 
١‏ - أنه لا آحد من الرواة مر حديثه دون أن يوضع على ميزان 
الاعتبار. 
۲ - أنه لا يسلم من الخطأ أحدء وأن الخطأ وارد في حديث 
الثقات . 
۴- أن مرتبة الرّاوي تكون أعلى من غيره؛ إذا شارك الثّقات في 
الحفظ والصّبط» فلم يشذ عنھم؛ ولم يكثر من مخالفتهم 
وبقدر مخالفته للثقات وشذوذه بالرواية عنهم تنزل مرتبته عند 
أهل الجرح والتعديل. 
ووصفه لأهل المرتبة الثانية بأنهم ليسوا موصوفين بالحفظ والإتقان: 
كالصنف المقدّم تبلهم. وأنهم دونهم في ذلك؛ دلالة واضحة على أن 
معرفة ذلك كانت على أساس الاعتبار» فباعتبار حديثهم ومقارنته برواية 
القات» وجد المحدئون كثرة الخطأ في مروياتهم» مما أنزلهم عن رتبة 
الثقات أهل المرتبة الأولى. 

ووصفه للنوع الثاني من أهل المرتبة الثالثة» بأنه غلب على حديثهم 


(۱) العمري» محمد قاسم؛ دراسات في منهج اللّقد عند المُحدّئين ص ۳۲۷. 


۱۳۹ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


المنکر» يعني بذلك أنه نحش الخطأ في حديثهم جذا؛ فغلب خطزهم 
صوابهم» واضح بأنه إنما تبیّن وظهر عند اعتبار حدیثهم. 

والخلاصة: أن تفاوت الرُواۃ في الضّبط والإتقان» دفع المُحدّثين 
إلى ضرورة تقسيمهم إلى مراتب» بحسب قدرتهم على الصّبط» وكان 
الاعتبار هو سبيل معرفة الضَّبط» ومن هنا تظهر وظيفة اختلاف مراتب 
الرّواة في التأسيس للاعتبار. 

الجهة الثانية: ضرورة الاعتبار بسبب تفاوت أهل المرتبة الواحدة 

عند الَأمُل في تقسیم الرٌواة إلى مراتب» نجد أن هذه المراتب فيها 
عموم يحتاج إلى تفصيل» فلا يختلف مُحدّئان أنه لا يمكن الحكم لجميع 
رواة مرتبة ما بالحكم نفسهء إذ إن طبيعة تقسيم الرٌواة إلى هذه المراتب 
مبنية على تقارب منزلتهم في الحفظ والاتقان» لا على التساري التام 
فأهل المرتبة الواحدة یتفاوت الرواة فیها ضبطاً وعدالة» تفاوتاً یوجب 
على المُحدّث أن لا يساوي بینهم في الحکم. 

نعم؛ الحكم العام لأهل المرتبة الأولى القبول» ولأهل الطبقة الثانية 
التوسط ولأهل المرتبة الثالثة الرّدء لکن هذا لا يعني أنهم جميعاً 
كذلك» بل الواجب على المُحدّث حين البحث الدقيق أن يُفْصّل؟ فالغلط 
وارد على أهل المرتبة الأولى كما نص على ذلك مسلم؛ حيث قال عنهم 
أنه لا يوجد في حديثهم تخليط فاحش» وأهل المرتبة الثانية عندهم 
صواب کثیر» وعندهم خطأ كثير أيضاً» فلا يمكن أن يكونوا جميعاً 
متساوين في الحکم؛ بل الواجب معرفة صوابهم من خطئھم؛ وأهل 
المرتبة الثالثة عندهم خطأ فاحش وكثير أوجب ترك حديثهم» لکن هذا لا 
يعني أنهم لا يصيبون» وليس من الإنصاف عدم قبول ما أصابوا فيه. 


الفصل الثاني : الأسس التي یقوم علیها الاعتبار ۱۳ 


یقول الصّنعاني : «قد عرفت آنهم جعلرا مراتب الجرح أربعاً - يعني 
ابن آبي حاتم ومن تابعه -» فقالوا في ثلاث منها: أنه یکتب حدیث 
أهلها للاعتبار» وقالوا في الرابعة - وهو من أطلقوا عليه «متروك» -: إنه 
لا يكتب حديثهء فعلى كلام المصنف. أنه لا يترك إلا من قالوا فيه 
کاب ونحوه ... فالقياس على ما تفيده هذه العبارات» أن يقال: إن 
الضُعفاء - غير الكذّابين - يقبلون» ويقبل من يدلّس عنهم - وان كانوا 
مجاريح - فهو جرح لا يخرجون به عن الاعتبار»(. 

فتقسیم الرواة إلى مراتب في التوثيق أو في الجرح؛ هو حكم عام 
ولكن عندما يكون البحث متعلقا بحديث معين لا يعتمد على هذا الحكم 
العام وحده؛ وإنما يجب النظر والتدبر من خلال الاعتبار» فيقبل 


الصواب ويرد الخطأ. 
الحهة الثالثة: ضرورة الاعتبار بسبب النُسبِبّة في تقديم رواة أهل 
طبقة على أخرى . 


لا يلزم من أن يكون الرّاوي في طبقة أعلی؛ أن يكون حدیثه أصحٌ 
من كل وجه من حديث الرّاوي الذي هو في اللبقة الأدنى» فقد يكون 
من هو أدنى مرتبة ضبط ما لم يضبطه من هو فوقه في الرتبةء وأسباب 
ذلك كثيرة» کان يكون الوّاوي الذي في المرتبة الأدنى مقدّماً في بعض 
القیوخ أو في بعض البلدانء أو أن يكون شورك من عدد من الروات 
والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» ولغير ذلك من القرائن . 

وهذا أيضاً لا سبيل إلى إدراكه إلا بالاعتبار» الذي يبيّن أن هذا 


(۱) توضيح الأفكار ۱۸۹/۱. 


۱۳۸ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


الرّاوي في هذا الحدیث بالذات» مقدّم على غيره ممن هو أعلى منه 
مرنبه . 

يقول شیخنا الدکتور العمري: «إن فوّة الضّبط وله آمر نسبئّ؛ وهذا 
آمر بدهي» فالحفاظ بعضهم أحفظ من بعض؛ وقد يكون هذا مطلقاًء أو 
مقیداً» بحيث يكون بعضهم أثبت وأضبط من غيره في حديث فلان» 
كالئوري في الأعمش» وابن أبي عروبة في قتادة» 7 , 

ومن أمثلة ذلك» ما ذكره الإمام مسلم في حمّاد بن سلمة في حديثه 
عن ثابت» وجعفر بن برقان في حديثه عن میمون بن مهران» ويزيد بن 
الأصمٌء حيث قال: «وعلى هذا المقال الذي وصفنا عن حمّادء في 
خسن حديثه وضبطه عن ثابت - حتی صار أثبتهم فيه- جعفر بن برقان» 
عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصمء فهو أغلب الئاس عليه» والعلم 
بهما وبحديثهماء ولو ذهبت تزن جعفراً في غير ميمون وابن الأصمٌء 
وتعتبر حديثه عن غيرهماء كالزُهري وعمرو بن دینار وسائر الرجال» 
لوجدته ضعیفاً رديء الضّبط والرٌواية عنهم»۳. 

فهذا نض صریح من الامام مسلم أنه بواسطة الاعتبار تبیّن ضعف 
جعفر بن برقان في الرواية عند أهل العلم» ولكته مقدّم على غيره في 
ميمون وابن الأصمء وهذا هو ما نعنيه بالنسبية في تقديم رواة أهل طبقة 
على أخرى . 

وبناء عليه فان تقديم راو على غيره» لا يعني بالضرورة أنه مقدّم عليه 
من کل وجهء ولضبط هذه النْسبيّة استعمل المُحڈثون الاعتبار. 


(۱) العمري» أ.د محمد قاسم دراسات في منهج اد عند المُحدّئين ص ۳۲۰. 
)۲( مسلم» التمييز ص ۳۱. 


الفصل الثاني : الأسس التي يقوم علیها الاعتبار ۱۳۹ 
خلاصة البحث: 

اختلاف مراتب الرٌواة ووجود التّفاوت فیما بينهم» شكل دافعاً من 
دوافع المُحدئین إلى ضرورة إجراء الاعتبار عند الحکم على الحدیث 
وذلك للأسباب الآتية: 

أولاً: ضرورة تقسيم الرُواۃ إلى مراتب تفصل بين الثّقة والمتوسط 
والضعيف» على أساس الضّبط والاتقان» والاعتبار هو السبيل الأمثل 
لهذا التقسيم . 

ثانياً: عدم وجود قاعدة عامّة تفصل التّفاوت الموجود بين أهل 
المرتبة الواحدة إذ بقي مع التقسيم الثلائي للرواة بعض تفاوت في كل 
مرتبةء ولذلك كان الاعتبار هو سبيل فض هذا التّفاوت» والقطع في 
الحكم على الرّاوي بما ينسجم مع الواقع. 

ثالثاً: تصنیف الرّاوي في مرتبة ما من مراتب التوثيق أو الجرح؛ لا 
يصلح اعتماده كحكم عام على كل روايات الراوي» لذا كان لا بد من 
الاعتبار عند الحكم التفصيلي . 

رابعاً: تقديم راو على غيره» تقديم يخضع لنظرية النُسبيّةء التي لا 
يمكن ضبطها إلا من خلال الاعتبار. 


دخ 


جل سے قري 
EBRD‏ 


۱:۰ 

)سح وب تتحححیر) 

1 
المبحث الثالث 

اختلاف أحوال الرّاوي 


إن راوي الحديث لا يخرج عن كونه بشراء يعتريه ما يعتري البشر 
من النقص والاختلاف من حال إلى أخرى» لعوارض كثيرة؛ وقد راعى 
المحدثون هذا الواقع العلمي» وضبطوه بمعيار دقيق» ألا وهو الاعتبار؛ 
وفيما يلي تفصيل ذلك : 


المطلب الاو لی؟ 
آهم أسباب اختلاف احوال الرّاوي 


السبب الأول : الطبيعة البشرية. 

إن مما لا يمكن تصوّره في الطبيعة البشرية» أن یبقی الانسان على 
حال واحدة من الضّبط والحفظ. فلا أحد معصوم من الخطأ والنسیان: 
وان تصور راو لا يخطئ ولا ينسى» ولا يتغير حفظه وضبطه مثالية غير 
موجودة في الواقع . 

يقول عبد الرحمن بن مهدي: «الذي يبرئ نفسه من الغلط مجنون». 


(۱) ابن حجرء تهذيب التهذيب ۲۲۱/۷. 


الفصل الثاني : الأسس التي يقوم علیها الاعتبار ۱:۱ 


ويقول الإمام مسلم: «ومما ذکرت لك من منازلهم في الحفظ » 
ومراتبهم فيه» فليس من ناقل خبرء وحامل أثر من السلف الماضين إلى 
زماننا - وان كان من أحفظ الئّاس» وأشدهم توئیاً وإتقاناً لما يحفظ 
وینقل - إلا والغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله؛ فكيف بمن وصفت 
لك ممن طريقه الغفلة والسهو في ذلك؟۲»۱". 

ومع ذلك فقد صرح كثير من النقاد بأن بعض الرواة لم يقع منهم 
الغلط » وهذا وان وجد فهو قلیل ثم هو يعبر عن رأي الناقد واجتهاده 
الشخصي» فیما اطلم عليه من حدیث ذلك الراوي؛ وهذا لا یمنع أن 
يجد له غيره من العلماء بعض الاخطاء الیسیرة» على أن الحکم هو 
للاعم الاغلب ولیس للنادر. 

الاختلاط لغة: فساد يطرأ على عقل الانسان یفقده القدرة على 
التمييز بين الاشیاء فیلتبس عليه الشَّيء بغیره(۳. 

وفي اصطلاح المحدئین : هو أمر عارض يطرأ على الرّاوي لسبب 
ما فيفسد ضبطه وتمییز؛ ويفقد الثقة بحدیثه . 


وقد ذكر علماء المصطلح عدَّة أسباب للا خملا 2 من أهمها : 


(۱) ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي ۰۱۵۹/۱ 

. ٠١١ مسلم» التمییز ص‎ )٢( 

(۳) انظر: ابن منظورء لسان العرب ۰۲۹۱/۷ والزبیدي؛ تاج العروس ۱۳۰/۵ وما 
بعدهاء والجوهري» الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية ۰۱۲4/۳ 

)٤(‏ انظرء ابن الصّلاحء معرفة أنواع علم الحديث ص۳۹۱ء والنووي» الارشاد؛ 
ص۰۲4 والسخاوي» فتح المفیث ۰۲۷۷/۳ والصّنعاني» توضيح الأفكار ۲/ ٠٠۲‏ . 


۱:۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


١‏ - كبر السن: وهو آکثر الاسباب شيوعاً في اختلاط الروان 
ولكنّه من أقلّ الأسباب ضرراً؛ وذلك لأن فترة الاختلاط تکون 
قصيرة غالبا . 
۲ - المرض: وأكثر الأمراض التي تؤثر في ضبط الرّاوي» وتجعله 
في عداد المختلطین» هو ذهاب بصر من كان يعتمد على كتابه 
في الرواية. 
۳ - الخوف والجزع الشدید: وذلك عند تعرض الرّاوي لبعض 
المصائب؛ كموت عزيزء أو سرقة مال أو تهدّم بيت ونحوه. 
٤‏ - ضياع الكتب أو احتراقها: وهذا في الرواة الذين كانوا 
يعتمدون على کتبهم» فإذا ضاعت كتبه أو احترقت؛ حدّث من 
حفظه فيغلط» ويخلط بين الأحاديث. 
السبب الثالث : الانشغال بغير الرواية. 
مرف عن كثير من الرُواة أنهم في بداية أمرهم کانوا متقنين وضابطين 
لحديثهم » غير أنهم شغلوا فيما بعد بأمور غير رواية الحدیث فكان ذلك 
سبباً لتغير حفظهم وضبطهم؛ وذلك كأن ينشغلوا بالعبادة» أو الفقه؛ أو 
القراءات» أو أي آمر من آمور الدنيا. 
ومن أكثر الاعمال تأثيراً على حفظ الرّاوي توليه القضاء؛ فقد تكلم 
في حفظ عدد من الرواة تغير حفظهم بعد توليهم القضاء. 
منهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی؛ قال أبو حاتم: «محله 
الصدق» كان سيّى الحفظ؛ شغل بالقضاء فساء حفظه لا يتهم بشيء من 
الكذب» إنما ینکر عليه كثرة الخطأء يكتب حدیثه ولا يحتج به»(. 


(۱) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل ۳۲۲/۷ ترجمة رقم ۱۷۳۹ء وانظر: المزي» تهذيب 
الكمال ۱۲۱/۲۵ . 


الفصل الثاني : الأسس التي يقوم علیها الاعتبار ۱:۳ 

ومنهم حفص بن غياث» قال آبو زرعة: «ساء حفظه بعدما 
استقضي؛ فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح» وإلا فهو کذا»(. 
السبب الرابع : الرّحلة من بلد إلى بلد. 

الرّحلة من بلد إلى آخر من الظواهر العلمية في عالم المُحدّئين» 
وقلّما نجد مُحدَثاً لم يرحل» وذلك لأسباب كثيرة» أهمها تحصيل علم 
لم يحصل عليه في بلده. 

ولكن هذه الرّحلة أحياناً؛ كانت سبباً في وقوع الخلل في روايات 
بعض الرٌواة الثّقات» ممّن لا يذكرون في كتب الجرح غالبا 

وقد جعل ابن رجب الرواة الذين ضعف حدیٹھم في بعض الأماكن 
دون بعض» على ثلاثة اضرب» ھی : 

الشرب الأول: من حدّث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط: 
وحدّث في مكان آخر من كتبه فضبطء أو سمع في مكان من شيخ فلم 
يضبط عنه» وسمع منه في موضع آخر فضبط . 

الشرب الثاني : من حدّث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم 
وحدّث عن غيرهم فلم يحفظ. 

الضَرب الثالث: من حدّث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حدیلہ؛ 
وحدّث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. 

فهذه الأضرب الثلاثة من أنواع الخلل» وقعت في روايات التّقات 
بسبب الرّحلة. 


.٦٦/۷ المصدر الشابق نفسه‎ )١( 
ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي ۲/ ۰۷۸۰-۷۷۷ تحقيق الدكتور همام عبد‎ )۲( 


1.4 نظرية الاعتبار عند المحدثين 


وقد درس الدكتور عبد الكريم الوريكات ظاهرة الوهم في الروایات 
بسبب الرّحلة» فبين أسبابهاء وأنواعهاء وآثارها» وطرق الكشف عن 
أوهام الرّواة الناتجة عن الرّحلة» وذلك في كتابه الوهم في روايات 
مختلفي الأمصار. 

فمن أسباب الوهم في روايات مختلفي الأمصار: جهل الراوي 
بشیوخ الأمصار الآخری» والتحديث من الحفظ دون کتاب؛ وقصر 
صحبة الراوي لشيوخ الأمصار الأخرى» وانشغاله بغير الحدیث خارج 
مصره وغیرها(. 

هذه هي آهم آسباب اختلاف أحوال الرّاوي» من حين لآخرء 
فکیف تعامل المَحدئون مع هذا الواقع العلمي؟ هذا ما سيبيّته المطلب 
الاتي . 

na OD OO 
المطلب الثاني:‎ 
أثر اختلاف أحوال الرّاوي في التأسيس للاعتبار‎ 

أسهم اختلاف أحوال الرّاوي من حين لآخر في التأسيس للاعتبار 
من جوانب عدّة؛ يمكن تلخيص أهمها في الجوانب الآتية: 

الجانب الأول: الاعتبار من أجل مراعاة الطبيعة البشرية للرواة. 

إن مراعاة الطبيعة البشرية للرواة» التي يمكن معها السهو والخطأء 
لا يمكن التعامل معها بدقّة من خلال قواعد عامّة مطردة. 


(۱) انظر: الوريكات» عبد الكريم» الوهم في روايات مختلفي الأمصار من ص۷٤۲-‏ 
۱. 


الفصل الثاني : الأسس الني يقوم عليها الاعتبار 140 


فنحن هنا بحاجة إلى طريقة يمكن من خلالها تمييز الحالات التي 
ضبط فيها الرّاوي من الحالات التي اختل ضبطه فيهاء فكان اعتبار 
حديث الرّاوي ومقارنته بغيره» هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها 
معرفة الأخطاء الناتجة عن الطبيعة البشرية» فبواسطة الاعتبار ظهر 
للمحدّئین بشكل جلي ما وقع من سهو وغلط في حديث الأثمّة الثّقات» 
الذين لا مطعن فيهم بوجه من الوجوہ؛ فميز الاعتبار بين الأحاديث التي 
ضبطوهاء وبين الأحاديث التي أخطؤوا فيهاء وهذا ما يفسّر تلك القدرة 
العجيبة لدى المحذئین على إحصاء الأحاديث الخطأ من رواية الأئمّة 
وعدھا عدّاء فتجدهم يقولون مثلاً؛ فلان أخطأ في أربعة أحاديث» 
وفلان لم يسمع من فلان إلا حديثين» وفلان له خمسة أخطاء عن فلان» 


ونحو ذلك . 
قال علي بن المديني: انظرت في كتب ابن إسحاق» فما وجدت 
عليه إلا في حديثين» ويمكن أن يكونا صحیحین»(. 


ويقول الشعبي : الو أصبت تسعاً وتسعين مك وأخطأت مرة واحدة» 
لعدُوا علي تلك الواحدة. ٠‏ 

يقول الامام أحمد بن حنبل: «كنت أنا وعلي بن المديني» فذکرنا 

أنبت من يروي عن الرهري» فقال علي : سفيان بن عييئة» وقلت أنا: 

بن أنس» وقلت: مالك أقل خطأ عن الزُهري» وابن عيينة يخطئ 

في نحو عشرين حديثاً عن الزُهري» في حديث كذاء وحديث كذاء 


(١)‏ المزي› تهذيب الكمال 52/5 وکلام ابن المديني اجتهاد منه . ولكن غيره من 
العلماء اطلع على أخطاء كثيرة لابن اسحاق» راجع ترجمته في : المزی؛ تھذیب 
الكمال 40/٤‏ ترجمة رقم ۰.۷ وابن حجر ٬‏ تهذيب التهذيب ۹ . 

(۲) الذهبي» تذكرة الحفاظ ۸۲/۱. 


١‏ نظرية الاعثبار عند المحدثين 


فذكرت منها ثمانية عشر حديثاً» وقلت: هات ما أخطأ فيه مالك: فجاء 
بحديثين أو ثلائة» فرجعت فنظرت فيما أخطأ فيه ابن عبینف» فإذا هي أكثر 
من عشرين حديئاً»(" . 

إن القارئ لهذه القصة» يعجب أشد العجب. من تلك القدرة التي 
مكنت هؤلاء الأئمّة أن يعرفوا أخطاء مالك وسفيان» وهما من هما في 
الكّقة والعدالة والاتقان وما كان ذلك ليكون» لولا استخدام ميزان 
الاعتبار. 

وان القارئ لهذه القصة أيضاً يوقن ہما لا مجال للشك فیه أن الله 
تعالى حفظ دينه» وسنة نبیه يك ونرّهها عن الخطأ فضلاً عن الکذب؛ 
بان خلق لها رجالاً» ينفون عنها كذب المفترين» وسهو المخطئين» وان 
كانوا أجلّة علماء» فكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله يكل . 

ونقول لقارئ هذه القصة: هل فعلاً كان المُحدّثون یصححون بناء 
على الظٌ؟! أو على ظاهر الإسناد؟! 

الجانب الثاني : الاعتبار من أجل مراعاة اختلاط الرُواۃ. 

إن عملية اختلاط الرّاوي من آخطر الأمور التي تؤثر على حديثه إذا 
لم يميز بين ما رواه قبل الاختلاط وبعده» ويحتاج المُحدُثون لوسيلة 
يمكن من خلالها ضبط حديث من اختلط من الرُواۃ؛ وذلك بتحديد السنة 
التي اختلط فيهاء أو تحديد البلد التي اختلط فيهاء أو تحديد الرّواة 
الذين سمعوا منه بعد الاختلاط. 

هذه الضوابط الثلاثة تسهّل عملية التعامل مع حديث المختلط إلى 
حدٌ کبیں ولكن المشكلة تكمن في إقامة الدليل والحبجّجة على أن فلاناً 





)۱( ابن حنبل ۰ أحمد بن محمد؛ العلل ومعرفة الرجال ۲/ .۳٤۹‏ 


الفصل الثاني : الأسس التي يقوم عليها الاعتبار ۷ 


اختلط في سنة كذاء أو في مكان كذاء أو أن فلاناً سمع منه بعد 
الاختلاط أو قبله. 

والحق أن إقامة الحبجة على هذا كانت متيسّرة في كثير من 
المختلطين» وذلك باطلاع الناقد المباشر على زمن اختلاط الرَّاوي» أو 
مكانهء ولکن الكثير أيضاً من المختلطين لم يتيسّر للنقاد الكشف عن 
اختلاطهم بهذه الوسيلة» فلجأ المُحڈثون إلى الاعتبار والسّبر لمرويات 
ذلك المختلط» بحيث يظهر اختلاطه من اختلاف الحفّاظ علیه 
فيضطرب حدیثہ بين قديمه وحدیثه. 

فمن ذلك قول أحمد في عبد الملك بن عمير: «مضطرب الحدیث 
تختلف عليه الحمّاظ)0" , 

الجانب الثالث: الاعتبار من أجل مراعاة تغير الحفظ بسبب 
الرحلة. 

سبق عن ابن رجب أن آنواع تغير الحفظ في مکان دون آخرء تعود 
إلى تحديث الرّاوي المعتمد على الكتب في مكان لم تكن معه فيه كتبه» 
أو ضبطه لحديث أهل مصر دون آخرء أو ضبط أهل مصر معين لحديثه 
دون غيرهم. 

وتمييز هذا كله يكون عند اعتبار حديثه» أو اعتبار حديث أهل بلد ما 
لحديثهم عنه. ومقارنته بغيره» فيتبيّن أنه كان ضابطاً في البلد الفلاني 
وغير ضابط في البلد الفلاني» أو أن أهل بلد كذا حفظوا حدیثه» وأهل 
بلد كذا لم يحفظوا حدیثه . 

وضابط ذلك أنه إذا تبیّن كثرة خطئه في بلد ماء أو تبيّن كثرة خطأ 


)۱( ابن حجر؛ هدي الساري 7۳. 


۱۶۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


أهل بلد ما عنه؛ فان ذلك یشکل دليلاً على الضعف في هذا المکان» أو 
ضعف رواية أهل هذا البلد عنه. 

وفيما يلي آمثلة توضح أن اکتشاف مثل هذا التغير كان بواسطة 
الاعتبار : 

فمن الضرب الأول: وهو من حدّث في مکان لم تكن معه فيه کتبه 

معمر بن راشد: قال ابن رجب : احدیله بالبصرة فيه اضطراب كثيرء 
وحديثه باليمن جيد. . . وقال يعقوب بن شيبة: سماع أهل البصرة من 
معمر حين قدم عليهم فيه اضظراب» لأن كتبه لم تكن معه». 

ومن الضرب الثاني : وهو من حفظ حديث آهل مصر وخلط في 

إسماعيل بن عیّاش الحمصي: قال ابن رجب: «إذا حدّث عن 
الشاميين فحليثه عنهم جید» وإذا حدّث عن غيرهم فحديثه مضظرب؛ 
هذا مضمون ما قاله الأئمّة فیه منهم آحمد» ویحیی ‏ والبخاري» وأبو 


وبقيّة بن الوليد الحمصي: قال ابن رجب: «وهو مع كثرة رواياته عن 
المجهولين الغرائب والمناکیر فإنه إذا حدّث عن التّقات المعروفين» 
ولم یدلس فإنما يكون حديثه جيّداً عن آهل الشام» كبحير بن سعد« 
ومحمد بن زیاد» وغيرهما. 


(۱) شرح علل الترمذي ۷۱۷/۲. 
(۲) المصدر السّابق نفسه ۲/ ۷۷۳۔ 


الفصل الثاني : الأسس التي يقوم عليها الاعتبار ۹ 


وأما رواياته عن أهل الحجازء وأهل العراق» فكثيرة المخالفة 
لروايات الثّقات» كذا ذكره ابن عدِيّ وغیره». 

ومن الضرب الثالث: وهو من حفظ حدیثه أهل مصرء وخلط غيرهم 
في حديثه . 

زهير بن محمد الخراساني: قال ابن رجب: «وفصل الخطاب في 
حال رواياته: أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة. . . وأهل 
الشام يروون عنه روايات منكرة ... وقال البخاري: ... روى عنه 
أهل الشام أحاديث مناکیر!'''. 

فنلاحظ أن الأئمّة النقاد حینما تکلموا في حديث هؤلاء في بعض 
الأماکن» كانوا يستدلون على كلامهم بوجود الاضطّراب أو النكارة في 
حدیثه في البلد الفلاني» أو الاضظراب في حديث أهل البلد الفلاني 
عنهء أو كثرة مخالفة الثّقات في البلد الفلاني» ونحو ذلك. 

واستدلالهم بهذا واضح بأنه نما بني على أساس المقارنةء التي 
بیّنت الاضظراب والنكارة ومخالفة الثّقات في حديثه في بلد ماء أو 
حديث أهل بلد ما عنه. 


خلاصة المبحث: 
إن اختلاف أحوال الراوي من وقت لآخرء ساهم في التأسيس 
للاعتبار من أجل القضايا الآتية: 


.۷۷4/۲ شرح علل الترمذي‎ )١( 
۷۷۷ /۲ المصدر السابق نفسه‎ )۲( 


۱06۰ نظربة الاعتبار عند المحدثين 


أولاً: الاعتبار هو المنهج الدقیق الذي يمكن من خلاله معرفة 
الأخطاء الناتجة عن الطبيعة البشریة» من سهو وغلط . 

انیا : الاعتبار هو المنهج الدقيق الذي یمکن من خلاله تمییز حدیث 
المختلطین الذین لم یتیسر للنقاد الکشف عن اختلاطهم بواسطة الاطلاع 
المباشر على أحوالهم. 

ثالثاً : الاعتبار منهج يمكن من خلاله تمييز الأماكن التي اختل فيها 
ضبط الرّاوي» من الأماكن التي ضبط فيها. 
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المبحث الرابع 
طبيعة الأحكام على الرُواة 


تخضع الأحكام على الرواة لمعيارين آساسیین. الأول: اجتهاد 
التاقد في الحكم على الرّاوي» والاسس التي يعتمدها في نقد الرُواةء 
والثاني: أنها مبنية على الأغلب من حال الرّاوي؛ إذ الثقة يخطئ احیان 
وكلّ من هذين المعيارين كان من دوافع المُحدئین لاستخدام 
الاعتبار في الحكم على الحدیث» وعد الحكم على الراوي مجرّد قرينة 
أولية للحكم على الحدیث؛ وفيما يلي تفصيل ذلك : 
المطلب الأول: 


الأحكام على الدُواة اجتهادية 
قال المنذري: «اختلاف هؤلاء - يعني المحدّثين - كاختلاف 
الفقهاء. کل ذلك يقتضيه الاجتھادء فان الحاكم إذا شُهد عنده بجرح 
شخص» اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لاء وكذلك الممحدّث. إذا 
آراد الاحتجاج بحديث شخص, ونقل إليه فيه جرح؛ اجتهد فيه هل هو 
مور أم 3012 , 


(۱) جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعدیل ص ۸۳. 


١6‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


وبيان ذلك؛ أن علم الجرح والتعديل علم واسع جدّاء تنضوي تحته 
مجموعة من المباحث المتعلّقة بالعدالة والصّبط» وكثير من هذه المباحث 
ذو طبيعة اجتهادية» بمعنی أن الخلاف فيها ممكن ومحتمل» إذ لا يوجد 
نصوص قطعية في كثير من قضاياها . 

فالمُحدّئون متفقون فيما بينهم على أنه لا يقبل الحديث إلا من الثقة› 
الذي جمع بين العدالة والضبط؛ ولکنهم يختلفون في بعض المسائل 
الفرعية المتعلقة بهما . 

فمن المسائل التي اختلفوا فيها: الأمور المُخِلّة بعدالة الرّاوي وما 
تفرع عنها؛ كمسألة رواية المبتدع» وكمسألة رواية من يأخحذ على 
التحديث أجراً» وما هي الصغائر والذنوب التي تسقط عدالة الرَّاوي؟ 

ومنها أيضاً ما يتعلّق بأسباب الجرح؛ وما تفرع عنها؛ كمسألة ما 
يثبت به الجرح؟ ومن يقبل جرحه؟ وما هي الألفاظ الدالة على الجرح؟ 

ومنها المسائل المتعلّقة بالمجهول؛ كمسألة ما ترتفع به الجھالة: 
التي تفرع عنها أن يكون الرّاوي مجهولاً عند ناقدء ومعروفاً عند غيره» 
ومسألة هل ارتفاع الجهالة يعني العدالة؟ وهل رواية الثقة عن شخص 
تعديل له؟ ومسألة التعديل على الابهام. 

ونتيجة طبيعية للاختلاف في هذه المسائل» سيكون حكم النّاقد على 
الرّاويء حکماً اجتهادياً» خاضعاً للمقايبس التي اعتمدها في التوثيق أو 
الجرح. 

ومن هنا اختلف ماد في توثيق بعض الرُواة أو تضعیفهم» مما 
تفرّع عنه ظهور مسألة تعارض الجرح والتعديل وما نتج عنها؛ كتقديم 
الجرح على التعدیل» أو العكسء أو تقديم الجرح المفسّر على التعديل 


الفصل الثاني: الأسس التي يقوم علیها الاعتبار ۱۳ 


المبهم أو قبول الجرح غير المفسّر عند عدم وجود التعدیل» أو تقديم 
التعدیل المفسّر على الجرح المفسّرء وغیر ذلك . 

ومن هنا أيضاً ظهرت قضية التفریق بين النمّاد بين متساهل ومتشدد 
ومتوسط. وما تفرع عنهاء كمسألة من هو المتساهل؟ ومن هو المتشدٌد؟ 
ومن يقدّم قوله عند التعارض؟ 

كما ظهرت أيضاً مسألة ضرورة معرفة منهج کل ناقد في الجرح 
والتعدیل» وضرورة تحرير عباراتهم في نقد الروات ومقاصدهم من هذه 
العبارات . 





المطلب الثاني 
الأحكام على الرواة أغلبيّة 


أعني بقولي أغلبيّة أنها مبينة على الأغلب من أحوال الراوي؛ 
فحينما يصدر الناقد حكمه على الرّاوي؛ فإنه يعتمد مقياسين أساسيين» 
هما : العدالة والصّبط» فالعدالة لا أغلبيّة فيهاء أما الضبط فمبتناه على 
الأغلب من أحوال الرّاوي» فليس معنى الثّقة أنه لا یخطئ؛ وكم خطّأ 
النقّاد أئمة ثقات؟ وليس معنى الصّدوق أنه حسن الحديث دائماًء فكم 
من صدوق أخطأ؟ ولیس معنى الضّعيف أنه لا يصيب آبدا فكم صحح 
اللقاد ما هو من رواية الضَّعيف؟ 

ومما يوضّح أن أحكام النْقّاد على الرُواة أغلبيّة» أن الإمامين عبد 
الرحمن بن مهدي؛ ومسلم بن الحجاج» جعلا الرواة على ثلاثة مراتب 
بناء على الأغلب من حال الرّواة - كما تقدم -. 


6 نظرية الاعتبار عند المحدثین 


أما الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» فقد قسم الرواة إلى 
ثلاث مراتب أيضاً» ولكن بصورة تفصيلية أكثر فقال: 

١‏ -أ. فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ النّاقد للحدیث: 
فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله» ویحتج بحديثه» 
وكلامه في الرجال. 

بے ومنهم العدل في نفسه الثبت في روايته» الصدوق في نقله؛ 
الورع في دینه» الحافظ لحدیثه. المتقن فیەء فذلك العدل الذي يحتحٌ 
بحدیثه » ويوثق في نفسه . 

۲ - أ. ومنهم الصّدوق الورع الثبت» الذي يهم أحياناًء وقد قبله 
الجهابذة الْقّادء فهذا يحتجٌ بحديثه. 

ب. ومنهم الصّدوق الورع المغفل» الغالب عليه الوهم والخطأ 
والغلط والسهی فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد 
والآداب» ولا يحتحٌ بحدیثه في الحلال والحرام. 

۳ - وخامس قد ألصق نفسه بهم» ودلسها بينهم» ممّن ليس من أهل 
الصدق والأمانة» ومن قد ظهر للنقّاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم 
الكذب» فهذا يترك حدیثه ویطرح روایته»(. 

فنلاحظ أنه حكم على أهل المرتبة الأولى والثانية بأنهم يحتجٌ 
بحديثهم مع كونه صرّح بتفاوتهم في الضّبط والاتقان وحكم على أهل 
المرتبة الثالثة بالترك. ۱ 


)۱( تقدمة في الجرح والتعدیل» ص ۰۱ 


الفصل الثاني : الأسس التي يقوم علیها الاعتبار ۱۵ 


وهذا دلیل على أن الاحتجاج عند ابن أبي حاتم مبني على الغالب 
من أحوال الرّاوي» إذ كيف يكون بينهم هذا التّفاوت الكبير ومع ذلك 
يأخذون الحكم نفسه؟! لولا أنه يقصد أنه يحتحٌ بحديثه من حيث العموم 
لا من حيث التفصیل» بدليل نصّه على أن الغلط يقع فيمن ذكر أنه یحتجٌ 
بهم» ولكثه ليس غالبا على روایتھم . 
ومما يزيد هذا توضيحاًء أنه عند دراسته لألفاظ الجرح والتعدیل 
عاد وجعل الرُواة في أربع مراتب - بحسب ما يقال فيهم من جرح أو 
تعديل - وجعل الأحكام المترثّبة عليها أحكاماً عامّة؛ فلم يقل فيها مثلاً 
من قيل فيه كذا فحديثه صحیح؛ ومن قيل فيه كذا فحدیثه ضعیف» وإنما 
كانت أحكامه عامّة نحو: یحتجٌ بحدیثه» ويكتب حديثه» وينظر في 
حدیثه» ولا یحتجٌ بحدیثه» وهكذا. 
فقال: «ووجدت الالفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شنّی: 
١‏ - إذا قيل للواحد إنه: ثقة؛ أو متقن ثبت؛ فهو ممن يحتج 
بحديثه . 
١‏ - وإذا قيل له إنه: صدوق. أو محله الصدق؛: أو لا بأس بە؛ 
فهو ممن يكتب حديثه» وينظر فيه» وهي المنزلة الثانية . 
۳ - واذا قيل: 
أ - شیخ» فهو بالمنزلة الثالثة» يكتب حديثه» وينظر فیه إلا 
أنه دون الثانية . 
ب - وإذا قيل: صالح الحديث؛ فإنه يكتب حديثه للاعتبار. 
ج - وإذا أجابوا في الرجل ب: لين الحديث» فهو ممن يكتب 
حديثه وينظر فيه اعتباراً . 


٢‏ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


د - وإذا قالوا: لیس بقوي؛ فهو بمنزلة الأولى(' في كِئبَة 
حدیثه » إلا أنه دونه . 
وإذا قالوا: ضعیف الحديثء فهو دون الثاني » لا یطرح 
4 - وإذا قالوا: متروك الحدیث: أو ذاهب الحدیث. أو کذاب» 
فهو ساقط الحديث» إلا يكتب حدیئہ؛ وهي المنزلة 
الرابعة»(۲۳. 
فلم يقل في الثّقة إن حدیثه صحیح. بل قال يحت بحدیثه» ولم يقل 
في الصّدوق إِنَّ حديثه حسن ۰ بل قال يكتب حديثه وينظر فیه. وكذلك 
قال في كل أقسام المرتبة الثالثة. 
ولا يقال إن معنى يحتحٌ بحديثه أن حدیثه صحیح» فالاحتجاج آعم 
من مجرّد الصحّة من وجهء وأخص من وجهء فالاحتجاج يكون لمعنى 
الصحّة. ولمعنى بیان الصّحيح في الرُواية» أي المحفوظء فهي من هذا 
الوجه آعم والاحتجاج شرط من شروط الصحّحة» فهو من هذا الوجه 
وبيان ذلك بأن الثّقة إذا روى حديثاً منقطعاً أو مرسلاً مثلاًء ورواه 
ضعيف متصلاً فالحجة هنا بحديث الثقة» يعني أن الحديث الصّحبح فيه 
أنه مرسل» أو منقطع» وليس أنه صحیحء فالاحتجاج بحديث الثقة هنا 
كان لتبيين الوجه الصّحيح في الرواية فيكون الاحتجاج هنا أعم من 


(۱) يعني بمنزلة قولهم في الرّاوي «شيخ » إلا أنه دونه. 
(۲) يعني بمنزلة قولهم في الرّاوي «لين الحديث ) إلا أنه دوئە. 
(۳) الجرح والتعدیل؛ باب بیان درجات رواة الاثار» ۳۷/۲. 


الفصل الثاني : الأسس التي يقوم عليها الاعتبار 10۷ 


أما الصحّحة فاعم من مجرّد الاحتجاج» بكونها متوقفة على عدّة 
شروط غير ثقة الرّاوي» من اتصال السند» وعدم الشذوذء وعدم العلَّة؛ 
فإذا روى الثّقة حدیثاء فان مجرد روايته لا تعني الصحة حتى تستكمل 

جميع الشروط الأخرى للحديث الصحيح» ومن هنا يقول ابن القيم: 

اثقة ند ال اري شرط في صحّحة الحديث لا موجبة»(. 

هذا؛ وقد تضافرت أقوال الاد في بیان ان الثفة هو من كان غالب 
حديثه صواباً» وليس من لا يخطئ آبداً. فان هذا غير موجود في الرُواةء 
ولو كان من الأئمّة؛ وان یف هو من غلب خطوه صوايد» لام ل 
يصيب أبداً» وقد نقلت آنفاً بعض هذه الأقوال("» ومنها أيضاً: 

(ما رواه ابن أبي حاتم عن سليمان بن أحمد الدمشقي» قال: قلت 
لعبد الرحمن بن مهدي: أكتب عمن يغلط في عشرة قال: نعم» قيل 
له: يغلط في عشرین؛ قال: نعم قلت: فثلاثين» قال: نعم قلت: 
فخمسين » قال نعم؛(۳. 

وقال الإمام سفيان النّوري: «ليس يكاد یفلت من الغلط أحدء إذا 
كان الغالب على الرجل الحفظ» فهو حافظ وان غلط؛ وان كان الغالب 
عليه الغلط ترك». 


وقال أحمد بن سنان: «كان عبد الرحمن بن مهدي لا يترك حديث 
رجل إلا رجلاً متّهماً بالکذب. أو رجلاً الغالب عليه الغلط»(*. 


)۱( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ۱۹/۷. 

(۲) انظر المطلب الأول من المبحث السابق ص ٠٤١‏ . 
(۳) الجرح والتعدیل ۰۲۸/۲ 

. ٠٤٤/١ الخطیب البخدادي؛ الكفاية في علم الرواية‎ )٤( 
۰۱4۳/۱ الخطیب البغدادي؛ الكفاية في علم الرّواية‎ )٥( 


۱5۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


قال الترمذي: «وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والاتقان والتثبت 

عند السّماع» مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبيرٌ أحدٍ من الائمة مع 
r 7‏ 

امن هنا ندرك خطا من ند حكمه على الأحاديث بناء على 
أحوال الوواة فإذا كان السّند كله ثقات حکم عليه بالصحّة» وإذا كان 
فيه من هو في مرتبة صدوق؛ حكم عليه بالحسن» وإذا كان فيه ضعيف 
حكم عليه بالضعف» وهكذا. 

مسألة: إذا كانت الأحكام على الرواة أغلبيّة» فما الفائدة منها؟ 

الجواب: بأن هذه الأحكام تعد من أعظم القرائن على صحّة 
الحديث أو ضعفه» ولكنّها لا تقوم وحدها دليلاً على الصحّحة أو الشعف 
كما تقدم؛ فمعرفة الحكم على الراوي تمثل الخطوة الأولى في الحكم 
على الحديث» يتبعها مجموعة من العمليات النقدية عند الاعتبار. 

سے ہہ aD‏ 


المطلب الثالث: 


أثر طبيعة الأحكام على الرُواة في التأسيس للاعتبار 


بعدما تبيّن أن الحكم على الرّاوي هو حكم اجتهادي؛ فإن النّاقد لا 
يخلو من أن يكون أحد اثنين: 
الأول: أن يكون مجتھداً مستقلاً. 

وفي هذه الحالة يكون الواجب عليه الاجتهاد في الحكم على 


)۱( العلل الصغير ص .٦‏ 


الفصل الثاني : الأسس التي بقوم علیها الاعتبار ۱9۹ 


الرّاوي» ولا يقلّد غیره» فيكون الاعتبار هو الطریق الأمثل لاصدار 
حکمه على الرّاوي في هذه الحالة» وذلك بأن یقوم باستقصاء جمیع 
أحاديث هذا الرَاوي» ویقارنها ہما رواه الثّقات غيره» ثم يصدر حکمه 
على قدر موافقة هذا الراوي لغيره» أو مخالفته لهم أو تفرده وهذا هر 
سبيل الانصاف في الرّواة» قال ابن حبّان : «بل الانصاف في نقلة 
الأخبار» استعمال الاعتبار فيما رووا»(. 
الثاني : أن يكون مجتھداً غير مستقل . 

أعني أنه يصدر حكمه على الوّاوي» على ضوء أقوال النمّاد 
المجتهدين من قبله» وفي هذه الحالة لا يخلو النّاقد أمام أقوال النقّاد من 

آحدهما : أن يجد التْقّاد مختلفين في الرجل توثيقاً وتضعيفاً . 

وهنا يحتاج النّاقد إلى الاعتبار من أجل أن يرجح فيما بين أقوال 
النقّاد» إذ ليس قول مجتهد بأولى من قول غيره» فمن أبّدہ الاعتبار أخذ 
بقوله» ومن خالفه لم يأخذ بقوله» يقول الإمام ابن حبّان: «وربما أروي 
في هذا الکتاب؛ وأحتج بمشايخ قد قدح فيهم بعض أئمتناء مثل : سماك 
ابن حرب؛ وداود بن أبي هنذ» ومحمد بن اسحاق بن یساں وحمّاد بن 
سلمة وأبي بكر بن عیاش وأضرابهم ممن تنگب عن رواياتهم بعض 
أئمتناء واحتحٌ بهم البعض» فمن صح عندي منهم - بالبراهین الواضحة» 
وصحة الاعتبار علی سبیل الذین- أنه ثم احتججت بە؛ ولم أعرّج على 
قول من قدح فیه. ومن صح عندي - بالدّلائل النيرة» والاعتبار الواضح 


)۱( في مقدّمة الصٌحیح ۱ 


۱۹۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


على سبيل الدّين - أنه غير عدل» لم أحتسٌ به وان ونّقه بعض 
آئمتنا(. 

انیهما : أن یجدهم متفقین على ثقة الراوي أو ضعفه. 

وهنا یکون النّاقد قد حصل على حکم آغلبي عامٌ على الراوي؛ 
ويحتاج إلى الاعتبار عند الحكم على حديث بعینه من رواية هذا الرّاوي» 
فالحكم العامُ الذي حصل عليه الثاقد هناء لا يصلح أن يكون قاعدة 
مردة» إذ قد يكون هذا الحديث مما أخطأ فيه الثّقة» أو أصاب فيه 
الصعيف» فالاعتبار هو الوسيلة الامثل» التي يمكن من خلالها تمبیز 
مواطن الخطأ في حدیث الثّقات» أو مواطن الصّواب في حديث 
الضعفاء. 

قال عبد الرحمن بن مهدي : «قيل لشعبة: متى يترك حديث الرجل؟ 
قال: إذا حدّث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون» وإذا أكثر الغلط» 
وإذا انهم بالكذب» وإذا روى حديثاً غلطاً مجتمعاً عليه فلم يهم نفسه 
فيتركه لذلكء طرح حدیثه. وما كان غير ذلك فارووا عنہ۴۷. 

ومعنى هذا أن الرّاوي الذي یغلط ولا يكثر غلطه» يروى عنه ولا 
يترك حدیلہ؛ ولكنه ينتقى من حديثه ما أصاب فيه» ويترك ما أخطأ فيه » 
وتمییز ذلك يكون بالاعتبار. 

ويقول الإمام ابن حبّان: «ولا یستحق الإنسان ترك روايته» حتى 
يكون منه من الخطأ ما يغلب صوابه» فإذا نخش ذلك منه» وغلب على 


(۱) مقدّمة الصّحيح ۱۵۳-۱۵۲/۱. 
(۲) ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل /١‏ 77- ۳4 والرامهرمزي» المحدّث الفاصل ص 
٠ع‏ والحاکم معرفة علوم الحديث ص ۲ 


الفصل الثاني : الأسس التي یقوم علیها الاعتبار ۱۱ 


صوابه» استحق مجانبة روایته» وأما من کثر خطژه. ولم یغلب على 
صوابه» فهو مقبول الرواية نیما لم بخطی فیه» واستحق مجانبة ما أخطأ 
فيه فقط»(۱. ۱ 


فهذا نص صریح من ابن حبّان على أن الحکم على الرواة حکم 
أغلبي» لا يمكن الاعتماد عليه في الحکم على الحدیث إلا عند اعتبار 
حديثه» لمعرفة ما أصاب فيه مما أخطأ. 


قال السّيخ الجديع: «واعلم أن ورود مظنّة الغلط على كل راو 
أوجبت النّحري والتثبّت في قبول الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله و 
بفحص أحوال النقلة» وتمييز ضبطهم من عدمه» وتمامه من نقصه» ومقدار 
غلطهم بالنسبة إلى جملة ما رووا فراو حلّث بمائة حديث» وأخطأ في 
بضعة أحاديث» فرفع ما هو موقوف. أو وصل ما هو مرسل» فلا تطرح 
المائة لأجل البضعة وانما يميز ما أخطأ فيه بالحجّة. ویقبل سائره»(. 

والخلاصة: أن طبيعة الاحکام على الرّواة من حيث کونها اجتهادية 
وأغلبیّةء اضظرت المحدّث إلى إجراء الاعتبار من أجل الخروج بحکم 
دقیق على الرّاوي» أو على المروي. 


فالئّاقد المجتهد اجتهاداً مطلقاً یحتاج إلى الاعتبار من أجل أن یصدر 
حکمه الدقیق على الرّاوي» والنّاقد المجتهد اجتهاداً مقيداً یحتاج إلى 
الاعتبار من أجل أن يرجح بين آقوال البّاد عند التعارض» أو من أجل 
أن یتیّن الصواب من الخطأ في رواية من اتفق الماد في الحكم عليه. 


(۱) مقدّمة الصحيح .۱٥١/١‏ 
(۲) تحرير علوم الحديث ۰۳۲/۱ 


۱۹۲ نظرية الاعتبار عند المحدٹین 


هذا ولا یکون الا قد مجرد مقلّد لغيره» اد المحدّث لا يعد من الما 
إلا إذا كان مجتهداًء وال تعالی أعلى واعلم. 
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الفصل الثالث 
مظاهر الاعتبار 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 
البحث الاول: ابتكار منهج الإحصاء الاستقرائي 
البحث الثاني: معرفة طبقات أصحاب الرّاوي 
المبحث الثالث: انتخاب الأحاديث 
البحث الرابع: انتقاء الشيوخ 
البحث الخامس: عدم اطراد القواعد 





- 
جه ا 


رح 
ں 9ے ری 
(سکس دی ازو یی 


]۲2 25۱۸۸2 ن ۲۲۱ ۸۸۷۱۸۶ ۷۸۱ 


کے و رو ہے 


الفصل الثالث : مظاهر الاعتبار ۱1۵ 


نمهید 

نتيجة لاستخدام المحدئین الاعتبار في نقد الرّاوي والمروي» برزت 
في علم الحدیث مجموعة من الظواهر العلميّة» تدل على مدی أهميّة 
الاعتبار» وعناية المحدئین به. 

فمظاهر الاعتبار هي : تلك الصور العلميّة التي یظهر فیها الاعتبار 
بشکل جلي وواضح» والتي نتجت عن اعتماد المحدئین لمنهجية الاعتبار 
في مباحث الحدیث المختلفة. 

وتختلف مظاهر الاعتبار عن نتائج الاعتبار» - والتي سيأتي الحدیث 
عنها مفصلاً في الباب الثاني - فنتائج الاعتبار هي تلك الاحکام 
المباشرة التي یخرج بها الناقد بعد إجراء الاعتبار» من تفرّد أو متابعة أو 
مخالفة؛ آما مظاهره فهي انعکاس عام لاستخدام الاعتبار في علم 
الحدیث الشّريف» بمعنی آنها نتائج استخدام الاعتبار لا نتائج الاعتبار 
ذاته. 

وبمعنى آخر: التتائج متعلقة بعملية الاعتبار ذاتهاء فهي نتيجة التتبع 
والمقارنة والمقابلة بين الرُوايات» أما المظاهر فهي نتائج الاعتبار كمنهج 
عام في النّقدء فهي ثمرة الاعتبار. 

وقد تطورت بعض هذه المظاهر بحيث أصبحت علماً قائماً بذاته من 
علوم الحديث الشریف. فمثلاً معرفة أصحاب الرّاوي صار علماً قائماً 
بذاته من علوم الحديث» وكذلك انتقاء الشيوخ» وانتخاب الأحاديث» 
صارت علوماً مستقلة لها مباحثها وقواعدها الخاصة بها. 

ولكن الذي يفسّر وجود هذه المظاهر العلميّة - التي صارت علوماً 


مستقلة - هو استخدام منهجية الاعتبار في النّقدء وهذا ما يؤكد أن 
الاعتبار يستحق أن يكون نظرية عامّة» لا مجرّد مصطلح؛ لان النْظريّة - 
كما تقدم - هي ذلك العامل المشترك» الذي يفسر وجود ظواهر مختلفت 
يبدو لأول وهلت أنه لا علاقة فيما بينها؛ إلا أنه وبعد التفكر فيهاء نجد 
أن ثمة عاملاً مشتركاً فيما بينهاء كان هو السبب في تكوّن هذه الظواهر. 

والمقصود من تناول هذه المظاهر هناء هو إثبات صلتها وعلاقتها 
بالاعتبار» وأنها منبثقة عنه؛ وأما بحثها بالتفصيل» فقد عنيت به كتب 
ورسائل علمیةء اختص كل منها بدراسة مظهر من هذه المظاهر» وتناولته 
بالتفصيل من جميع جوالبه . 

لذلك؛ فإن مدار هذا الفصل سيكون حول توضيح مفهوم هذه 
المظاهر والعلوم؛ وأهم قواعدها وآثارها العامّة؛ وبيان العلاقة بينها وبين 
الاعتبار؛ أو بیان وظيفة الاعتبار في تكوين هذه المظاهرء دون الخوض 
في تفصيلاتهاء لما تقرر أن النظريّة تبحث في القواعد العامّة» والأحكام 
الکلیة لا في التفصیلات والجزئیات . 

ثم إن الاطالة في تفصیلات هذه العلوم؛ یُخرج البحث عن 
موضوعه ويبعد القاری عن مقصود البحث وهدفه. 
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ابتکار منهج الاحصاء الاستقرانی() 


چ 


المبحث الأول 


المطلب الأول: 
تعریف منهج الاحصاء لاستقراني 


أولاً : تعریف منهج الإحصاء الاستقرائي لغة: 
١‏ - تعريف الإحصاء لغة 
الحَصّى : صغارُ الحجارة» والحَصَی : العددٌ الكثير» تشبيهاً بالحصّى 
من الحجارة في الكثرة» وقيل: لأنهم کانوا يعتمدون الحصى في العد. 
وقولهم: نحن أكثر منهم حَصّى» أي: عَدداً. والاخصاء العَد 


)١(‏ لشيخنا الأستاذ الدكتور محمد العمري بحث ماتع بعنوان: الإحصاء في منهج 
المُحدثین؛ منشور في کتاب: «دراسات في منهج اللّقد عند المُحدّئين»؛ بین فيه 
أسبقية المحدئین في ابتكار المنهج الإحصائي ووجوه الالتقاء بين المحدثين 
والاحصائیین في المنهج البحثي » وما تميز به منهج المُحدثین في هذا المجال؛ كما 
بین مجالات الاحصاء عند المُحذثین . 
وقد استفدت كثيراً من هذا البحث. إلا آنني آثرت مخالفته في العنوانء فاضفت 
الاستقراء إلى الاحصاء لان الإحصاء الوصفي لا يستفاد منه إلا بعد استقراء النْتائج 
الإحصائية» وهذه مرحلة متطورة من مراحل البحث الإحصائي التي سبق فيها 
المحدئون غيرهم . 





۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


والحظ. وأخصّى القٌیء: أحاط به» وأخصَّيّت الّيء عَددته(. 

۲ - تعریف الاستقراء لغة: 

الاستقراء لغة من القِرَّاء يقال: قرًا الأمر؛ وافتراه أي: تتبعه» 
وقروت البلاد قرواً: تعيمتها أرضاً » وسرت فيهاء والقَّرُْوٌ: النّتبع 
وَاسْتَفْرَأتُ الأشياء : تبعت أفرادهاء لمعرفة أحوالها وخواصها(". 
ثانياً : تعريف منهج الإحصاء الاستقرائي اصطلاحاً : 

: تعريف الإحصاء اصطلاحاً‎ - ١ 

الإحصاء فرع من الرياضيات» هو منهج يهتم بجمع البیانات» 
وتنظيمهاء وتصنیفھاء وعرضها عن طريق الجداول» أو الرسوم البيانية؛ 
وغيرها9"؛: ويسمى الإحصاء الوصفي 

۲ - تعريف الاستقراء اصطلاحاً : 

الاستقراء هو: أحد الأساليب الأساسية في الاستدلال والبحث» 
وهو يعني : انتقال المعرفة من القضايا الجزئية إلى الموضوعات العامّف 
وينقسم إلى نوعین : 


١‏ - الاستقراء التام وهو: الحكم على صنف من الأشياء على 
أساس تتبع كل الأشياء الداخلة فيه» أو التي تندرج تحته. 


(۱) انظر: ابن منظور؛ لسان العرب» باب القاف فصل الراء ۰۱۸۳/۱۶ والزييدي» تاج 

(۲) انظر: الزبيدي» تاج العروس ۱/ ۰۸۵4۹-۸۵۷ والفيومي» المصباح المنير ۵/ 
, 

(۳) عليان» د. ربحي مصطفىء البحث العلمي» آسسه مناهجه» وأساليبه وإجراءاته ص 
۰ء 


الفصل الثالث : مظاهر الاعتبار ۱۹۹ 


۲ - الاستقراء الناقص وهو: الحکم على صنف من الأشياء» على 
آساس تتبع بعض الاشیاء الداخلة فیه» أو التي تندرج تحته» ثم تحلیل 
مزشراتها وروابطها الجوهریة وتعمیم الحکم بناء على ذلك(. 

۳ - تعریف منهج الاحصاء الاستقرائي اصطلاحاً: 


منهج الإحصاء الاستقرائي منهج مركب من منهجین هما: 
الإحصاءء والاستقراء» ويمكن تعريفه بأنه: منهج يهتم بطرق جمع 
البيانات وتمثيلها وعرضهاء ثم تحليلها وتفسيرهاء والتوصل إلى 
الاستنتاجات بناء علیها . 


المنهجين: الإحصائي والاستقرائي» ويسمى أيضاً: «الإحخصاء 
الاستدلالي» أو «الاستنتاجي». 

«ويقوم المنهج الإحصائي الاستقرائي على أساس التعرف على ما 
تعنيه الأرقام المجمعة» واستقرائهاء ومعرفة دلالتهاء أكثر من مجرد 
وصفها وتفسيرها وتقديمها للقارئ» كما هو المنهج الإحصائي 
الوصفي»(۳. 


)۱( بتصرف عن : إبراهيم » د. إبراهيم مصطفی » منطق الاستتراء ص ۱۸ . 

(۲) بتصرف سیر عن : علیان؛ د. ربحي مصطفی » البحث العلمي؛ آسسه مناهچه 
وأساليبه وإجراءاته ص ۱۸۰. 
والإلكترونية ص ۱۳۲. 


۱۷۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 
المطلب الثاني: 
عناصر منهج الاحصاء الاستقراني 

یتکون منهج الإحصاء الاستقرائي من ثلاث مراحل : 

«الأولى: طريقة أخذ العينة (تصمیم التجربة). 

الثانية: جمع وتحليل المعلومات الإحصائية» أو البيان الإحصائي. 

الثالثة : القیام باستقراءات حول المجتمع مبلیة على معلومات تحويها 
العينة) , 

وجعلها بعضهم أربع مراحل هي : 

«الأولى: جمع الأرقام والبيانات الإحصائية» أي تجميع البيانات 
الرقمية المطلوبة. ... 

الثائية : تنظیم البیانات والارقای بتبویبھا وعرضها بشكل منظم . 


مع بعضها . 
الرابعة: تفسیر البیانات» عن طریق ما تعنیه الارقام المجمعة من 
نتائح»(. 


ومن هنا یمکن تلخیص وظيفة الإحصائي بجمع البیانات حول عينة 


)۱( کجو د. أنيس » الاحصاء وطرق تطبيقه في ميادين البحث العلمي ص ۸. 
)۲( فنديلجي ؛ د. عامرء البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية 
والالکترونية ص ۱۳۱ . 


الفصل الثالث: مظاهر الاعتبار 1۷۱ 


الدراسة» ثم تنظيمهاء ثم تحليلهاء ثم الخروج بنتائج تشكل تنبؤات مبنية 
على جمع المعلومات وتحلیله(. 
ی ی 


المطلب الثالث. 
مجالات منهج الإحصاء الاستقرائي عند المُحدّثين 


یستخدم المُحدّئون الإحصاء في صور متعدّدة» وتعود في الجملة إلى 
مجالين2'7 هما : 
أولاً: الأبحاث المتعلّقة برواة الأحاديث (الجرح والتعديل). 

وذلك من جهة التثبت من إمکاناتھم ومدى توافر شروط ومژهلات 
الرواية فيهم » ومن هذه الأبحاث: 

. اختبار ضبط الرّاوي عن طريق معارضة مروياته بعضها ببعض‎ - ١ 


وذلك بإحصاء جميع أحاديث الشَِّيخْ» وترتيبها على التلامیذء ثم بعد 
إجراء المعارضة بين الرّوايات - بعد ثبوت نسبتھا إلى الشَِّيخْ ٠-‏ ومن 
خلال استقراء نتائج المعارضة يخرج ال قد بالأحكام النقدية التي تخص 
هذا الشِّيخْ» فيعرف من خلالها أوثق تلامذته» ويعرف أصح أحاديثه› 


(۱) بتصرف عن : كجوء د. أنيس» الاحصاء وطرق تطبيقه في ميادين البحث العلمي ص 
۸ 

(۲) هذا الحصر في هذین المجالین منقرل عن شیخنا أ.د محمد العمري؛ دراسات في 
منهج النّقد عند المُحدئین؛ بحث الاحصاء في منهج المُحدّئين ص ۱۲ وما بعدها؛ 
إلا آنني غيرت بعض الشَّيء في ترتيب الموضوعات داخل هذين المجالين. 


۷۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 
ويميز بين ما أخطأ فيه هو نفسه مما أخطأ فيه الرواة عنه ويميز ما دلّسه 
مما لم یدلسه إذا كان مدلّساء وغير ذلك. 

ويمكن التدليل على هذا بمثال واحد - وستأتي أمثلة أخرى في 
المبحث الآتي» فإن إيرادها هناك أنسب - هو تلك العملية الإحصائية 
التي قام بها ابن حبّان لأحاديث ابن لهيعة» حيث قال: «قد سبرت آخبار 
ابن لهيعة من رواية المَتَقدّمين والمتأخرين عنه» فرأيت التخليط في رواية 
المتأخرين عنه موجوداً, وما لا أصل له من رواية المُتَقدُمين کثیر 
فرجعت إلى الاعتبارء فرأيته كان يدنس عن أقوام ضعفاء» عن أقوام 
رآهم ابن لهيعة ثقات» فالتزقت تلك الموضوعات به . 

فالعملية الإحصائية في عمل ابن حبّان تتمئّل في المراحل الآتية : 

أ - اختيار العيئة: وهو ابن لهيعة. 

ب - تنظيم البيانات والأرقام: بتبويب أحاديث ابن لهيعة وعرضها 
بشكل منظم» وذلك على حسب الرواة عنه - المُتَّقدّمين والمتأخرين -. 

ج - استقراء نتائج التبويب الإحصائي› وتفسيرها عن طريق المقارنة 
بين روايات تلاميذ ابن لهيعة عنه» فخرج بالنّتائج الآتية : 

أولاً: وجود نسبة من التخليط في رواية المتأخرين. 

ثانياً: وجود الكثير مما لا أصل له في رواية المُنَقدمین . 

ثالثاً : اکتشاف تدليسه عن الصعفاءء وبذلك يبرئه من الموضوعات 
التي رويت عنه؛ إذ إنه لما دلس تلك الأحاديث عن أولئك الضعفاءء 


(۱) ابن حبّانء المجروحين .١7/7‏ 


الفصل الثالث: مظاهر الاعتبار ۷۳ 


وصيّرها من رواية الئّقات؛ صار هو المتّهم بوضعهاء ولكن السّبر بین 
براءته من هذا الوضع. 

۲ - اختبار ضبط الرّاوي عن طريق معارضة مروياته برواية الثٌّقات. 

سبق في الفصل الثاني من هذا الباب إثبات أن أكثر وسيلة اعتمدها 
النْقاد في معرفة ضبط الرّاوي من عدمه هي المعارضة بين رواياته 
وروايات الثّقات غيره؛ ولكنّ هذه المعارضة كان يسبقها الإحصاء 
والترتيب والاستقراء. 

وكان يبلغ الأمر بالنقّاد إلى إحصاء عشرات الآلاف من أحاديث 
الرّاوي» واستقراٹھا جميعاً» للخروج بحكم مین على الحبّة» من حيث 
ضبط هذا الرّاوي أو عدمه. 

قال ابن أبي حاتم: «قال سمعت أبا زرعة يقول: نظرت في نحو 
ثمانين ألف حديث من حديث ابن وهب بمصر. فلا أعلم أني رأيت 
حديثاً له لا أصل لهء وهو ثقة. 

فأبو زرعة هنا أحصى ثمانين آلف حديث لابن وهب» ثم نظر فيهاء 
يعني أنه اختبرها بعرضها على أحاديث الثقات» فتبيّن له أن جميع 
آحادیثه لها أصل يرجع إليه» وليست غريبة» فلذلك حکم عليه بأنه ثقة. 

وأكثر من كان واضحاً في استخدام هذه الوسيلة الإمامان ابن حبّان 
وابن عدِي» وأذكر هنا مثالاً من صنيع ابن عدِي» تظهر فيه العملية 
الإحصائية بشكل واضح؛ هذا المثال هو إحصاؤه لأحاديث خالد بن 
يوسف السّمتي البصري؛ حيث قال: «حدّثنا محمد بن أحمد بن الحسين 
الاهوازي حدّثنا خالد بن يوسف بن خالد» حدّئنا عبد الله بن رجاءء 


.۱۸۹/۰ الجرح والتعديل‎ )١( 


۱۷۶ نظرية الاعتبار عند المحدثين 
عن ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر تل أنه قال: ما من أحد الا 
وعليه حِبَة وعمرة واجبتان. 

حدّثنا محمد. حدّئنا خالد. حدّثنا ابن عييئة» عن ابن جریج عن 
نافع» عن ابن عمر تك » عن النبي بي نحوه. 

قال الشّيخْ: وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل . 

ولخالد هذا عن أبيه»ء عن زياد بن سحد. عن العلاء بن 
عبد الرحمن» وعن زياد بن سعد» عن عكرمة» عن ابن عباس تك 
حديثان لا يرويهما غيره. 

ولخالد هذا عن آبيه» عن موسى بن عقبة» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة تنك عن النبي للا بهذا الإسناد مائة وأربعون حدیثاء حدّئئاه محمد 
ابن إسماعيل البصلاني» عن خالد بن يوسف. 

وحدّئنا علي بن سعيد الرازي» عن أبي كامل الجحدري؛ عن فضيل 
ابن سليمان» عن موسى بن عقبةء عن أبي حازم عن أبي هريرة يك › 
بهذا الإسناد سبعين حديثاً . 

ونسخة أبي كامل على اللصف من نسخة خالد بن يوسف . 

وكل ما ذكرت من رواية خالد بن يوسف هذاء فلعل البلاء فيه من 
أبيه يوسف بن خالدء فإنه ضعیف»(. 

فالعملية الإحصائية في عمل ابن عدِيّ هنا تتمثئّل في المراحل الآتية: 

أ - اختيار العينة: وهو خالد بن يوسف السّمتي البصري. 

ب - تنظيم البيانات والأرقام» بتبويب أحاديث خالد بن پوسف» 


(۱) الكامل في الضعفاء .٥٥/٣‏ 


الفصل الثالث: مظاهر الاعتبار ۷۵ 


وعرضها بشكل منظم وذلك على حسب شیوخه» وذلك وفق الجدول 
الآني : 










مائة وأربعون حديئاً عن موسى 
ابن عقبة 

ج - استقراء نتائج التبويب الاحصائي» وتفسيرها عن طريق المقارنة 
بين رواياته ورواية القات غيره» فلاحظ ابن عديّ الملاحظات الآتية: 

١‏ - أن خالدا اضطرب في حديثه الاول» حيث رواه مرة عن عبد الله 
ابن رجاء؛ عن ابن جريج؛ عن نافع عن ابن عمر موقوفاً» ثم رواه عن 
ابن عيينة بالإسناد نفسه مرفوعا. 

۲ تفرد خالد عن أبيه بحديثين عن العلاء بن عبد الرحمن» وعن 
زياد بن سعد» عن عکرمة؛ عن ابن عباس . 

۳ روى خالد عن آبیه. عن أبي حازم عن أبي هريرة» عن 
النبي بي نسخة فيها مائة وأربعون حديثاً» ولدى مقارنتها بنسخة أبي كامل 
الجحدري تبیّن أن نسخته تزيد على نسخة أبي کامل بسبعين حديثاً . 

فالمقارنات التي قام بها ابن عدِيّ هنا ثلاث خرج منها بثلاث 
نتائج» هي : 

أولاً: بطلان الحدیث المرفوع في وجوب الحج والعمرة. 

ثانياً : تفرّد خالد عن أبيه بحديثين. 


۱۷۹ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


ثالثاً: إشارة آخری إلى وجود الضعف في نسخة آبیه عن آبي 
هريرة تا » لمخالفتها لنسخة أبي کامل. 

غير أن ابن عدي مال إلى أن ضعف أحاديثه جاء من قبل أبيه» ذلك 
لان أباه مشهور بالضعف» بل رمي بالکذب(. 

۳ - معرفة أسباب ضعف الرّاوي. 

یستطیع الناقد من خلال عملية الاحصاء والاستقراء لروایات 
الحدیث وطرقه أن يقف على آسباب ضعف الحدیث. إذ من شأن هذه 
العملية أن تكشف عما وقع في الحديث من مخالفت أو تفرّدء أو 
اضظراب» أو تدلیس؛ أو سرقة؛ ونحو ذلك مما يكشف عن أسباب 
ضعف الرّاوي؛ حيث إن كثرة هذه الأخطاء ونوعها له أثر في تحديد 
الوصف اللائق به جرحاً وتعدیلا . 

فمن خلال المثالين السّابقين وجدنا أن عملية الإحصاء والاستقراء 
لروايات ابن لهيعة» وخالد بن يوسف» كشفت عن بعض أسباب 
ضعفهماء نفي ابن لهيعة كان التّدليس سبباً مباشراً في ضعفه» وفي خالد 
كان أبوه سبباً فی ضعف أحاديثه عنه. 


)١(‏ عن یحیی بن معين أنه قال فيه : داب خبیث؛ عدو اللہ رجل سوم رأيته بالبصرة ما 
لا احصي؛ لا يُحدّث عنه أحد فيه خی ومرّة قال: زندیق» وقال أبو حاتم الرازي: 
ذاهب الحديث» وقال عمرو بن علي: یکذب . انظر: تهذيب الكمال ۰۲۲/۳۲ 
وقال الذهبي في ترجمة خالد: أما أبوه فهالك» وأما هو فضعیف. انظر: ميزان 
الاعتدال ۰14۸/۱ وابن حجرء لسان الميزان ۳۹۲/۲. وقال ابن حبّان في خالد: 
پعتبر حدیثہ من غير روايته عنه-أي عن أبيه-انظر : الثّقات ۸/٦۲۲ء‏ وقال في أبيه : 
وكان مرجتاً من علماء أهل زمانه بالشروط» وكان يضع الحديث على الشيوخ» ويقرأ 
عليهم» ثم يرويها عنهم؛ لا تحل الرّواية عنه بحيلة؛ ولا الاحتجاج به بحال؛ انظر: 
المجروحين ۰۱۳۱/۳ 


الفصل الثالث : مظاهر الاعتبار ۱۷۷ 


ومن القضایا المتعلْقة بتضعيف الرّاوي - التي یکشفها منهج 
الاحصاء الاستقرائي - قضية الحکم بجهالة الرّاري» ذلك أن المحدئین 

۰ 2 وه 1 1 وه Ce‏ 
یعتبرون عدد الرواة عن الرجل عنصرا مهمأ من عناصر معرفة الراوي عند 
فقد الجرح والتعدیل فيه. 

کذلك قضية الاختلاط أيضاً کثیراً ما یکشفها الاحصاء والاستقراء 
لروایات الشّيخْ» وإذا ثبت اختلاطه. فان هذا المنهج یکشف عن ضوابط 
الرّواية عنه(. 

٤‏ - الکشف عن آوثق آصحاب الزاوي وأضعفهم. 

كما أن النّاقد من خلال عملية الاحصاء والاستقراء یستطیم أن يقف 
على أوثق أصحاب الرّاري» وأضعفهم في الرواية عنه» وذلك من خلال 
[حصاء مرویات كل منهم عنه ثم المقارنة بینها فيتبيّن له الضّابط من 
تلامیذه من غیره» وهذا مفيد جدا في معرفة الراجح من المرجوح من 
الرّوايات عن هذا الشٌیخ عند اختلاف أصحابه علیه» وسيأتي مزید 
تفصیل حول هذه القضية في المبحث الآتي - إن شاء الله تعالی-(۳. 
انیا : الا پحاث المتعلّقة بالمرویات ذاتها (الحکم على الحدیث). 

وذلك من جهة التثبت من صححتهاء وطريقة روایتها ومعرفة نوعهاء 
ومن هذه الابحاث: 

١‏ - الكشف عن أنواع الحديث بالنّظر إلى عدد رواته. 

ينقسم الحدیث عند أهله من حيث عدد رواته إلى نوعین» ھما؛ 
المتواتر والاحاد والاحاد ينقسم إلى : مشهور» وعزيز» وغريب . 
(۱) وانظر مزيداً من التفصيل: أ د. محمد العمري» دراسات في منهج اللّقد عند 

المُحدّثين ص ۷٦‏ و۸۳. 
(۲) وانظر مزيداً من التفصيل المصدر السابق نفسه ص ۷۸-۔۸۱. 


۱۷۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


قال ابن حجر: «الخبر اما أن يكون له طرق بلا عدد معين» أو مع 
حصر ہما فوق الاثنتين» أو بهماء أو بواحد. 

فالأول: المتواتر» المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والثاني: 
المشهورء وهو المستفيض على رأي» والثالث: العزیز» ولیس شرطا 
للصحیح خلافاً لمن زعمه والرابع : الغریب . 

وكلّها - سوی الأول - آحاد؛ وفیها المقبول والمردود» لتوقف 
الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول» وقد یقع فیها 
ما يفيد العلم النّظري بالقرائن على المختار»۳. 

وضابط ذلك كله معرفة مخرج الحديث» أو مدار الرواية. فالئّاقد 
یستعمل المنهج الإحصائي هنا لجمع الاسانید التي روي فیها الحدیث 
ثم یستقری هذه الاسانید بواسطة عملية المقارنة بینها» لیخرج بعد ذلك 
بنتيجة يحصر فیها الطرق الثابتة التي ورد الحدیث من خلالها؛ لیحکم 
عليه بالتواتر» أو الشهرة» أو الغرابة. 

يقول الأستاذ الدكتور العمري: إن من البديهي تماماً أن مثل هذه 
العمليات إنما تقوم على البحث الإحصائي» الذي يعتمد على الاستقصاء 
والحصر للاحادیث» وأماکن وجودها في مظائها مما أدى بالآتي إلى 
- آخری لا تقل عن سابقتها» هي عملية المعارضة أو المقارنة إذا توافر 
شرطها ؛ إذ لا بد من البحث والمقارنة» والبحث في کل الاحتمالات 
الممکنة»(". 


(۱) انظر: ابن حجرء نخبة الفکر إلى مصطلح أهل الاثر ص ۰۱۳ 
(۲) دراسات في منهج اللّقد عند المُحدئین ص ٦٦‏ -۱۵ . 


الفصل الثالث : مظاهر الاعتبار ۷۹ 


ولهذا التقسيم فوائد عدّة» من أھمھا: 

أ. معرفة ما يفيد العلم اليقيني مما يفيد العلم الثظري أو غلبة 
الظنّ . 

ب. يساعد هذا الحصر للطرق بمعرفة الصّحيح من الضعیف . 

ج. استعمالها في عملية الترجيح عند الخلاف. 

د. جبر الضعف الموجود في بعض الأسانيد پشرطه( , 

۲ - الکشف عن صحّة الحديث ومعرفة علله. 

تبدو العمليات الإحصائية ظاهرة في منهج المُحدّئين عند الحكم على 
الحديث صحّحة وضعفاً» إذ إن هذه العملية تحتاج من النّاقد أن يحصي 
جميع طرق الحدیث» ثم يقارن بينها ليختبر ما يمكن أن يكون فيها من 
انقطاع أو علّة أو شذوذء ويوضّح هذا أستاذنا العمري بقوله: «لا شك 
أن من أصعب مسائل البحث عند المَحدّئین» مسألة الحكم على 
الأحاديث» لاعتمادها على مقوماث كثيرة» يمكن بمقتضاها للناقد 
المجرب أن يصدر حكمه بعد جهد حثيث بصحة الحديث أو ضعفه» 
وهذا لا يتأتى لمن اطلع على ظواهر الأمور من غير أن يخوض غمار 
هذا الفنٌ... من هنا فقد دأب الماد في مسألة الحكم على الأحاديث 
على اعتماد جملة من الخطوات والاعتبارات التي لا بد منهاء منها مثلاً 
ضرورة جمع مرويات كل حديث على انفرادء ثم اللّظر فيها طريقاً بعد 
طريق؛ ومعارضة تلك الطرق بعضها ببعض» ومعرفة ما قد یسفر عن ذلك 
البحث» وخاصة في مجال الشذوذ والعلّة؛ بل إنهم وازنوا بين الحديث 
المراد تحقيقه وأحاديث الباب کله» بعد جمعها وحصرها ما أمكن» 


.٦٦ انظر المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 


۱۸۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


وهذا ما یحتاج معه الباحث إلى الحفاظ والخبرة» واليقظة الّامة 
وغیرها من خصائص النْقد الجاد. الأمر الذي یمکن معه التوصل إلى 
بعض الننانج الخفية الغامضة التي لا سبیل إلى التوصل إليها بغير ذلك» 
لذلك قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبيّن خطوه»(. 

۳ - الکشف عن نوع الحدیث عند اختلاف الروایات. 

إن استخدام المنهج الاحصائي عند المحدئین» أثمر عن وجود صور 
متعددة للأحاديث التي اختلفت الرواة في أدائهاء وتعبیراً عن تلك الصور 
اصطلح المُحدّثون على تسميتها بأسماء تحمل دلالة على ما وجد في هذه 
الأسانيد من اختلاف. 

يقول شيخنا العمري: «وهذا البحث على النّْحو المذکور» أدى إلى 
كشف اختلاف في كثير من تلك الرّوايات في الأسانيد والمتون» الأمر 
الذي لفت أنظار المُحدّئين إلى تلك الظاهرة» حتى استولت فيما بعد 
على اهتمامهم» وكانت محل عنايتهم» من حيث معرفة أسبابها وماهيتهاء 
وأماكن وجودهاء وحكمها قبولا وردًا؛ بل شكلت في نهاية المطاف 
مجالات بحث مستقلة» فكان ما حرف من آنواع مصطلح الحدیث 
كزيادة الثّقة» والشاذء والمنکر؛ والمحفوظ: والشّاهدء والمتابع 
والمضظرب والمقلوب؛ وغيرها... لکن کل هذا ما کان ليتأتى لولا 
الببحث والسبر والاستقصاء»(۲۳. 

a ED ODO سس جےذے‎ 

)١(‏ دراسات في منهج اد عند المْحدّثين ص ۰1۹-1۷ والاثر عن ابن المديني سبق 


تخريجه . 
(۲) دراسات في منهج التْقد عند المُحدّثين ص 4ا-ه/, 


الفصل الثالث: مظاهر الاعتبار ۱۸۱ 
المطلب الرایه: 


علاقة منهج الإحصاء الاستقرائي بلاعتبار 


علاقة منهج الاحصاء الا ستفرائي بالاعتبار من الوضوح بمکان» 
ويمكن تلخيصها بالنقاط الاتية : 

أولاً: منهج الإحصاء الاستقرائي يبدأ بعملية الاستقصاء والحصرء 
وكذلك الخطوة الأولى في الاعتبار» المتمثْلة بالتخريج. 

ثانياً : يعمل الاحصائي على ترتيب وتنظيم المعلومات الناتجة عن 
الاستقصاءء وكذلك النّاقد عند إجراء الاعتبار» بعد عملية التخریج؛ 
يعمل على عرض المعلومات الناتجة عنه» ويرتبها وفق الغرض من عملية 
الاعتبار؛ كأن پرتب الأحاديث على المدارات» أو يرتب أحاديث 
الرّاوي على الشيوخ› أو على التلاميل» أو کلاھماء ونحو ذلك . 

الثاً: يقوم الإحصائي باستقراء النتائج عن طريق المقارنة بين 
المعلومات الإحصائية» وكذلك النّاقد بعد ترتيب المعلومات» يقوم 
بالمقارنة بين الطرق ليبني أحكامه الْقدية بناء علیها . 

والخلاصة: أن الاعتبار هو المؤسس لمنهج الإحصاء الاستقرائي 
عند المُحدّئين» وذلك لحاجة النّاقد الملحّة إليه» من أجل أن يبني 
أحكاماً نقدية موضوعية» بعيدة عن العواطف والعوارض البشرية التي 
تحول دون توخي الدقة والعدل في إصدار الأحكام» ثم لإقامة الحجة 
والدليل على صحة أحكامه» وإعطاء تفسير واضح لحكمه على الحديث 
صححة وضع وحکمه على الرواة جرحاً وتعدیلگ والله تعالى أعلى 


وأعلم. 


عقت _ 
ہے د رم 


یی ہی 


المبحث الثاني 
معرفة طبقات أصحاب الزاوي 


المطلب الأول: 


المقصود بطبقات أصحاب الرّاوي 


أولاً: المقصود بالطبقات . 

الطبقات لغة: جمع طبقةء وهم الجماعَةُ من الئّاس يعدلون جماعة 
مثلهم والطَبَقُ من کل شيء: ما ساواهء وتَطَابَّقٌ الشیگان: تساوياء 
وطبّقاتٌ النّاس: مراتبهم» وفي الأمثال: وافق شن طَبَقَة وهو مثل 
يُضرَبُ لكل اين جمَعَثْهُما حالةٌ واحدة اتف بها کل منهما(". 

قال الأبئاسي : «والطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين» وعند 
هذا فربٌ شخصین يكونان من طبقة واحدة لتشابههما بالنسبة إلى جهت 
ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة آخری لا يتشابهان فیها»۳۹. 

أما في اصطلاح المُحدّئين: فتستعمل الطبقات في معنیین» هما : 
(۱) انظر: ابن منظور: لسان العرب ۲۰۹/۱۱۰ والزبيدي» تاج العروس ١/٦٦٦٦۔-‏ 


° والرازي» مختار الصحاح ص ۰-۳ 
(۲) الشذا الفياح من علوم ابن الصّلاح ۰۷۸۱/۲ 


الفصل الثالث : مظاهر الاعتبار ۱۸۳ 


الأول: «قوم تقاربوا في السنن والاسناد أو في الاستاد فقط ؛ بأن 
یکون شیوخ هذا هم شیوخ الآخر» أو پقارہوا شیوخه»( . 

وهذا هر الاکثر استخداماً في اصطلاح المحدئین» وعلی أساسه 
ألفت کتب الطبقات. 


ا لٹا اتب أ توا ودرجا لحفظ والاتقان ۰ 
ني مر تهم في | 
متقاربين حفظاً وإتقاناً فهما في طبقة واحدة» وقد يكونان من طبقة واحدة 
بالمعنى الأول» وقد لا يكونان كذلك. 


وقد ورد لفظ اللبقة بهذا الاستعمال على لسان كثير من المحدئین» 
فمن ذلك قول ابن منده: ثم اختلفت أحوال الناقلین للآثار بعد الصحابة 
والتابعين الأولين على ثلاث طبقات؛ کل طبقة على ثلاث منازل في 
الإتقان والرتب؛ فطبقه منها مقبولة باتفاق» وهم على رتب ... وطبقة 
منها قَہلّھا قوم وتركها آخرون» لاختلاف أحوالهم في النقل والروایف 
وطبقة أخرى متروكة» وهم على مراتب في الضعف۷''. 

والمقصود بطبقات أصحاب الرّاوي يشمل كلا المعئيين» إذ كل طبقة 
منهم مشتركة في السيخ والاسناد والسنٌ» ومشتركان أيضاً في الشبط 
والإتقان في الرواية عن هذا الشّيخْ إلا أن التركيز في هذا الباب على 
المعنى الثاني؛ لأنه هو المؤثر في حكم روايتهما عنه دون المعنی 
الأول. 


)١(‏ السيوطي» تدريب الراوي ۰۳۸۱/۲ وانظر: الابناسي. اله لشذا الفياح من علوم ابن 
الصّلاح ۷۸۲/۲ . 

(۲) ابن منده» محمد بن إسحاق» شروط الآأثمّة ص ۰۳۲ وانظر فوله : في طبقات الرواة 
من حیث القبول والرد من ص ۷٤-٦۸‏ 


۸٤‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 
ثانياً: القصود بأصحاب الرّاوي. 


الأصحاب لغة: جمع صحب» وهو اسم فاعل من الأصل (صحب) 
وهذا الاصل يدل على مقارنة شيءِ ومقاربت("2, وصحبه يصحبه: 
عاشره» والصاحب: المعاشر“. 


آما اصطلاحاً: فيطلق المُحدّئون لفظ الأصحاب على معان 
او( : 


الأول: أقران الرّاوي: وهم الرواة الآخرين من طبقة الرّاوي» وهذا 
قليل في الاستعمال» وأكثر من يستخدمه في هذا المعنى الفقهاء. 


الثاني: ٭ شیوخ الرادي : 7 الرواة الاين يروي عنهم الرّاري» وهذا 


الثالث : تلامیذ الرّاوي: وهم جميع من يروي عنه» وهو الشائع في 
استعمال المحدئین» ولکن بالضوابط الآتية: 


أولاً: أن یکون هذا الشيخ من الثُقات هذا هو الغالب» حيث لم 
أجد للمحدئین استخدام الأصحاب في الرواة عن الرّاوي الضعیف . 


ثانیاً: أن یکون - مع كونه ثقة - من المكثرين من الرُواية؛ وذلك 


(۱) انظر: ابن فارس؛ معجم مقاييس اللغة .۲٥۹/۴۳‏ 

(۲) انظر: ابن منظور: لسان العرب ,519/١‏ 

(۳) ذكر هذه المعاني الثلاثة د. أبو سمحةء عبد السلام في رسالته للدكتوراه الموسومة 
بعنوان: «معرفة أصحاب الرّاوي» وأثرها في التعلیل» دراسة نظرية وتطبيقية في علل 
أصحاب الاعمش» ص ۰۱۹-۱۲ وتيود التعريف الثالث باستثناء الاخیر منها من 
إضافتي . 


. الفصل الثالث : مظاهر الاعتبار ۱۸۰ 


لأن قلیل الرَواية ليس له أصحاب کثیرون حتی یقسموا إلى طبقات» كما 
أن الفائدة التي تترتب على معرفة طبقات أصحابه لا تتحقق هنا أيضاً. 

الا : أحياناً يراد بالاصحاب جميع الرُواة عن الشیخ بغض النّظر 
عن مرتبتهم جرحاً وتعديلاً» وأحياناً يطلق هذا اللفظ ويراد به الثّقات من 
تلاميذ الشّيخْ دون الضْعفاء فلا يعد الضّعيف من الاصحاب. وتمییز 
ذلك يكون بحسب السياق. 

والمقصود بأصحاب الرّاوي هنا هو المعنى الثالث»› بضوابطه 
السّابقة . 

وعليه فيكون المقصود بطبقات أصحاب الرّاوي هو: مراتب الرواة 
عن القّقة المكثر من الروایة جمیعهم. أو الثّقات منهم خاصة؛ بحسب 
دلالة السیاق . 

وأود أن أنبّه هنا إلى أن معرفة أصحاب الرّاوي مسألة أعم من مسألة 
معرفة طبقاتهم؛ والمقتضي لهذا التنبيه هو: أن معرفة أصحاب الراوي 
مسألة لها أحكامها الخاصة. ومعرفة طبقاتهم مرحلة مُتَقدّمة على مجرّد 
معرفتهم » ومترتبة علیها . 

سے٤‏ و نين 
المطلب الثاني: 
ضوابط معرفة طبقات أصحاب الراوي 

يحكم عملية تقديم راو على غيره في شيخ ما ضابطان أساسيان 
متلازمان» هما : 
أولاً: الصبط والإتقان. 

يدل على هذا الضّابط قولهم في توثيق الرّاوي عن شيخ ما وعدّه من 


كما نظرية الاعتبار عند المحدثين 


كبار أصحابه «أثبت الاس فيه فلان» أو «أضبط النّاس فيه فلان» أو 
«أوثق النّاس فيه فلان» ونحو ذلك» مما یدن على أن الضّبط هو العامل 
الأكثر أهميّة في تصنيف الرُواة عن الشَّيخَ إلى طبقات. 
ثانياً: طول الصحبة والملازمة والممارسة لحديث الشّيخ. 

وهذا الضّابط يأتي في الدرجة الثانية أهميّة بعد الصّبطء بمعنى أنه 
يُعدٌ من المرجحات بین الثّقات من أصحاب الشٌیخ؛ فإذا كان أصحاب 
الشُیخ في الضّبط سواء تُقدَّم رواية الأطول ملازمة» والأكثر ممارسة 
لحديث السّيخ» أما إذا كان أحدهما مقدّماً على غيره في الضّبط» والآخر 
مقلّماً عليه في الملازمة فحینئذ يقدم الصّابط على غيره. 

ومن أوضح الأدلة على الاحتكام إلى هذين الصَابطین في تصنیف 
أصحاب الشٌیخ إلى طبقات» ما ذكره ابن رجب في طبقات أصحاب 
الژهري؛ حيث جعلهم خمس طبقات؛ بناءًٌ على الحفظ وطول الملازمة؛ 
فقال: «أصحاب الزُهري خمس طبقات: 

الظبقة الأولى: جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري› 
والعلم بحديثه» والضّبط له؛ کمالك؛ وابن عیینة؛ وعبيد الله بن عمرء 
ومعمر؛ ویوٹس ... 

البقة الثانية: أهل حفظ وإتقانء لکن لم تظل صحبتهم للزھري: 
وإنما صحبوه مدة يسيرة» ولم يمارسوا حديثه» وهم في إتقانه دون الطبقة 
الأولى» كالأوزاعي» والليث ... 

الطبقة الثالثة: قوم لازموا الزُهري وصحبوه ورووا عنه» ولكن تكلم 
في حفظھم؛ كسفيان بن حسين» ومحمد بن إسحاق ... 

اللبقة الرابعة: قوم رووا عن الرّهري من غير ملازمة ولا طول 


الفصل الثالث : مظاهر الاعتبار ۱۸۷ 


صحبة. ومع ذلك نکلّم فيهم» مثل (سحاق بن یحیی الكلبي» ومعاوية بن 
يحيى الصدفي .. . 

الطبقة الخامسة: قوم من المتروکین والمجهولین» کالحکم الايلي 
وعبد القدوس بن حبیب؛ ومحمد بن سعید المصلوب. وبحر السقاء 
ونحوهم 4۰۰۰ (6. 

يلاحظ أن كلا من آصحاب الطبقنین الأولى والثانية هم من 
الحفّاظء ولکن تمیز أهل القبقة الاولی بالملازمة وطول الصحبة 
للزهري . 

ویلاحظ أيضاً أن أصحاب الطبقتین الثالثة والرابعة متساوون من 
حيث إنه تُكلّم فيهمء ولکن تميز أهل الكلبقة الثالثة بالملازمة والصحبة. 

وبناء عليه : فإن تقسيم الأصحاب إلى طبقات يكون بحسب مرتبتهم 
في الضّبط والإتقانء مع النّظر إلى طول الصحبة والملازمة للشیخ؛ 
وذلك على النّحو الآتي: 

أولاً: الصّبط مع الملازمة. ثانياً: الصّبط دون الملازمة. 

الا من فيه نوع جرح مع الملازمة. رابعاً : من فيه نوع جرح دون 
الملازمة. 

خامساً : المجروحون غير الملازمین لشیخهم . 

سے وو aD‏ 


(۱) شرح علل الترمذي .٦٦٦/۲‏ وسبقه إلى ذلك الحازمي في شروط الآئمّة الخمسة؛ 
المطبوع ضمن مجموع ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث ۰۱۵۲-۱۵۱ ويبدو أن 
أبن رجب أخذ ذلك عنه وانما اخترت لفظ ابن رجب» لانه أوضح في المقصود. 


۱۸۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 
المطلب الثالث: 
أهميّة معرفة طبقات أصحاب الراوي 


تتوقف على معرفة طبقات أصحاب الرّاوي» ومن یعدم قوله على 
غيره منهم» قضايا حديئيّة هامة تتعلّق بصكة الحديث» ومعرفة علله» 
ومن أهمها أربع قضایا : 

القضية الأولى : معرفة طبقات أصحاب الرّاوي؛ وسيلة الترجيح عند 
الاختلاف على الشیخ. 

عندما يكون الشّيخ مكثراً من الرُواية» ويكون له تلاميذ كثر» من 
الطبيعي أن نجد اختلافاً بين الرُواة في حديثهم عن القٌیخ؛ فقد يرفع 
بعضهم الحديث ویقف به آخرون» وقد يرسله بعضهم وبوصله غيرهم. 
وقد يزيد أحدهم على غيره رجلاً في الإسنادء أو لفظةٌ في المتن» ونحو 
ذلك من صور الخلاف. 

في مثل هذه الحالة إذا أردنا أن نعرف الصٌواب من الخطأ في هذه 
الروایات» وأيهما الصّحيح عن الشّيخ» نلجأ إلى ما قيل في مراتب 
أصحابی ٹم نقارن بينهم» ونحكم للأحفظ منهم على غيره؛ أو للعدد 
الاکثر على الاقل» بحسب ما يقتضيه الحال. 

یقول ابن رجب: «اعلم أن صحّة الحديث وسقمه تحصل من 
وجھین : 

أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم. ومعرفة هذا هين؛ لأن 
الثقات والشعفاء قد دوّنوا في كثير من التصانیف» وقد اشتهرت 
بأحوالهم التواليف. 


الفصل الثالث: مظاهر الاعتبار ۱۸۹ 


والوجه الثاني : معرفة مراتب الثّقات وترجیح بعضهم على بعض عند 
الاختلاف. اما في الاسناد؛ واما في الوصل والارسال» واما في الوقف 
والرنع ونحو ذلك» ومذا هو الذي یحصل من معرفته واتقانه وکثرة 
ممارسته الوقوف على دقائق علل الحدیث»(. 
القضية الثانية : معرفة طبقات آصحاب الرّاوي وسيلة تحدید مصدر 
الخطاً في الرواية. 
الاختلاف على العٌیخ قد یکون بسبب خطأ آحد الرواة عنه» وقد 
یکون بسبب الشَّيخ نفسه» وطريقة معرفة ذلك» المقارنة بين روایات 
أصحاب الشّيخ . 
وعند القارنة نكون امام نتيجتين: 
الأولى: أن يكون الخطأ من الرّواة عنه؛ وهذا فيما إذا وجدنا 
الاختلاف دائراً بين مختلفين في الرتبة أو العدد وهنا تقدم رواية 
الأحفظ أو العدد الكثير كما تقدم. 
الثانية : أن يكون الخطأ من الشّيخْ نفسهء ويتبيّن ذلك في حالتين: 
١‏ - أن يجتمع الأصحاب على شيء خطأء مما يدل على أن الخطأ 
۲ - أن يكون الخلاف بين متساویین في الرواية عن الشيخ» بحيث 
لا يحكم بترجيح رواية أحدهم على الآخرء مما يدل على أن 
الخطأ من الشيخ نفسه. 
ومما يدل على ذلك القصة التي ذكرتها("عن ابن معين في التمييز 


)۱( شرح علل الترمذي ۲/ ۱٥-٦1۳‏ . 
(۲) انظر الفصل الأول ص ۸۶ - ۸۵. 


۱۹۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


بين ما أخطأ فيه حمّاد وبين ما أخطأ فيه أصحابه عنه؛ فقد كان ابن معين 
حريصاً على سما حديث حمّاد من جمی أصحابه؛ فلما سالہ التبرذكي 
عن سبب ذلك» أجابه بقوله: "إن حثاد بن سلمة کان يخملى ؛ فأردت أن 
أميز خطأه من خطأ غيره» فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء؛ 
۱ علمت أن الخطا من حكاد نفسه» وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال 
واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حمّاد؛ فأميز بين ما 
أخطأ هو بنفسه. وبين ما أخطئ علیه»(. 


فهذا نص من ابن معين على أن اجتماع الأصحاب على الخطأ في 
روايتهم عن شيخهم دليل على أن الخطأ منه لا منهم» وأما إذا اختلفوا 
وكان الخلاف بين جماعة وواحد كان دليلاً على أن الخطأ من قبل هذا 
الرجل لا من قبل حمّاد نفسه. 

وكلام ابن حبّان في المثال الذي مثّل فيه للاعتبار يدل على هذا 
ایض وذلك في قوله: «فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبرء هل رواه 
أصحاب حماد عنه» أو رجل واحد منهم وحده؟ فإن وجد أصحابه قد 
رووه» غُلم أن هذا قد حدّث به حمّاد» وان وجد ذلك من رواية ضعیف 
عنه. آلزق ذلك بذلك الرّاوي دونه»۲". 

القضية الثالثة: معرفة طبقات أصحاب الراوي لبيان الأصل الذي 
تقاس عليه الروایات . 

عندما یقسم النقاد آصحاب الرّاوي إلى طبقات» فانهم یجعلون رواية 
البقة العلیا أصلاً تفاس عليه روایات سائر أصحاب الراوي ممن هم 


)۱( ابن حّان» أبو حاتم محمد البستي » المجروحین ۳۳/۱ 
(۲) ابن حبّانء آبر حاتم البستي» الصّحيح بترتیب ابن بلبان ۰۱۵۵/۱ 


الفصل الثالث : مظاهر الاعتبار ۱۹۱ 


دونهم » فروايتهم هي الاصل الذي یعتبر به» ولا عبرة بمن یخالفهم . 

يقول الإمام مسلم : «فأما من تراه يعمد لمثل الزُهري في جلالته: 
وكثرة أصحابه الحفّاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره» أو لمثل هشام بن 
عروة» وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك؛ قد نقل أصحابهما 
عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره» فيروي عنهماء أو عن 
أحدهماء العدد من الحدیث؛ مما لا يعرفه أحد من أصحابهماء وليس 
ممن قد شاركهم في الصّحيح مما عندهم» فغير جائز قبول حديث هذا 
الشرب من الئّاس00© , 

فهنا يجعل الإمام مسلم رواية كبار أصحاب الزُهري وهشام الأصل 
الذي تقاس عليه رواية من هو دونهم من أصحابهماء فإذا وافقهم قبلت 
روایته» وإذا خالفهم أو تفرّد عنهم لا يقبل حدیثه؛ والسبب في ذلك أن 
العادة تمنع أن يجتمع الثّقات الحفّاظ على الخط ويكون من هو دولهم 
أضبط منهم وان كان ثقةء كما تمنع العادة أن يغيب الحديث عن الحفاظ 
الملازمین لشیخهم » ویحفظه من هو أقل ممارسة لحدیث شیخهم ؛ وان 
كان الاحتمال العقلي یجوز ذلك. الا أنه احتمال ضعیف لا يعتد به 
والحکم إنما یکون بناء على غلبة الظّنَ» والطَّنَ الغالب هنا هو خطأ 
المتفرّد والمخالف للحفّاظ . 

القضية الرابعة: معرفة طبقات أصحاب الرّاوي وسيلة للحكم على 
الرُواة جرحاً وتعديلاً. 

كما عد العلماء رواية كبار الأصحاب أصلاً تقاس عليه روايات 
الآخرين» عدّوها أيضاً أصلاً من أصول نقد الرُواة؛ وذلك بجرحهم إذا 


)۱( مسلمء مقدمة الصحيح .:/١‏ 


۱۹ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


آکثروا من مخالفة کبار أصحاب الراوي وتعدیلهم |ذا آمعنوا في 
موافقتهم. فقول الامام مسلم آنفاً فيمن یخالف الثّقات: «فغير جائز قبول 
حدیث هذا الشرب من النّاس» فيه نوع جرح لهذا المخالف» وأصرح منه 
قول شعبة جواباً على من سأله متی یترك حدیث الرجل؟ ففال: «إذا 
حدّث عن المعروفین ما لا يعرفه المعروفونء وإذا أكثر الغلط» وإذا اتهم 
بالكذب» وإذا روى حدیثاً غلطاً مجتمعاً عليه؛ فلم يتهم نفسه فيتركه 
لذلك» طرحَ حدیثه » وما كان غير ذلك فارووا عه . 

فهذا نص من شعبة أن الرّاوي الذي يتفرّد بالرواية عن المعروفين من 
الأئمّة ہما لا يعرفه کبار أصحابهم یکون متروك الحديث . 

مجح يوج هه 


المطلب الرابع: 
علاقة معرفة طبقات أصحاب الراوي بالاعتبار 


تبدو علاقة الاعتبار بمعرفة طبقات أصحاب الرّاوي واضحة بينة من 
حيث تأسيس هذا العلم» والثمرة المترتبة عليه» وتفصيل ذلك على الحو 
الآتي : 
أولاً: الاعتبار وسيلة معرفة طبقات أصحاب الرّاوي. 

وبيان ذلك؛ أن الضابط الأهم من ضوابط معرفة طبقات أصحاب 
الرّاوي هو الحفظ والإتقان لحديث الشَّيِخْء وهذا لا يظهر إلا عند مقارنة 
روایات الرّاوي بسائر روايات الثّقات عنه» فإذا أكثر من موافقتهم؛ فإنه 


(۱) ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل /١‏ ۳-۳۷ والرامهرمزي» المُحدّث الفاصل ص 
٤ء‏ والحاکم» معرفة علوم الحديث ص .٦٦‏ 


الفصل الثالث : مظاهر الاعتبار ۱۹۳ 


يعد حينئلٍ مقدّماً في هذا الشَّيخْ؛ وان كان في نفسه ضعیفاً أو صدوقاًء 
وان كثرت مخالفته لهم صار من الضعفاء في هذا الشَّيِخْ؛ وإن كان في 
ومما يدل على أن الاعتبار هو سبيل معرفة طبقات أصحاب الرّاوي 
أن النقّاد حينما یصنفون رجلاً بأنه من الطلبقة الأولى عن شيخ معين؛ 
فإنهم يستدلون على ذلك بأنه أقل خطأ من غیره» وحينما يصنفونه في 
طبقة نازلة» يعللون ذلك بأنه كثير الخطأ عن هذا الشَّيخْ» وواضح بأن 
هذا سبيله الاعتبار. 
ابن جعفر عليهم» حيث قال: «ما في أصحاب شعبة أقل خطأ من محمد 
ابن جعفر». 
وقال عبد الله بن أحمد: «سمعت أبي يقول: خالف وكيمٌ ابنَ مهدي 
هي أكثر من ستين » وأكثر من ستين » وأكثر من ستین . قال: وكان 
عبد الرحمن بن مهدي عند أبي أكثر إصابة من وکیع؛ يعني في حديث 
سفیان خاصة؟ . 
أبو حذیفة ليس هو سفيان الرری الذي یْحدّث عنه النّاس»۲. 
فالاعتبار هز الذي يقدّم راوياً على آخر في طبقة الرواة عن الشَّيخْ» 
وهو الذي يجعل اللقة ضعيفاً في الرّواية عن شيخ ماء وبقدم عليه من هو 


)١(‏ انظر هذه النتصوص عن الإمام أحمد على الترتيب في شرح علل الترمذي لابن رجب 
۰۳۰/۳۲ و۲/ ۰۷۲ و۷۲۱/۲. 


۱۹4 نظرية الاعتبار عند المحدثین 


أضعف منه في هذا الشَّيخْء وذلك نحو تقدیم رواية جعفر بن برقان على 
غيره - ممن هو أوثق منه - في ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم 
خاصةء لما ظهر من حفظه وضبطه لأحاديثهما دون غيره. 

قال الإمام مسلم: «وعلی هذا المقال الذي وصفنا عن حمّاد» في 
خسن حديثه وضبطه عن ثابت - حتى صار أثبتهم فيه - جعفر بن برقان» 
عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصمء فهو أغلب النّاس عليه» والعلم 
بهما وبحديثهماء ولو ذهبت تزن جعفراً في غير ميمون وابن الأصمء 
وتعتبر حديثه عن غيرهماء کالژھري وعمرو بن دينار وسائر الرجال» 
لوجدته ضعیفاً رديء الضّبط والوواية عنهم»(. 
انياً: ثمرات معرفة طبقات آصحاب الرّاوي لا توتي أُكُلَهَا إلا بالاعتبار. 

سبق أن آهم الفوائد المترتبة على معرفة طبقات أصحاب الرّاوي هي 
الترجیح عند الاختلاف على الشّيخ» والقدرة على تحدید مصدر الخطأ 
في الروایة. ومعرفة الأصل الذي تقاس عليه الرژوایات عن السیخ 
والحكم على الرواة جرحاً أو تعديلاً. 

وهذه الفوائد كلها لا تحصل إلا عند إجراء الاعتبار» المتمثل 
باستقصاء الرّوايات عن الشَّيخْ» ومقارنتها ببعض. 

فالمقارنة هي وسيلة تمييز الراجح من المرجوح؛ وهذا يؤدي إلى 
تحدید مصدر الخطأ في الرّواية» وكتب العلل مليئة بهذا النوع من 
الاعتبار؛ فنجد أن الاد حينما يُعِلُونَ حدیثاً ما يقومون بعملية مقارئة بين 
أصحاب لیخ ثم بنا على هذه المقارنةء پحددون الرواية الصٌحیحة 


(۱) مسلم التمييز ص ۳۱. 


الفصل الثالث : مظاهر الاعتبار ۱۹۰ 


ویحددون المخطی من الرّواة» سواء كان الخطأ من الشیخ أم من أحد 
الرواة عنه . 

آما معرفة الاصل الذي تقاس عليه الروایات فمبنية أيضاً على 
الاعتبار إذ من خلال الاعتبار يتبيّن من هم أوثق أصحاب الشٌیخ؛ ومن 
هم الضعفاء فيه - كما تقدم - وهذا بوظیفته يبيّن لنا أن الاصل الذي 
تقاس عليه روایات السّيخ هو روایات أوثق أصحابه» ثم بعد ذلك تجري 
عملية الاعتبار لساثر الرّوايات مقارنة بروایات الاصل الذي یقاس علیه . 

یقول ابن حبّان: «آتقن الئاس في الّهري: مالك ومعمر 
والزبيدي» ویونس» وعقیل» وابن عيينة» هولاء الستة أهل الحفظ 
والاتقان والصبط والمذاكرة» وبهم یعتبر حديث الزهري إذا حالف 
بعض أصحاب الژھري بعضاً في شيء پرویه»(۱. 

أما فيما يتعلّق بالحكم على الرواة جرحاً أو تعديلاً من خلال معرفة 
طبقات أصحاب الرّاوي» فيبيّن ابن حبّان علاقته بالاعتبار؛ وذلك ما 
ذكره في أول المثال الذي شرح فيه كيفية الاعتبار. حيث قال: «وكأنًا 
جنا إلى حمّاد بن سلمةء فرأيناه روى خبراً عن آیوب عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة تا عن النبي كله لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب 
أيوب» فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه والاعتبار بما روى غيره من 
أقرانه» . 

ثم قال في آخر كلامه: «... فان وجد ذلك صح أن الخبر له 
اصل» ومتى عم ذلك» والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة» عُلِمَ أن 
الخبر موضوع لا شك فيهء وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه هذا 


(۱) ابن حبّانء أبو حاتم البستي» الثّقات ٤۳/۷‏ . 


۱۹۹ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


حکم الاعتبار بين النقلة في الروایات»۳. 

ومعنی کلامه : أنه إذا تبيّن من خلال الاعتبار أن حمّاد بن سلمة تفرد 
عن أيوب بما لا یعرفه آقرانه من اصحاب آیوب» كان ذلك سبباً كافياً 
لجرحه بعدم الضہط . 

أما إذا انضم إلى التفرّد أو المخالفة قرائن أخرى تدل على أن الخبر 
موضوع وکذب؛ كأن يخالف الخبر صريح القرآن الكريم» أو صريح 
السئّة الصّحيحة؛ أو أن يكون إجماع المسلمين على خلافه؛ كما يفهم 
من قوله: «ومتى عُدِمٌ ذلك» والخبر نفسه يخالف الأصول الثلائة»؛ فان 
النّاقد في مثل هذه الحالة - بعد تأكده من نسبة هذا الخبر إلى من تفرد به 
- لا يقتصر على مجرّد الجرح بعدم الصّبط» وإنما يتعدى ذلك إلى 
الجرح بالعدالة أيضاً؛ وقد يصل إلى حدّ اتهامه بالكذب. 

ومحصّل كلام ابن حبّان أن مخالفة الرّاوي للمعروف عن الثقة» أو 
تفرده عنه ہما لا يعرفه أصحابه» تدل على ضعف الرّاوي وعدم ضبطه 
فإذا انضم لذلك قرائن أخرى تؤكد عدم صحّحة الخبرء فان هذا يؤدي إلى 
ترك الرّاوي وجرحه بالكذب أو الاتهام به. 
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(۱) ابن حبّانء أبو حاتم البستي» الصّحيح بترتيب ابن بلبان .۱٥٥/١‏ 


_۔ جی يي ںی 
وع ہے مہ 


یہہ 


۹۷ 
E.‏ 
الميحث الثالث ۱ 
انتخاب الأحاديث 


داح( و .ا 


المطلب الأول: 
مفهوم الانتخاب وأنواعه 


الانتخاب لغة: من آنتخب پنتخب» وهو الاختيارء والانتقاء» 
الانتزاع(۱) 
وااسزاع . 

وفي اصطلاح المُحدّئين: اختیار أحاديث معيّنة من أحاديث شيخ 
معيّن» من أجل أن يتحمّلها عنه سماعاً أو عرضاً» أو من أجل أن يرويها 
عه . 

وعلى هذا يكون للانتخاب صورتان: 

الأولى: انتخاب السّماع: وهو أن يأخذ المُحدّث أصل السّيخْ؛ 
أصله. وإذا كان معه جماعة أملاها عليهم» ثم يتحملها - أو يتحملونها 
إن كانوا جماعة - عن الشّيخ سماعاً أو عرفا . 
)۱( انظر : ابن منظور: لسان العرب» ۰۷۵۲/۱ والجوهري» الصحاح ۸۱. 


(۲) بتصرف عن : حیائی؛ محمد عبد الله الانتخاب عند المُحدثین؛ أثره وآهمیته . مجلة 
جامعة أم القری؛ العدد السابعء عام ١٤٢٦ھ‏ ص ۱۸. ۱ 


۱۹۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


الثانبة : انتخاب الرواية: وهو أن بتحمل المحدّث جميع أحاديث 


المیخ > أو كثيراً منها ثم إذا جلس للرواية عنه اختار بعضها لمن يريد 
السّماع منه(. 


اما طبيعة الأحاديث المَنْتَخبَّة؛ فقد استحسن العلماء في انتخاب 
الاحادیث آنواعاً معينة کان تکون عالية الأسانید. مع الشهرة والصكة؛ 
وفي هذا يقول الخطيب البغدادي: «ينبغي للمُنْتَيْب أن یقصد تخیر 
الأسانيد العالية» والطرق الواضحة. والأحاديث الصّحيحة, والروایات 
المستقيماة. ولا يذهب وقته في الترهات» من تتبع الأباطيل 
والموضوعات» وتطلب الغرائب والمنكرات». 


أو تكون غریبةء وجديدة على المُنْتَخِبء بشرط الصكة أيضاً؛ وفي 
هذا يقول الخطيب: «والغرائب التي كره العلماء الاشتغال بهاء وقطع 
الأوقات في طلبهاء إنما هي ما حكم أهل المعرفة ببطوله» لکون رواته 
ممن يضع الحديث» أو يدعي السّماع» فأما ما استغرب لتفرّد راويه به. 
وهو من أهل الصّدق والأمانةء ذلك بلزم كتبه. ويحب سماعه 
وحنظه»(۳. 


وأحياناً كان ينتخب المحدّثون الأحاديث المنكرة الغريبة من حدیث 
الشيخ لمعرفتها قال: الخطيب: «.. . كان يقال : إن انتقاء عمر البهري 
(۱) بتصرف عن: حياني؛ محمد عبد الله الانتخاب عند المُحدّثینء ص ۱۸. 


(۲) الجامع لأخلاق الرّاري وآداب السامع .۱٥۵۹/۲‏ 
(۳) المصدر الشابق نفسه ٠١١/۲‏ . 


الفصل الثالث : مظاهر الاعتبار ۱۹۹ 


الأحاديث المشهورة والروایات المعروفةء خلاف ما يتخيّره آکثر النمّاد 
من کتب الغرائب والأفراد» وآما آبو الحسن الدارقطني فکان انتخابه 
يشتمل على النوعین من الصحاح والمشاهیر. والغرائب والمناکیر» ویری 
أن ذلك آجمع للفائدة واکثر للمفعة»(. 

ویشترط في المُدْتَخِب أن يكون لدیه قرّة معرفة ودراية بأحوال الرواة 
ومرویاتھم؛ كي يتمكن من اختيار الأحاديث السالمة من العلل؛ قال 
الخطيب: «من لم َعْل في المعرفة درجته» ولا کملت لانتخاب الحديث 
آلته» فينبغي أن يستعين ببعض حفاظ وقته» على انتقاء ما له غرض في 
سماعه رکثبه»۱. 


المطلب الثانی: 
مسوغات للانتخاب 


الأصل أن يكتب الطالب حديث الشیخ على الاستیعاب» ولا ینتخب 
إلا عند الحاجةء قال ابن الصلاح : «وليكتب وليسمع ما يقع إليه من 
كتاب أو جزء على التمام» ولا پنتخب»(۳. 


ویستثنی من هذا الأصل حالات كأن يكون الشُیخ كثير الحديث» 
ولكته عسر في الرّوایة» فيخشى الطالب إذا أراد أن يسمع جميع حديث 


.۱۱۷/۲ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
.۱٥١/١ الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع‎ )۲( 
. ٠٤١ ابن الصّلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص‎ )۳( 


۲ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


المّیخ أن یُملّه. أو أن يتضجر منه فلا یُحدّثه؛ أو یکون الڈٌیخ أو الطالب 
موجوداً في غير بلده» وضاق به الوقت. 

وقد بوّب الخطيب لذلك بقوله: باب القول في انتقاء الحديث 
وانتخابه» لمن عجز عن کثبه على الوجه واستیعابه ثم قال: «إذا کان 
المحدث مكثرأًء وفي الرواية متعسراء فينبغي للطالب أن ينتقي حدیثه 
وينتخبه» فيكتب عنه ما لا يجده عند غيره» ويتجنب المعاد من رواياته» 
وهذا حكم الواردين من الغرباءء الذين لا يمكنهم طول الإقامة 
والثواء». 

هذاء ویکون الانتخاب مذموماً |ذا فقد الحدیث شرطاً من شروط 
الحدیث المَنْتخًّب» أو إذا كان المنتخب غير أهل للانتخاب» أو إذا كان 
الانتخاب لا مسوغ له من المسوغات السّابقة» وعلى هذا تحمل 
النصوص الواردة في النهي عن الانتخاب قال الخطيب: «وأما من لم 
يتميز للطالب معاد حديثه من غيره» وما يشارك في روايته مما يتفرد به» 
فالأولى أن يكتب حدیثه على الاستيعاب» دون الانتقاء والانتخاب»(. 





المطلب الثالث: 
علاقة انتخاب الأحاديث بالاعتبار 
من خلال ما سبق يتبيّن أن العلاقة بين الانتخاب والاعتبار ظاهرة 
جداء ويمكن تلخيصها في النقاط الآتية: 


(۱) الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع .۱٥٥/٢١‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


الفصل الثالث : مظاهر الاعتبار ۲۳ 


أولاً: علاقة الاعتبار بطبيعة الحدیث المُبْتَكَب. 

سبق أن المحدئین یختارون في الحدیث المنتخب السلامة من 
العلل بان یکون صحيحاً» مشهوراً أو غريباً» وهذا يقتضي أن تجري 
عملية اعتبار لكل حدیث قبل انتخابه . 

آما انتخاب الحدیث الغریب المنکر» فهدفه هو استخدام هذا 
الحدیث في عملية الاعتبار لمعرفة مخرجه وأصله فلا پلتبس بغيره» 

يقول النووي: (قد ذكر مسلم وك في هذا الباب أن الشعبي روی 
عن الحارث الأعور» وشهد أنه كاذب» وعن غيره حدّئني فلان وكان 
مهما » وعن غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء والمتروكين. 
يحتج بھم؟ 

ويجاب عنه بأجوبة: 

أحدها: أنهم رووها لیعرفوها ولیبینوا ضعفهاء لثلا يلتبس في وقت 
عليهم» أو على غيرهم» أو يتشككوا في صحّتها . 

الثاني : أن الضّعيف يكتب حديثه ليعتبر بە؛ أو يستشهد ... ولا 
یحنج به على انفراده. 

الشالث: أن روايات الرّاوي الصعيف» يكون فيها الصّحيحء 
والصعيف» والباطل» فيكتبونهاء ثم يميز أهل الحدیث والإتقان بعض 
ذلك من بعض » وذلك سهل عليهم» معروف عندھم وبھذا احتج سفیان 
القُوری كله حين نهى عن الرٌواية عن الكلبي» فقيل له: أنت تروي عنه؟ 


3 نظرية الاعتبار عند المحدثين 


فقال: آنا أعلم صدقه من کذبه:(. 
انیا : علاقة الاعتبار بمميزات المُنْتَْب. 

رأينا أن المُحدَّئين اشترطوا في المُنْتَحْبٍ أن يكون حافظاً عارفاً 
بأحوال الرواة ومروياتهم؛ حتى يتمكن من اختيار أحسن الأحاديث» 
وأغربهاء مما سلم من العلل ؛ وهذا يقتضي منه أن يقوم بعملية اعتبار 
لأحاديث هؤلاء الشّيوخ» حتى ينتقي الأصلح منها. 
ثالثاً: علاقة الاعتبار بانتخاب الرٌواية. 

سبق بأن انتخاب الرواية يعني أن يتحمل المُحدّئون جميع أحاديث 
الشّيخْء أو كثيراً منهاء ثم إذا جلس للرواية عنه اختار بعضها لمن يريد 
السّماع منه» ولكن هذا لا يقتصر فقط على التحدیث. وإنما يشمل 
التصنیف أيضاً. 

فقد كان دأب المحدّئين أنهم يكثرون من السّماعء ثم إذا أرادوا 
التصنيف اختاروا الأصلح والأحسن للرواية» ولا شك أن هذا الاختيار 
إنما بني على اعتبار تلك الطرق الكثيرة التي حصلوها وقت السّماع» 
ومقارنتھا ببعض . 

ويدلٌ على هذا أن أكثر أصحاب المصنفات نضُوا على أنهم انتخبوا 
أحاديث مصنفاتهم من عدد کبیر من الروایات التي یحفظونها . 

قال الكاندهلوي: «فإنه تل - يعني مالكاً - كان ينتقيه ويختبره 
عاماً فعاماًء فلذلك ترى الاختلاف في النسخ من الزيادة والنقص00" , 
(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۰۱۲۵/۱ وانظر: حياني» الانتخاب عند 


المُحدّئين ص 5". 
(۲) أوجز المسالك إلى موطأ مالك ۳۱/۱. 


الفصل الثالث: مظاهر الاعتبار ۳ 
وواضح أن انتقاء مالك لأحاديث الموطأء كان بواسطة الاعتبار. 
وهذا أيضاً الإمام أحمد ينص على انتقاء أحاديث مسندہ من سبعمائة 

وخمسين ألف حديث» فقال: «هذا الكتاب - يعني المسند - جمعته 

وانتقیته من أكثر من سبعمئة ألف وخمسين ألفاً» فما اختلف المسلمون 
فيه من حديث رسول ال للا فارجعوا إليه» فان وجدتموه فیه» وإلا 

فليس بحجة»(. 
وما استحق المسند أن تكون أحاديثه أصلاً يقاس عليها عند 

الاختلاف؛ إلا لما بذل فيه مصنفه من التحري والاعتبار» حتى اختار منه 

هذه الأصول. 
وانتخب الأئمّة بعدهم من أصحاب المصنفات» على هذا الحو من 

الاعتبار» والتحري لأصول الحديث عن النبي اگل . 
فالإمام البخاري انتخب صحيحه من ستمائة ألف حدیث. قال 

الحافظ : «وعن البخاري قال: صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث» 

في ست عشرة سنة» وجعلته حجة فيما بيني وبين الله ئ ۷۷ 
وروی الخطيب بسندہ عن الإمام مسلم قوله: (صلّمْت هذا المسند 

الصحيح من ثلائمائة آلف حدیث مسموعة»(۳. 
وقال آبو بكر بن داسة: سمعت با داود يقول: کتبت عن 

رسول الله لا خمسمئة آلف حديث» انتخبت منها ما ضمنته هذا الکتاب 

(۱) الذهبي» محمد بن قايمازء سير أعلام النبلاء ۰۳۲۹/۱۱ 


(؟) هدي الساري» مقدّمة فتح الباري ٤۸۹/١‏ . 
(۳) تاريخ بغداد ۰۱۱۱/۱۳ 


.۲ نظربة الاعتبار عند المحدثين 


- يعني کتاب السنن س جمعت فيه أربعة آلاف حدیث وثمائمئة حدپث» 
ذکرت الصّحيح وما يشبهه ویقاربه»(. 


(۱) تاريخ بغداد ۹ ۵۷. 
ومن باب رد الفضل إلى أهلهء فقد ذکر هذه الاقوال جمیعاً - عدا حكاية انتخاب 
مالك للموطأ - الدکتور محمد حياني في بحثه عن الانتخاب» فاستقدتها منه . ولكنني 
خرجتها من مصادرها الأصلية» إذ لا یعزی للفرع مع وجود الأصل؛ لما قد یحصل 
من التتابع على الخطأ إن وجد؛ وقد وجدت بعض اختلاف يسير في قصة انتخاب 
آحمد للمسند عمّا ذکره الدکتور حياني» نقلاً عن سير أعلام النبلاء. 


جل يري ظا ری 
هد مو 


WW 





۳ ۹ 


المبحث الرابع 


انتقاء الشیوخ 


المطلب الأول: 


مفهوم انتقاء الشیوخ 

انتقاء الشّيوخ اصطلاحاً هو : «طريقة مرف بها جماعة من کبار 
المُحدّئین» نقل عنهم آنهم لا يروون الا عن شیوخ ثقات غالبا»(. 

وبمعنی آخر : أن يتحمل المَحدّث الحدیث عن شیوخ كثر» ثم عند 
الرّواية» لا يروي عنهم جميعاًء وانما يختار من یرضاه منهم ليروي عنه» 
ولا يروي عن غيرهم إلا نادراً۔ 

فانتقاء الشیوخ مرحلة مقيدة بحال الروایة لا حال التحملء ويدل 
- على ذلك النصوص الواردة في انتقاء الشيوخ» ومنها قول إبراهيم بن 
أورمة الأصبهاني: «اكتب عن كل إنسان» فإذا حدّئت فأنت بالخیاں 
وقول ابن المبارك: حملت عن أربعة آلاف» ورويت عن الف». 

وشرط المُنتَقِي في الشَّيخ الذي اختار الرواية عنه هو أن يكون ثقة» 
)١(‏ الدقامسة» محمد زھیر؛ انتقاء الشيوخ عند المحدئین حتى نهاية القرن الثاني 


الهجري» وأثره في الحکم علی الرواية ص ۳۱ . 
)۲( السخاوي. فتح المغيث ۳۷۱-۳۷۰/۲. 


«والمقصود بالثقة عند المُحدّئين هو من كان ثقة عنده؛ وقد يتفق أن يكون 
ثقة عند غيره» وقد لا يتفق ... الثّقة عند المُنتَفِي هو من يحتج به؛ 
وحاز على القبول عنده» على تفاوت درجات الرواة عندهم» لکن لا 
يصل إلى حد الترك؛ فان ثبت أنه ترك من روى عنه أو لم يرو عنه 
أصلاً» مع رؤيته له » وسماعه مله» فهو یدل على ضعفه عنده»() . 

ویجدر التنبيه هنا على أن هذا الشرط أغلبي» إذ ثقل عمن وصف 
بانتقاء الشیوخ أنه روى عن شيوخ ضعفاء» ولكنه قليل أو نادر على 
تفاوت بينهم في ذلك» وذلك لعدّة أسباب7" , 

ويختلف انتخاب الأحاديث عن انتقاء الشیوخ بأن الانتخاب برع 
إلى أسباب تتعلّق بالمروي» بینما الانتقاء يرجع إلى أسباب تععلّق 
بالراوي؛ وبمعنی آخر: الانتخاب هو اختیار المُحدّث نوعاً معيناً من 
الروایات بینما الانتقاء هو اختيار المُحدَّث نوعاً معيئاً من الشیوخ. 

وانتخاب الاحادیث نوعان - كما تقدم - انتخاب السّماع؛ وهو 
متعلق بحال التحمل فقط › وانتخاب الرُواية وهو متعلق بحال الأداء أو 
الرواية؛ بينما انتقاء الشيوخ لا علاقة له بالسّماع نالمنتقي يسمع ممن 
انتقاه ومن غيره» ولا يتعلّق انتقاء الشّیوخ إلا بحال الرواية؛ فانتخاب 
الأحاديث منه ما يكون عند السّماع أو التحمل؛ ومنه ما يكون عند 
الأداءء أما انتقاء الشیوخ فيكون عند الأداء فقط 

ويشترط في المنتخب أن يكون من الحمّاظء ولکته لا يلزم من ذلك 
(۱) الدقامست انتقاء الشيوخ عند المُحدثین حتى نهاية القرن الثاني الھجري؛ وأثره في 


الحكم على الرواية ص ۰۳۱ 
(۲) انظر هذه الأسباب في المصدر السابق نفسه من ص ۱۹۷۔۷٦۲.‏ 


الفصل الثالث : مظاهر الاعتبار ۲۷ 


أن يكون كل من انتخب حافظاً» فقد انتخب بعض الشُعفاء؛ أما انتقاء 
الشّيوخ فليس شرطأ من شروط المُتَقِي أن يكون حافظاً» وإنما هو حكاية 
حال وواقع في نفس الأمرء وعليه فكل منتقي حافظ . 

يتفق انتخاب الأحاديث مع انتقاء الشّيوخ في استعمال المحدثين لفظ 
الانتقاء في كل من انتقاء الشّيوخ وانتخاب الاحادیث» ولكنّهم لا 
يستعملون لفظ الانتخاب في انتقاء الشّیوخ(. 

كما أنه لا يلزم من انتقاء المُحدّث الرواية عن شيخ ما أن يروي جميع 
أحاديثه» فقد ينتقيه» وينتخب عليه في الوقت نفسه؛ يدل على ذلك أننا 
نجد فيمن وصف بانتقاء الشيوخ أنه لا يستوعب جميع روايات من انتقى 
الرّواية عنه؛ إضافة إلى أنه نقل عن الموصوفين بانتقاء الشيوخ نهيهم الرواة 
عن التحديث بكل ما سمعواء ولا يفعل المنتّقي ما تھی غيره عنه . 

وقال الشافعي: «قيل لمالك - وهو من أكبر المحدثين الموصوفين 
بانتقاء الشّيوخ -: عند ابن عبيئة أحاديث ليست عندك؟ فقال: إذا أحدّث 
الاس بكل ما سمعت إني إذاً احمق؛ وفي رواية: إني أريد أن اضلهم 
إذن»9" . 

ويجتمع انتخاب الأحاديث وانتقاء الشیوخ أيضاً فیما إذاروى 
المُتَتِي عمن وصف بالضعف. وثبت أنه ضعيف عنده أيضاً» فإنه ینتخب 
نوعاً معيناً من أحاديث هذا الضّعيف2 , 


)١(‏ بتصرف عن الدقامسةء انتقاء الشيوخ عند المحدّئین حتى نهاية القرن الثاني الهجري؛ 
واثرہ في الحكم على الرواية ص .۲٢‏ 

)۲( القاضي عياض» ترتيب المدارك؛ وتقريب المسالك ۱۸۹/۱. 

(۳) انظر: الدقامست انتقاء الشیوخ عند المُحدّئين حتی نهاية القرن الثاني الهجري. وأثره 
في الحکم على الرّواية ص ۳۱. 


۲۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 
علاقة انتقاء الشیوخ بالاعتبار 


يتضح من خلال مميزات الموصوفين بانتقاء الشیوخء ومن خلال 
شرطهم في الشَّيخ المُنْتَقَى للرواية عنه» وخروجهم عن هذا الشرط 
أحياناًء أن للاعتبار وظيفة كبيرة في صناعة هذا الفن» واثراً واضحاً في 
صقلهء بما يظهر منه أن انتقاء الشيوخ هو مظهر من مظاهر الاعتبار» 
وتوضيح ذلك على النحو الاتي : 
أولاً: علاقة الموصوف بانتقاء الشيوخ بالاعتبار. 

إن اختصاص انتقاء الشٌیوخ بكبار القّاد دليل واضح على صلة انتقاء 
الشّيوخ بالاعتبارء ذلك لأن عملية انتقاء الشيوخ تحتاج أن يكون المنتفي 
من أهل الاطلاع الواسع في أحوال الرواة؛ وأحوال المروي؛ مما يعني 
بالضرورة أن يكون المُنتَقِي من أهل الاجتهاد في الحكم على الروات 
والحكم على الأحاديث. 

وإذا علمنا أن الاعتبار هو آلة هذا الاجتهاد؛ فان هذا يدل على تلك 
الصّلة الوثيقة بين الاعتبار وانتقاء الشّيوخ. 


وبعبارة أخرى؛ الاعتبار هو الآلة التي يستطيع من خلالها الناقد 
الموصوف بانتقاء الشیوخ» أن يميز بين صحيح الروایات من ضعيفهاء 
وهو الآلة التي يستطيع من خلالها الحكم على الرّاوي جرحاً وتعديلاً؛ 
فيكون بذلك الاعتبار هو سبيله لتمييز من ينتقيه للرواية عنه» ممن ينبغي 
له أن يتنكب الرواية عنه. 


انیا : علاقة شرط المُتَقِي في الشيخ بالاعتبار. 

إن فلسفة انتقاء الشّيوخ تقوم على التزام المُحدّئين بأن لا يروي إلا 
عمن هو ثقة عنده» وان معرفة کون الرّاوي ثقة أم لا متوقفة في الأغلب 
على اعتبار حديثه» فان النّاقد عند سماعه من هذا الشّيخْ» يعمل على 
سبر مروياته» ومقارنتها برواية الثّقات» فإذا تبيّن له من خلال هذه العملية 
أن هذا الشّيخْ ممن يوافق الثقات» فان هذا يمثل دليلاً على ضبطه 
وبالآتي فإنه يقبله للرواية عنه وإذا تبيِّن له الغلط وكثرة ة الوهم في 
حديثه» فإنه يعرض عنه» ولا يرتضيه لأن يروي عنه. 
ال : علاقة خروج المتقي عن شرطه في الشيخ با لاعتبار. 

تقدم بأن التزام المُنتَقِي بأن لا يروي الا عن ثقةء هو التزام مبني 
على الاغلب من أحوال هذا المتّقي؛ فقد یضطر المَتَفي لأن يروي عمن 
لا يرضاه» وذلك لاسباب كثيرة» ومن ن آهم هذه الاسباب» هو أن 
الم ینتخب من أحاديث هذا الشَّيخْ الصعيف عنده» نوعاً معيئاً من 
الاحادیث - كما تقدم في أوجه الاتفاق بين انتخاب الاحادیث وبين 
انتقاء الشّيوخ - 

وسبب هذا الانتخاب هو أن يُحصّل المُنتَقِي عند هذا الشّیخ الضّعيف 
ما لم يُحصّله عند غيره من الثّقات» كأن يكون الحديث صحيحاً غريباً» أو 
صحيحاً عالياً» ولم يتهيأ للمُنتَقِي أن يسمعه من غير هذا الصعيف'. 

وقد تقدم في المبحث السابق أن الاعتبار هو آلة انتخاب الأحادیثء 
وبذلك تظهر الصّلة بين الاعتبار وانتقاء الشّيوخ من هذا الجانب. 


(۱) ذکر أمثلة على ذلك د. محمد الدقامسة في رسالته انتقاء الشيوخ عند المُحدّثين حتى 
نهاية القرن الثاني الهجري» وأثره في الحكم على الرّواية ص .۲۷۳-۲٦۷‏ 


۲۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


ومن جانب آخر فقد يروي المُنتَقِي عن الشٌیخ الصعيف عنده للاعتبار 
بحديثه» لا للاحتجاج به» وعلاقة هذا بالاعتبار ظاهرة؛ إذ المُنتَقِي 
يستعمل الاعتبار هنا من أجل أن يستدل برواية هذا الضعيف على مخرج 
الحديث» أو من أجل أن يقوي به رواية أخرى عن مثله(. 
رابعاً: الصّلة بين انتخاب الأحاديث وبين انتقاء الشيوخ وعلاقتها 

بالاعتبار. 

تقدم أن انتقاء شيخ ما للرواية لا يعني أن يروي المُنتَقِيی جميع 
أحاديثه» بل إن الواقع يدل على أنهم - وان ارتضوهم للروایة عنهم - 
ينتخبون بعض أحاديثهم» ولا يستوعبون جميع رواياتهم؛ وذلك لأن 
القصد من انتقاء الشیوخ هو التحري في الروایف» وتوخي الصّحيح من 
الأخبار» وهذا المقصد لا يتحقق إذا استوعب جميع روايات من 
ارتضاه» فالثّقة يخطى - سيما والمقصود بالئقة هنا من حاز على مرتبة 
القبول» وان كان ليس بتام الضّبط - وليس معنى أنه ارتضاه أن يقبل منه 
الخطأء فهذا ينافي المقصد من الانتقاء» وعليه فلا غنى للمنتقي عن 
الانتخاب» وهذا سبيله الاعتبار كما تقدم. 

وبعبارة أخرى: كل منتق منتخب. ولا عکس» ومن هنا يجتمع 
الاعتبار والانتقاء» إذ يصير الاعتبار هو آلة المُنتَقِي في تمييز صواب 
شيخه الذي ارتضاه للرواية عنه من خطثه ‏ أو هو الآلة التي يمكن له أن 
ينتخب من خلالها بعض أحاديث من ارتضاه للرواية عنه. 
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(۱) كما ذكر أمثلة على هذا أيضاً د. محمد الدقامسة في رسالته المذكورة آنفاً ص .۲٦٢‏ 


برق 
HRB‏ 


۲۱ 


e چ‎ 


المبحث الخامس 


عدم اطراد القواعد 


المطلب الأول: 


المقصود من عدم اطراد القواعد 


المقصود من عدم اظراد القواعد» هو ما یسمی بانعكاس القاعدة» 
بمعنی : انتفاء الحكم لانتفاء العلّة» أو تعليق نقيض الحكم بنقيض علته» 
ردا إلى أصل آخرء وهو ضد الطرد(". 

ويقود سبب انتفاء وجود قواعد مُطردة عند المحدئین إلى أن القضايا 
التي يحكم فيها المُحدّثون لا تكاد تنفق على علَّة واحدة» حتى يمكن اراد 
حكم القاعدة عليهاء ذلك لأن علم الحديث يتعامل مع جهد بشري؛ لا 
يمكن ضبطه بقواعد مُطردة» إذ الإنسان عرضة للتأثر بالظروف المحيطة به. 

فقد جاءت عملية التقعيد في علم الحديث متأخرة كثيراًء فان علم 
الحديث رواية نشأ منذ عصر الصحابة» ولكن وضعه على شكل قواعد 
منطقية مُطرِدة جاء في القرن السابع للهجرة» وذلك علي يد الإمام أبي 
عمرو ابن الصلاح ت٦٦٠ھ‏ في کتابه : «معرفة علوم الحديث). 


(۱) انظر: المناوي» التوقیف على مهمات التعاریف ص ۰۵۲۲ والانصاري» الحدود 
الأنيقة والتعریفات الدقیقة ص ۸۳. 


۲۲ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


أما كتب المصطلح قبله كالمعرفة للحاكم» والمَحدّث الفاصل 
للرامھرمزي؛ وكتب الخطيب البغدادي» فلم تكن مباحث المصطلح فيها 
على شكل صياغة منطقية؛ فقد كان اعتناء أصحابها بمنهج التمثيل 
والشرح أكثر من اعتنائهم بالتقعيد. 

نعم» توجد بعض القواعد المنثورة في كلام المتقدمين› ولكتها لم 
ترد في سياق التقعيد» وإنما كانت قواعد جزئية متعلقة ببعض المسائل 
الفرعية . 





المطلب الثانی: 
إثبات عدم اطراد القواعد عند المُخدئین 


ليس آدل على عدم اظراد القواعد من واقع المحدئین العملي» ون 
نظرة سريعة في کتب المصطلح التي عنيت بالتقعید لمصطلح الحدیث 
تظهر بجلاء صعوبة وضع قواعد مُطرِدة لهذا العلم؛ فما من قاعدة إلا 
وتجد لها استثنای وما من قاعدة إلا وتجد فيها خلافاً بين العلماء. 

وقد وقفت على طائفة من أقوال بعض العلماء المحققین التي توکد 
عدم اظراد قواعد المحدئین» من هذه التصوص ما هو عام» ومنها ما هو 
مقید ببعض المسائل ؛ وفیما يلي بعضها : 

۱ - قال شيخ الاسلام ابن تيميّة في فصل: الراوي إما أن تقبل 
روايته مطلقاً أو مقيدًا: «ولکل حديث ذوق» ویختص بنظر ليس 
لاک خر( . 


)۱( مجموع الفتاوى» قسم الحدیث 8۷/۱۸ . 


الفصل الثالث: مظاهر الاعتبار ۳۳ 


۲ - قال ابن رجب في شروط الحدیث الصّحيح : «ولهم في کل 
حدیثٍ نقدٌ خاص» ولیس عندهم لذلك ضابط یضبطه»۳. 

۳ - قال ابن دقیق العید: «الذي تقتضیه قراعد الاصولیین والفقهای 
آن العمدة في تصحیح الحدیث على عدالة الراوي» وجزمه بالرٌواية» 
ونظرهم یمیل إلى اعتبار التجویز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم 
غلطه. فمتی حصل ذلك. وجاز ألا یکون غلطاً» وأمکن الجمع بين 
روایته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حدیثه ؛ وآما 
أهل الحدیث فانهم قد يروون الحدیث من رواية الثّقات العدول» ثم تقوم 
لهم علل فيه تمنعهم من الحکم بصخته. کمخالفة جمع کثیر له» أو من 
هو احفظ منهء أو قیام قرينة تزثر في آنفسهم غلبة ال بغلطه ولم بجر 
ذلك على قانونٍ واحدٍ یستعمل في جمیع الأحادیث ولهذا آقول: إن من 
حکی عن أهل الحدیث أو اکثرهم. أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند 
أو واقف ورافع» أو ناقص وزائد أن الحکم للزاند. فلم نجد هذا في 
الاطلاق. فان ذلك ليس قانوناً مُطَرِداً» وبمراجعة أحكامهم الجزئية 
يعرف صواب ما نقول؛ وأقرب التّاس إلى اظراد هذه القواعد بعض أهل 
الظاهر »۳۲ . 


٤‏ - قال الزركشي في شرط البخاري في الرجال: «ومن تأمل کلام 
البخاري» ونظر في تعلیله أحاديث جماعة أخرج حدیثهم في صحیحه 
علم إمامته وموقعه من هذا الشأنء وتبیّن له ما ذكرناء وأن الحال لیس 
مُكَلرِداً على قانون واحد» ونظیر هذا من یری الرجل قد تُكُلْمَ في بعض 


(۱) شرح علل الترمذي ۵۸۲/۲. 
(۲) الزرکشي» النکت على مقدّمة ابن الصّلاح ۱/ ۰۱۱۲-۱۰۶ 


۲١٤‏ نظرية الاعتبار عند المحدئین 


حديثه» وضعف في شيخ أو في حدیث» فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه 
وتضعيفه أين وجده» كما يفعله كثير من المتأخرين من الظاهرية وغیرهم 
وهو غلط؛ فان تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلطه لا يوجب 
ضعف حدیثه مطلقا)() 

ه - قال ابن دقيق العيد في الحديث المقلوب: «وهذا فيه على 
طريقة الفقهاءء أله يجوز أنْ يكون عنهما جميعاً» لکن يقوم عند 
المحدّلین قرائ وظنونٌء يحكمون بها على الحديث بالَہ مقلوب(. 

5 - قال الذهبي في الحديث الحسن: الم لا تطمع بأن للحسن 
قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيهاء فأنا على إياس من ذلك؛ فكم 
من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح ؟ بل 
الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحدء فيوماً يصفه بالصکف 
ويوماً يصفه بالحسن ولربما استضعفه»9؟. 


۷ - قال السخاوي في خفي الارسال والمزيد في متصل الإسناد: 
«وبالحملة فلا بظرد الحكم بشيء معیّن. كما تقرّر في تعارض الوصل 
والارسال». 

سک وھ سے سے 


(۱) النکت على مقدّمة ابن الصّلاح ۰۲۰۰/۱ 

(۲) الاقتراح في فن الاصطلاح ص .۲۳٢٣‏ 

(۳) الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي ص ۲۹-۲۸. 
)٤(‏ فتح المغيث ۸۹/۳. 


الفصل الثالث: مظاهر الاعتبار 1٥‏ 
المطلب الثالت: 
علاقة عدم اطراد القواعد بالاعتبار 


أولاً: الاعتبار هو الذي أظهر عدم اراد القواعد. 

يبدو واضحاً أن عدم اظراد القواعد يرجع إلى الاعتبار» فالاعتبار 
هو الذي أظهر انعكاس القواعد في كثير من الصورء لأن من أراد أن 
يضع قاعدة ماء فإن عليه أن يختبرها ولا حتى یری إن كان بالإمكان 
أن تكون مُطَرِدَة» بحيث تشمل جميع الجزئيات الداخلة ضمنهاء فان 
وجد أن بعض هذه الجزئيات لا يصلح تطبيق هذه القاعدة عليهء فان 
ذلك يعني عدم اظرادها . 

ومعلوم أن سبيل اختبار هذه القاعدة هو الاعتبار في الأغلب» فمثلا 
وضع قاعدة مفادها أن كل أحاديث البخاري أصح من أحاديث مسلم 
تحتاج إلى اختبار جميع أحاديث البخاري» ومقارنتها برواية مسلم» ولا 
يكون ذلك إلا بالاعتبار» فان وجد أن بعض أحاديث مسلم أصح من 
أحاديث البخاري» لم يصح له اعتماد هذه القاعدة كحكم مُطرد فيلزمه 
أن يستشني» أو أن يقول إن هذه القاعدة مبناها على الأغلب لا على 
الإطلاق. 

ووضع قاعدة مفادها أن المثبت مقدم على النافي في كل مخالفة› 
يلزمه اختبارها بمقارنة جميع الأحاديث التي اختلف فيها إثباتاً ونفياًء 
فإذا وجد من خلال الاعتبار أن بعض الصور يقدم فيها النافي على 
المثبت» لم يصح له طلاق هذه القاعدة واعتمادها خکماً مدا 

وهكذاء لا بد لکل قاعدة من اعتبار لجميع جزئياتهاء لاختبار مدى 
اظرادھاء والصور التي تنعكس فيها. 


۳۹۹ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


ثانياً : الاعتبار هو بدیل القواعد المتردة. 

تبیّن من النصوص السابقة عن علماء المصطلح أن الاعتبار هو 
البدیل الصحيح عن استخدام القواعد المَظردة فقد وجدنا أن العالم بعد 
بحث جمیع القواعد في المسألة» ومناقشة کل منهاء يبأس في ترجیح أي 
منها على الاخری» ولا يتمكن أن یطلق القول بصحة أي منها مطلقاًء إذ 
لا تخلو أي منها من اعتراض؛ فيلجأ إلى التصريح بأنه لا يوجد قاعدة 
مطردة تحكم هذه القضية عند المُحدثين» وإنما يكون مدار الأمر على 
القرائن التي تظهر من خلال عملية الاعتبار. 

قال السخاوي في موضوع زيادة الثّقة: «وأما شيخناء فإنه حقّق تبعاً 
للعلائي» أن الذي يجري على قواعد المُحدّثین» أنهم لا يحكمون عليه 
بحكم مُطَرِد من القبول والرّدء بل يرجُحون بالقرائن» كما في تعارض 
الوصل والإرسال» فهما على حدٌ سواء» كما جزم به ابن الحاجب)() 

وقال برهان الدين البقاعي في مسألة في تعارض الوصل والإرسال: 
اإن ابن الصّلاح خلط هنا طريقة المحدّثين بطريقة الأصوليين» فإن 
للخذاق من المُحدّثین في هذه المسألة نظراً لم يحكه» وهو الذي لا 
ينبغي أن يعدل عنه وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مُطرد وإنما 
يديرون ذلك على القرائن»(۲. 

قال ابن رشيد الفهري معترضاً على قاعدة الإمام مسلم في السّئد 
المعنعن : افهذه الامثلة التي أتيت بها أيها الامام كلها جزئيات» 
والحکم على الکلّبّات بحكم الجزئيات لا یرد فقد يكون لکل حدیث 


(۱) فتح المغيث ۲۱۷/۱. 
(۲) توضيح الأفكار ۹/۱٣۳۔۔٤٣٤۳.‏ 


الفصل الثالث : مظاهر الاعتبار ۳۷ 
حکم يخصّهء فیطلع فيه على ما یفهم اللقاء أو السّماع ويثير ظنا خاصًا 
في صحّحة ذلك الحدیث. فیصخح اعتماداً على ذلك لا من مجرد العنعنة. 

ومثل هذا آیها الامام لا تقدر على إنكاره» وقد فعلت في كتابك مثله 
من رَغي الاعتبار بالمتابعات والشواهد» وذلك مشهور عند أهل الصنعف 
فیتبعون ویستشهدون بمن لا یحتمل انفراده» ومثل ذلك لا ینکر في الفقه 
وصوله(". 


(۱) السنن الأبين والمورد الامعن في المحاكمة بین الإمامين في السّند المعنعن ۰۱۵۲/۱ 


- 
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الفصل الرابع : وسائل الاعتبار عند المُحدثین ۲۲۲۱ 


تمھید 

إن النّاظر في دفّة المُحدّئين في الحكم على الأحاديث صحّة 
وضعفاً والحكم على الرجال عدالة وجرحاًء يعجب من تلك القدرة 
العجيبة على استحضار الأسانيد والمتون» بما ييسر عليهم عملية الاعتبار 
في نقد الرّاوي والمروي. 

غير أن هذا العجب يزول إذا اطلع الباحث على الوسائل العلميّة 
التي انتهجها النْقّاد لإجراء الاعتبار» فجعلت اللّقد عندهم يسيراً» وعند 
غيرهم ضرباً من الكهانة. 

فالاطلاع على هذه الوسائل وفهمهاء يوضح لغير المطلع على منهج 
المُحدّئين أن أحكامهم النّقدية - على الأحاديث وعلى الرواة - إنما 
خرجت بدقة متناهية؛ وأنها مبنیة على علم وحجة؛ لا على مجرّد ظنون 
وأوهام وتخريص مب على مجرد الاحتمال. 

فالمقصود من هذا الفصل توضیح الأسالیب العلميّة التي مکنت 
المُحدّئين من |جراء الاعتبار بدقة وسهولة» لا يتسنى لغیرهم لحاقهم 
بها . 

وإذا علمنا أن الرّسِيلة لغة هي: ما يتقرّب به إلى الغیر(؟ فان 
وسائل الاعتبار عند المحدئین هي: الطرق والأساليب العلميّة التي 
استعملها المُحدّثون من أجل أن يتقربوا من خلالها إلى إصدار الأحكام 
النّقدية على الرّاوي والمروي بواسطة الاعتبار. 


)۱( انظر : الرازي» مختار الصحاح ۷۴ والفيومي » المصباح المنير ۰/۲ . 


۲۲۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


وموضوع وسائل الاعتبار أقرب إلى التطبيق من التأصیل ؛ إلا أنه لما 
كان المقصود من هذا الفصل الوسائل التي اتبعها النْقّاد في الاعتبارء 
واختصوا بهاء ولم يَعْنْ بالإمكان اتباعها الآنء فصارت بهذه الخصوصية 
من أصول الاعتبارء كان الموضوع أقرب إلى التأصيل منه إلى التطبيق» 
لذلك وضعته في باب التأصيل لنظرية الاعتبار لا في باب التطبيق. 


۲۲۳ 
2 ا جج 
المبحث الأول 
الحفظ 


| ا 


المطلب الأول: 
مفهوم الحفظ وعناية المنخدٹین به 


أقصد بالحفظ في هذا الباب الوصف العام لراو معين بأنه حافظ 
وهو من بلغ في حفظ الصدر رتبة عالية» جعلته من كبار المُحدّثين 
النقاد الذين جمعوا بين حفظ الأسانيد والمتونء مع المعرفة بأحوال 
الرجال» وطبقات الوواة غالبا 

قال ابن حجر: «فللحافظ في عُرف المحدئین شروط إذا اجتمعت في 
الرّاوي سمُوہ حافظاء وهو: الشهرة بالطلب؛ والأخذ من آفواه الرجال 
لا من الصحف. والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبھم؛ والمعرفة بالتجريح 
والتعدیل» وتمييز الصّحيح من السقیم» حتى يكون ما يستحضره من ذلك 
أكثر مما لا يستحضره» مع استحضار الکثیر من المتون»( . 

والحفظ سمة ظاهرة من سمات المُحدَّئين؛ وإنما تمايز التُّّاد عن 
مجرّد الرّواة ہما منحهم الله تعالى یاه من قدرة على الحفظء وكلما كانت 
قدرة الرّاوي على الحفظ أكبرء كلما كانت قدرته على النّقد أكبر. 


(۱) النکت على ابن الصّلاح ٠١/١‏ . 


Y٤‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


فلا يُعدٌالرّاري صاحب حدیث إلا إذا حفظ عدداً كبيراً من 
الأحاديث بأسانيدها ومتونهاء روى الخطيب بسنده عن أحمد بن العباس 
النسائي قال: «سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يكون معه مائة ألف 
حدیث: يقال إنه صاحب حديث؟ قال: لاء قلت له: عنده مائتا ألف 
حديث» يقال إنه صاحب حديث؟ قال: لاء قلت له: ثلاثمائة ألف 
حديث؟ فقال بيده كذاء يروح يّمنة ويّسرة... ثم روي عن أبي زرعة 
الرازي أنه قال: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: من لم يكتب عشرين 
ألف حديث إملاء لم يعد صاحب حدیث»(. 

ولاجل هذا اعتنى المُحدُثون بالحفظ عناية بالغة» فكان الواحد منهم 
يتعاهد حديثه» ویکرر عليه حتى لا يتفلت منه. 

روى الخطيب بسنده عن یحیی بن سعيد أنه قال: «ينبغي في هذا 
الحديث غير خصلة. ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ» 
ويكون يفهم ما يقال له» ويبصر الرجال» ثم يتعاهد ذلك. . ۰». 

والقتصص عن مدى سعة حفظ المحدثين تفوق الوصف؛ ولا يمكن 
تفسيرها إلا بالقول بأن الله تعالى اختارهم لحفظ سنة نبيه بء ووهبهم 
قدرة عجيبة على الحفظ بما تعجز عنه العقول الیوم؛ بل وحتى أنظمة 
الحاسوب الحديثة؛ ساعدهم على ذلك نقاء السريرة» وصفاء النيةء 
وبلوغ الذروة في العبادة والطاعة. 

تس( (صسحس. 


(۱) الجامع لاخلاق الرّاوي وآداب السامع ۰۷۷/۱ 
)٢(‏ الكفاية في علم الرواية ۰۱۷۵/۱ 


الفصل الرابع : وسائل الاعتبار عند المحلّئین ۳۳۵ 
المطلب الثاني: 
الحفظ وسيلة للاعتبار 


تظهر أهميّة الحفظ وسيلة من وسائل الاعتبار باعتماد المحدّث على 
حفظه في کشف الخطأ الواقع في الروایات» من خلال عرض الحدیث 
على ذاکرته ومقارنته ہما يحفظ من الحدیث الصحيح . 

روی الخطیب البغدادي عن |سحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: 
«أعرف مکان مائة آلف حدیث. كأني آنظر لها وأحفظ منها سبعین 
الف حدیث عن ظهر قلبي صحيحة» وأحفظ آربعة آلاف حدیث مزورة. 
فقيل : ما معنی حفظ المزورة؟ فال: إذا مر بى منها حدیث فی الاحادیث 
الكحیحةء فلّيته منها ذلياً»(©. ۱ ۱ 

يعني إذا روى أحد ذلك الحديث المزور؛ فغيّر إسناده ہما يجعله 
حديثاً صحيحاً: عرف أنه خطأء وأنه ليس من تلك الأحاديث الصٌحیحة 
وإنما حدّث خلط أو کذب في تلك الروایف وذلك اعتماداً على حفظه. 

وأقرب تشبيه إلى ذلك» ما لو أخطأ الإمام في الصلاة» فأدخل آية 
في آية؛ فان الذي يكتشف وقوع الخلل في القراءة هو من يحفظ تلك 
السورة أو الآية» وهو الذي يمكنه أن يفتح على الإمام فيصوّب له خطأه. 
هكذا تماماً كان الحفّاظ يميزون الخطأ الواقع في الروایات. 

فهذا عبد الرحمن بن مهدي يعترض على سفيان الثوري بناء على ما 
یحفظء فقد روى الخطيب عنه أنه قال: «لما حدّث سفيان عن حمّاد عن 
عمرو بن عطية التيمي عن سلمان قال: إذا حككت جسدك فلا تمسحه 


.۲٥٢/٢ الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع‎ )١( 


۳۳۹ نظرية الاعتبار عند المحدئین 


ببزاق» فإنه ليس بطهور. قلت له : هذا حمّاد يروي عن ربعي بن حراش 
عن سلمان. قال: من يقول ذا ؟ قلت: حدّثنا حمًاد بن سلمة» قال: 
أمضهء قلت: حدّئنا شعبة» قال أمضهء قلت: حدئنا هشام الدستوائي» 
قال: هشام؟! قلت: نعم» فأطرق هنيهة» ثم قال: أمضهء سمعت حمّاداً 
يُحِدّئه عن عمرو بن عطية عن سلمان. 

قال عبد الرحمن: فمكثت زماناً أحمل الخطأ على سفیان» حتى 
نظرت في كتاب غندر عن شعبة. فإذا هو: عن حمّاد عن ربعي بن 
حراش عن سلمان. قال شعبة: وقد قال حماد مرَّةَ: عن عمرو بن عطية 
التيمي عن سلمان» فعلمت أن سفيان إذا حفظ الشَّيء لم يبالٍ من 
خالفه»( , 

نفي هذه القصة نجد ابن مهدي يحفظ الحديث عن ثلاثة من الأئمّة 
من أصحاب حمّاد بن زيد على خلاف ما روى سفيان» فلما اعتبر رواية 
سفيان بروايتهم» غلب على ظنه خطأ سفيان في هذا الحديث» حتى 
وقف على كتاب غندر عن شعبة الذي بيّن أن حمّاداً قد روى الحديث 
على الوجهين. 

فإذا حفظ المُحدّثْ جميع الأحاديث الواردة في الباب» وجاءه من 
يروي في هذا الباب على غير ما يحفظ؛ فإنه يستنكر هذا الخبر» أو 
يستغربه . 

ومن هنا برزت بعض العبارات اللّقدیة المتعلّقة بالحكم على أحاديث 
الباب جملة» کان يقول مثلاً: (لا أعلم في هذا الباب إلا حديث فلان)» 


(۱) ابن أبي حاتم مقدّمة في الجرح والتعديل ۰۱۵-16 والخطيب البغدادي» الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع ۰۳/۲ 


الفصل الرابع: وسائل الاعتبار عند المُحدثین ¥ 


أو (لا يصح في هذا الباب حدیث). أو (أصح شيء في هذا الباب 
حديث فلان)» ونحوها من العبارات المشعرة بحفظه لجميع الأحاديث 
الواردة في الباب» ونقده لما يروى في الباب بناء على ما يحفظ . 

ومن أكثر المَحدئین استخداماً لهذا المنهج النّقدي» الامام الترمذي 
في سننه» ومن أمثلة ذلك قوله بعد أن روى حديث عائشة أن النبي َكل 
إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك؛ فقال عقبه: «هذا حديث حسن 
غریب. لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة ... و 
لا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة عن النبي یه( . 

ومن ذلك ما نقله عن ابن راهويه في حديث البراء بن عازب في 
الوضوء من لحوم الابل؟ فقال إسحاق: «صح في هذا الباب حدیثان عن 
رسول الله گل : حديث البراءء وحديث جابر بن سمرت . 

وإذا حفظ المُحدّث جميع أحاديث الكٌیخ واستوعبهاء ثم جاءه من 
يروي عن هذا الشُیخ غير ما يحفظ؛ فإنه يعلم أنه خطأء وهكذا إذا حفظ 
جميع الأحاديث الواردة في مسند صحابي ماء أو حفظ جميع طرق 
حديث ماء أو حفظ جميع الأحاديث الواردة بإسناد معین . 


ومما يدل على هذا ما تقدم في الفصل الأول عن أبي صالح 
والأعرج أنهما قالا: «ليس أحد یحدث عن أبي هريرة تك إلا علمنا 
صادق هو أو كاذب202"., وذلك لانهما كانا يريان أنهما استوعبا حفظ 


(۱) الترمذي» السئن 2۱۲/۱ ۷. 

(۲) المصدر السّابق نفسه ۱۳۲/۱ ح ۸۱. 

(۳) المزي تهذیب الکمال في آسماء الرجال ۰8۷۰/۱۷ وابن حجر تهذیب التهذیب 
٦ھ‏ وابن عساکر تاريخ دمشق ۰۳۰/۳۱ 


۲۲۸ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


مسند أبي هريرة تلق » ولم يفتهما شيء من حديثه. فإذا حدّث أحد عن 
أبي هريرة تلق بغير ما یحفظان؛ فإنهما يعلمان أنه كذب أو خطأ. 

ومن هنا برزت العبارات التّقدیة المقيدة بشيخ معين» أو إسناد 
معين» أو مسند معين» كأن يقول: (لا يصح هذا عن فلان)ء أو: 
(غريب من حديث فلان)ء أو: (غريب بهذا الإسناد) أو: (۷ يصح في 
مسند فلان)» ونحو ذلك . 


المطلب الأول: 


مفهوم الكتابة عند المسخدئین وعنايتهم بها 


أقصد بالكتابة هنا: أن یدون الرّاوي ما سمعه من الحدیث ليكون 
ذلك عوناً له على الحفظ والصبط . 

والخلاف في جواز الكتابة بين المحدثين مشھور؛ وقد بحثت هذه 
المسألة أكثر كتب المصطلح" بل وناقشها البخاري في الجامع 
الكٌحی وبحثها الخطيب البغدادي بصورة مفصّلة في كتاب مستقل 
وهو کتاب تقبید العلی ولا داعي لبحث المسألة من جدید. 

وملخص الامر في الموضوع أنه وردت أحاديث تفید النهي عن 
الكتابة» وأحاديث آخری تفید الجواز؛ ولذلك اختلف السلف قديماً في 
(۱) انظر: الابناسي» الشذا الفیاح ۳۳۰/۱ وما بعدهاء والسخاوي؛ فتح المغيث ۲/ 

۸ وما بعدها والسيوطي » تدریب الزاوي 9/۲ وما بعدھاء والصّنعاني» 


توضیح الافکار ۳۱۱/۲ وما بعدهاء والجزائري» توجیه النْظر إلى أصول الاثر ۲/ 
۷۵ 


(۲) في کتاب العلم باب كتابة العلم . 


۳۳۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


جواز الکتابةء ثم زال الخلاف واستقر الأمر على الجواز باجماع 
العلماء» وذلك لشدة الحاجة [لیها(؟. 

وقد عقد الخطیب البخدادي لهذه المسألة باباً مستقلاً بعنوان: «ذکر 
بعض آخبار الموصوفین بالاکثار من گیب الحدیث وسماعه»( آورد فيه 
مجموعة من الآثار عن علماء الحدیث الدالة على مدی عنايتهم الشديدة 
في الکتابة. 

فمن ذلك ما رواه عن الامام آحمد بن حنبل أنه قال: «قال آبو 
آسامة : کتبت پيدي هذه مائة ألف حدیث؟. 

وعن آحمد بن عقبة أنه سأل یحیی بن معین: «کم کتبت من 
الحدیث؟ فقال: کتبت بيدي هذه ستمائة آلف حدیث. 

قال آحمد: واني أظنُ أن المُحدّئين قد کتبوا له بأيديهم ستمائة 
آلف » وستمائة ألف». 

نهذه بعض الأمثلة الدالة على شدة اعتناء المحدئین بالکتابة» ولو 
آردت الاستطراد لطال الکلام» وتجاوز الحد. 

وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل الکتابة أم الحفظ؟ فذهب فریق 
منهم إلى تقدیم الحفظ على الکتابة؛ بل وعدم الاعتداد بکتاب الراوي إذا 
لم يكن حافظاًء معللین ذلك بأن الذي لا يحفظ کتابه يخشى عليه أن 
يعبث أحد بكتابه» فيدخل فيه ما ليس منه» وهذا مذهب الإمامين أبى 
حنيفة ومالك ؛ وذهب الإمام أحمد وابن معين وأكثر أهل الحديث إلى 
(۱) انظر: المُحدّث الفاصل ۱/ ۰۳۸۲-۳۸۵ ومعرفة علوم الحديث ص ۰۱۱۳ 


(۲) انظر: الجامع لأخلاق الرّاري وآداب السامع ۲/ ١۷۸-٠۷١‏ . 
(۳) نسبه لهما الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل ص ۱۱۸. 


الفصل الرابع : وسائل الاعتبار عند المُحدّثين ۲۳۱ 


أن الكتاب أوثق من الحفظ؛ لأن الحافظ ینسی؛ ویغلط. أما الکتاب 
فیؤمن معه من الغلط والشیان(. 

ووفق قوم بين المذھبین؛ فقالوا: أفضل الرواية ما كان من کتاب 
محفوظ؛ فان لم يكن حافظاً لكتابه في صدرہہء ينبغي أن يكون حافظاً له 
من عبث العابثين» ويستطيع تمييز الحديث هل هو في كتابه أم لاء ولا 
يقبل التلقين 9 . 


المطلب الثاني: 
الكتابة وسيلة للاعتبار 


كما استخدم المُحدّثون الحفظ وسيلة للاعتبار» استخدموا أيضاً 
الكتابة للاعتبارء ففي الحفظ كانوا يقابلون بين الحديث وبين ما 
يحفظون» وفي الكتابة كانوا يقابلون بين الحديث وبين ما کتبوا. 

إلا أن الحفظ كان له التصيب الأكبر في الاعتبار عند المَْندمین» 
وذلك لاعتمادهم على الحفظ أكثر من اعتمادهم على الكتابة» ولكن لما 
طال الاسناد» وتشعبت الطرق» صار الحفظ على وجه الاستيعاب أمراً 
متعذراً على الحفّاظء فلجأوا إلى الكتابة لضبط الحديث» وحصر 
المرويات» واستیعابها . 


(۱) انظر: الخطیبء تقیید العلم ص ۰۲۱ 

(۲) انظر: الخطیب. الکناية في علم الرواية ص ۰۲۳۰ والباجي» سلیمان بن خلف بن 
سعد أبو الولید. التعدیل والتجریح ۰۲۸۸/۱ وأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعدیل ۰۲۱/۲ 


۳۳۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


ولیس هذا خاصًا پمن ضَعّف حفظه» بل هو منهج عام لکثیر من 
الحفاظ یکتبون محفوظاتهم ویعتمدون علیها في الروایة من باب 
الاحتباط » وتحري الضبط. 

قال علي بن المديني: «ليس في أصحابنا أحفظ من آبي عبد الله 
أحمد بن حتبل» وبلغني أنه لا يُحدّث إلا من کتاب: ولنا فيه أسوة 
حت . 
كتاب» الا باقل من مئة حدیث»(۳. 

وقال الرامهرمزي: «الأولى بالمحدّث والأحوط لكل راو أن يرجع 
عند الرواية إلى كتابه» لیسلم من الوهم»۳. 

فعندما یسمع المحدّث حديئاً عن فلان» فان قبوله وصځته تظهر عند 
الرجوع إلى الاصول المكتوبة عن هذا المُحدِّتْء ومذا يشبه إلى حذ كبير 
. ما نصنعه نحن اليوم عندما نُكَرّجَ حديثاً ماء فلو زعم أحد أن هذا 
الحديث مثلاً موجود في صحيح البخاري؛ نإننا ومن خلال الرجوع إلى 
الصٌحیح نكتشف صدقه من كذبه» وكذلك كان المُحدّئون» إذا جاء من 
يُحلّثھم عن شيخ ما حديثاًء ويقول فيه: حدّثنا فلان عن فلانء فإن 
صدقه وكذبه يظهر من خلال الرجوع إلى أصل هذا المُحدِّثْء الذي كتبه 
هو » أو كتبه عنه الحمّاظ . 

ومما یذکر في هذا المقام قصّتان رواهما ابن أبي حاتم عن آبي 
(۱) الجامع لأخلاق الراري وآداب السامع ۱۲/۲. 


(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۰۱۳/۲ 
(۳) المُحدّث القاصل ص ۰.۳۸۸ 


الفصل الرابع : وسائل الاعتبار عند المُحدّئين ۲۳۳ 


زرعة» تظهر فيهما وظيفة الكتابة في معرفة الصٌواب من الخطأ في 
الروایات. 

آما الاولی» فروي عن آبي زرعة أنه كان یقول : «حدّئنا آبو بكر بن 
أبي شيبة» عن وكيع) عن مسعر» عن عاصم بن عبید الله قال: رأيت 
ابن عمر يهرول إلى المسجد. 
عاصم بن عبيد الله شیت نما هذا سفيان عن عاصم فلج فيه قال -أبو 
زرعة - فدخل بيته ء فطلبه فرجع » فقال: غّروه هو عن سفیان»(. 

فقوله : (رجع فطلبه)» يعني أنه نظر في کتابه ۰ فلما رأى الصواب مع 
لمعرفة الصّحيح في الرواية . 

وأما القصة الثانية فقوله: «حضر عند أبي زرعة محمد بن مسلم 
والفضل بن العباس - المعروف بالصائغ | فجرى بينهم مذاكرة» فذكر 
هکذا هوء فقال: كيف هو؟ فذکر رواية آخری فقال محمد بن مسلم: 
بل الصّحيح ما قلت» والخطاً ما قلتّ. 

قال فضل : فأبو زرعة الحاکم بیننا. 

فسکت أبو زرعة ولم یجب . 


(۱) الجرح والتعديل /١‏ ۲۳۹-۲۳۵ 


۳۳ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


فجعل أبو زرعة یتخافل فالخ عليه محمد بن مسلم؛ وقال: لا 
أعرف لسكوتك معئی؛ إن كنت أنا المخطئ فأخبر وان كان هو 
المخطیئع فأخبر . 

فقال - يعني أبو زرعة -: هاتوا أبا القاسم ابن أخي» فَدُعِيَ به. 
فقال: اذهب وادخل بيت الكتب» فدع القمطر الأول» والقمطر الثاني» 
والقمطر الثالث» - وعذ ستة عشر جزءاً -وائتني بالجزء السابع عشرء 
فذهب فجاء بالدفتر» فدفعه إليه» فأخذ أبو زرعة» فتصفح الأوراق» 
وأخرج الحديث» ودفعه إلى محمد بن مسلم» فقرأه محمد بن مسلم 
فقال: نعم» غلطنا فكان ماذا؟(. 

فما قام به أبو زرعة يشبه تماماً ما نقوم به عند تخريج الحدیث» فلما 
خرّج الحديث من الأصل حكم للفضل على ابن مسلم» وظهر الخطأ من 
الصواب» ولولا الكتاب لاستمر الخلاف» ولو كان الحكم لنا لقلنا إنهما 
روایتان صحیحتان» لأن كلا منهما ثقة» ومن هنا يقول الذهبي في مثل 
هذا النّقد الدقيق: «وهذا في زماننا يعسر نقده على المُحذّث٠‏ فان أولئك 
الأئمّة» كالبخاري» وأبي حاتمء وأبي داود» عاينوا الأصولء وعرفوا 
عللھاء وأما نحن فطالت علينا الاسانید» وفقدت العبارات المتيقنة»29 . 

نقد كانت الأصول المكتوبة تمثل الميزان الذي يُعتّمد عليه عند 
الاختلاف» ومن خلالها يظهر ترجيح رواية على أخرى. 

قال عبد الله بن المبارك: «إذا اختلف الئاس في حديث شعبة» 
فكتاب غندر حکم فيما بینهم(. 


. ۲۳٣-۲۳۰ /۱ المصدر السابق نفسه‎ )١( 


(۲) الموقظة ص 55. 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في التقدمة ص ۰۱۱۰ والجرح والتعديل ۲۷۱/۱ و۲۲۱/۷. 


الفصل الرابع : وسائل الاعتبار عند المُحدّثین ۲۳۰٣۵‏ 


وقال يزيد بن هارون: «أدركت البصرة إذا اختلفوا في حديث» نطقوا 
بكتاب عبد الوارث»(. 

ومن جهة أخرى فقد كان كثير من الحفّاظ یکتبون حديث الضْعفاء 
بقصد استخدام هذا الكتاب عند الاعتباں ویستعینون به لمعرفة مخرج 
الحديث وأصله. ويميزونه عن روايات الكقات. 

وقد تقدّم في توضيح مفهوم الاعتبار عند المُحدَّئينَ في الفصل الأول 
أنهم يستخدمون هذا المصطلح لغايتين» إحداهما: معرفة مخرج الحديث 
وأصله. والثانية : - وهي متفرعة عن الأولى - تقوية الحديث بالمتابعات 
والشواهد. 

قال الحاكم في بيان سبب رواية الأئمّة عن الضعفاء: «وللائمة في 
ذاك غرض ظاهر: وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه» والمنفرد به 
عدل أو مجروح»۳. 

وقال الخطیب البغدادي: «وآما أحاديث الضعاف» ومن لا یعتمد 
على روايته» فتكتب للمعرفة؛ وأن لا تقلب إلى أحاديث الثّقات» ویعتبر 
بها أيضاً غيرها من الرّوايات:9؟). 

فهذه الأقوال عن هؤلاء الأئمّة تبيّن أن الاعتبار هو مقصد الأئمّة من 
الكتابة عن الضعفاء» سواء كان بهدف التمييز والمعرفة» أم بهدف التقوية 
والاستشهاد. 
(۱) آخرجه مسلم في التمییز فقرة ۳۰. 
(۲) انظر الفصل الأولء المطلب الثالث. 


(۳) المدخل إلى کتاب الرکلیل ص ۱۹ء وانظر: شرح علل الترمذي ۰۳۸۲/۱ 
)٤(‏ الجامع لاخلاق الرّاوي وآداب السامع ۰۱۹۳/۲ 


۲۳۹ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


والآثار عن الأئمّة في هذا كثيرة: منها: 
أولاً: الإمام سفيان الثُوري. 

قال ي : «إني لأكتب الحديث على ثلاثة وجوه: فمنه ما أتديّن 
به» ومنه ما أعتبر به» ومنه ما أكتبه لأعرؤ؛۲. 

فقوله: (أتديّن به) أي يكتبه لحفظه وضبطه والعمل به. وقوله: 
(اعتبر به) أي أقوي الحديث به» وقوله: (لأعرفه) أي لأميزهء فكتابته 
الحديث على الوجهين الأخيرين إنما كانت لأجل عملية الاعتبار. 


ثانياً: الامام أحمد بن حنبل . 

١‏ - قال له في عبد الله بن لهيعة: «ما حدیث ابن لهيعة بحجة؛ 
وإني لأكتب كثيراً مما أكتب أعتبر به» ويقوي بعضه بعضاً»۹. 

وقال - في رواية ابن القاسم -: «ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك 
وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال» إنما قد أكتب حديث الرجل 
كأني أستدلٌ به مع حديث غيره یشدّه» لا أنه حجّة إذا انفرد»2 . 

۲ - قال في جابر الجعفي: «كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي» 


ثم كتبته اعتبر ه08 . 


حديثه للمعرفةه(*. 


(۱) الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع ۱۹۳/۲. 
(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۱۹۳/۲. 
)۳( شرح علل الترمذي ۳۸۵/۱. 

)٤(‏ المصدر السايق نفسه. 

۰۱۷۹/۱۹ المزي» تھذیب الکمال‎ )٥( 


الفصل الرابع: وسائل الاعتبار عند المُحدَّئين ۲۷ 


٤‏ - وقال في حديث عبيد الله الوصافي: «إنما أكتبه للمعرفة»(". 

فبیّن الإمام أحمد أن الضعفاء يعتبر بحديثهم» اما على سبيل التقوية» 
كما في قوله في ابن لهيعة» وإما على سبيل المعرفة والتمييزء كما في 
قوله في جابرء وأبي بكرء والوصافي. 
ڈالٹاً: الإمام يحيى بن معين: 

١‏ - قال أبو بكر الأثرم: «رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين 
بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس» فإذا اطلَّع عليه إنسان 
كتمه» فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبانء وتعلم آنها 
موضوعة؟! فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في آبان ٹم تكتب حدیثه على 
الوجه؟! 

فقال: رحمك الله يا أبا عبد ال أكتب هذه الصحيفة عن 
عبد الرزاق عن معمر على الوجهء فأحفظها كلهاء وأعلم أنها موضوعة. 
حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتاً» ویرویھا عن معمر عن 
ثابت عن انس فأقول له: كذبت» إنما هي عن معمر عن أبان» لا عن 
ثابت»(). 

وعن آحمد بن علي الأبّار قال: قال یحیی بن معین : اکتبنا عن 
الکذابین وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزاً نضیجا»(۳. 

فاستخدام ابن معين للکتابة هنا [نما كان من أجل استعمال حدیث 
هؤلاء الکذابین عند الاعتبار» ہما یظهر معه السرقة والکذب. 


۰۳۸۱/۱ شرح علل الترمذي‎ )١( 

(۲) الحاکم. المدخل إلى کتاب الإكليل ص ۰۷۱ رالجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع ۰۱۹۲/۲ 

(۳) ابن حبّان» المجروحین ۰۵0/۱ والخطیب. تاريخ بغداد ۰۱۸4/۱۶ 


۲۳۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


رابعاً : الإمام علي بن المديني : 

عن أبي غسان الكوفي قال: «جاءني علي بن المديني فكتب عني عن 
عبد السلام بن حرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة» فقلت: أي شيء 
تصنع بها؟ قال : أعرفها حتى لا تقلب»"). 

ومن هذه الآثار نستطيع أن نفهم ما يوهم التّناقض عندما نجد الأئمّة 
ينهون عن الرّواية عن الصعفاءء وينهون عن الكتابة عنهم» فيقولون مثلاً: 
فلان لا يكتب حدیثه أو لا يشتغل بحديثه» ثم بعد ذلك نجدهم هم 
أنفسهم يكتبون حديثهم؛ بل حديث من هو أدنى منهم منزلة» کالمتُهمین 
والكذابين. 

وبيان ذلك أن النهي من هؤلاء الأئمّة إنما هو موجه للرواة غير 
العلماء؛ ولطلبة العلم لثلا يغترٌ بروايتهم عنهم من لا يميز صدقهم من 
كذبهم » وصوابهم من خطئهم» أما اناد الذين يستطيعون تمییز الصواب 
من الخطأء فان كتابة حديث هؤلاء الضعفاء عندهم ضرورة علمية 
اقتضاها منهجهم في الحكم على الرواة وعلى الأحاديث من خلال 
الاعتبار. 

روى الترمذي عن علي بن عبيد قال: «قال لنا سفيان الثّوري: اتقوا 
الكلبي» فقيل له: فإنك تروي عنه؟! قال: آنا أعرف صدته من كذبه»29©. 

وقال محمد بن رافع النيسابوري: «رأيت أحمد بين يدي يزيد بن 
هارون وفي يده كتاب لزهير عن جابر الجعفي وهو یکتبه. قلت: يا أبا 


/۲ العقيلي؛ الصعفاء ۰۱۰۲/۱ وانظر: الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع‎ )١( 
۲ 
العلل الصغير في آخر الجامع ۸۹۱۔‎ )۲( 


الفصل الرابع : وسائل الاعتبار عند المحدئین ۳۳۹ 


عبد الله : تنهونا عن جابر وتکتبوه؟! قال: نعرفه»(. 

فالکتابة بقصد الاعتبار شيء والکتابة بقصد الرواية شيء آخر» ومن 
هناء فان النهي عن کتابة حديث هؤلاء [نما هو نهي عن الکتابة بقصد 
الرّواية» آما بقصد الاعتبار فیجوز کتابة حدیٹھم . 

قال ابن رجب: «إن الأئمّة کتبوا آحادیث الضعفاء لمعرفتها ولم 
يرووهاء كما قال یحیی : سجّرنا بها التنورء وکذلك أحمد خرق حدیث 
خلق ممن کتب حدیثهم ولم یْحدّث به» وأسقط من المسند حدیث خلق 
من المتروکین لم یخرجه فيه» مثل فائد آبي الورقای وکثیر بن عبد الله 
المزني» وأبان بن أبي عیاش وغیرهم وکان یِحدث عمن دونهم في 
الضعف»(۲۳. 


دخ 


.۲۰۹/۱ ابن حبّان: المجروحين‎ )١( 
.۳۸۵-۳۸/۱ شرح علل الترمذي‎ )۲( 


_۔ جر 9ے ی 
چے جو سے 
۳۶:۰ 
14 سح در 
و سے 3 


المذاکر ۵( 


| عع 


المطلب الأول: 


مفهوم المذاکرة عند المسخدئین وآهمیتها وطرقها 

المذاكرة عند المحدئین : مدارسة الحدیث بين حافظین أو أكثرء بأن 
يسرد کل منهما / منهم ما یحفظ من الحدیث على الآخرء ما على 
الابواب. أو الشیوخ. أو التراجم؛ أو المسانید» وذلك بهدف تثبیت 
الحفظ» وطلب الفائت» وکشف الخطأء ومعرفة الرجال؟. 


(۱) هنالك عدّة دراسات عن المذاكرة عند المُحدّثینء منها: مجلس المذاكرة عند 
المحدئین. أهميته» وآثاره» للدکتور محمد حياني» مجلة أبحاث الیرموك سلسلة 
العلوم الانسانية والاجتماعية مجلد۱۰ عدد ۲ سنة۱۹۹4 ص ۰۸4-4۷ والمذاكرة 
وأثرها في الرُواية» لشیخنا الدکتور محمد عيد الصاحب. مجلة دراسات الجامعة 
الأردنية» علوم الشريعة والقانرن مجلد ٢۲ء‏ ملحق۱۹۹۹ء وأنواع المذاكرة عند 
المُحدَّئين؛ آثارهاء والفوائد المترتبة عليهاء للدكتور عبد الرزاق أبو البصلء مجلة 
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد ۲۱ عدد ١‏ سلة ۲۰۰۵ 
والمذاكرة وأهميتها عند المُحدّئين» عواد الخلف. دار إيلاف الكويت 419١ه.‏ 

(۲) بتصرف وزيادة عن حياني» مجلس المذاكرة عند المُحڈثین ص ٦٦٦‏ وقد اقتصر 
حياني على نوعين من أنواع المذاكرة» هما : المذاكرة على الأبواب» والمذاكرة على 
المسانید» وأضفت النوعين الآخرین؛ أعني المذاكرة على الشيوخ» والمذاكرة على- 


الفصل الرابع : وسائل الاعتبار عند المُحدّئين ۲ 


وقد اهتمٌ المُحدّثون بالمذاكرة اهتماماً بالغاًء وذلك لما يترتب عليها 
من فوائد جليلة على علوم الحديث عامّة؛ إذ المذاكرة - كما تقذُم - 
وسيلة تثبيت الحفظ: واستدراك الفائت» وكشف الخطأء ومعرفة الرجال 

ایا طرق المذاكرة عند المُحدَّثین”؛ فقد كانوا يعقدون مجلساً 
للمذاكرة» یجتمع فيه حافظان أو آکثر» ثم يتّففقون ابتداء على الموضوع 
الذي يريدان مذاكرته؛ كأن يتذاكروا أحاديث باب معيّن » أو أحاديث 
شيخ معين ) أو الأحاديث الواردة في ترجمة ما أو مسند صحابیٌ معین 
أو أحاديث بلد معيّن؛ ثم يقوم کل واحدٍ بسرد ما عنده من الأحاديث في 
هذا الموضوع» فيتفقان على حفظ أكثر أحاديثه, ويغرب بعضهم على 
الآخر احیانا بما يظهر منه تفوقه وتميزه بالحفظ ويدعو الآخر لأن 
يستفيد منه هذا الحديث الجديد. 

تسج( e SD‏ 
المطلب الثاني: 
المذاکرة وسيلة للاعتبار 


إن الغاية من عملية الاعتبار هي الحکم على الرّاوي والمروي؛ فمن 
خلال المقارنة بين الاسانید والمتون» واکتشاف مواطن التفرد والمخالفة 
یستطیع المُحدّث أن یحکم على الرواية بالصحة أو الضعف. ثم من 
کثرت منه رواية الضعيف حکم عليه بالضعف؛ ومن کثرت موافقته 
للثقات حکم له بالصّدق والضبط . 
= التراجم من تقسیم د.عبد الرزاق آبو البصل» لانواع المذاكرة عند المُحڈثیز 


)١(‏ انظر لتفصيل أنواع المذاكرة وفوائد كل منها: بحث د. عبد الرزاق أبو ابصل» أنواع 
المذاكرة عند المحدئین 


۳:۲ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


وهذه الغاية كثيراً ما كانت تظهر للمحدّث عند المذاکرت وذلك عن 
طریق ما يلي : 
أولاً: توجیه الحفّاظ بعضهم بعضاً على ما وقع من خلل في الروایات. 
«ولیس لهذا النوع من العلم عون آکثر من مذاکر: آهل الفهم والمعرفت 

0 

لیظهر ما یخفی من علّة الحدیث»(. 

وقال الرامهرمزي: «والحدیث لا یضبط إلا بالکتاب. ثم بالمقابلت 
والمدارسة والتعهد والتحمّظ والمذاکرة» والسژال والفحص عن الناقلين» 
والتفقه ہما نقلوه»(۲۳. 

فمذاكرة أهل العلم من الحمّاظ والمّاد وسيلة لمعرفة الصُحیح من 
غیره؛ وذلك لانهم أعرف وأحفظ للطرق فاذا عرض علیهم أحد حديثاً 
غلطاًء فإنهم يعرفون ذلك» ويبيّنون وجه الصواب في الرواية. 

قال الاوزاعي : اکنا نسمع الحديث» فنعرضه على أصحابنا كما 
يعرض الدرهم الزیف على الصیارفة» فما عرفوا أخذناء وما تركوا 
ی ک۳ 
پر ۰ 

وروی الخطیب بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كلك قال: 
«کان يقول: يا سعيد» اخرج بنا إلى النخل» ويقول: يا سعیدء حدّث» 
قلت : أحدّث وأنت شاهد؟! قال: إن أخطاتٌ فتحث عليك:7). 


(۱) معرفة علوم الحدیث ص ٠١١‏ 

(۲) الرامهرمزي» المحدّث الفاصل ص ۳۸۵. 
(۳) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل ۰۲۱/۲ 

.۱۸۲٦ رقم‎ ۲٦۹/۲ الجامع لأخلاق الرّاري‎ )٤( 


الفصل الرابع : وسائل الاعتبار عند المُحدثین E‏ 


ومن لطائف هذا الباب ما وقع بین ابن خزيمة والأمير إسماعيل بن 
أحمد» فيما رواه الحاكم عن عمرو بن محمد بن منصور عن أبي بكر 
محمد بن إسحاق أنه قال: الما دخلت بخاری» ففي أول مجلس 
حضرت مجلس الأمير إسماعيل بن أحمد في جماعة من آهل العلم 
فذكرت بحضرته أحاديث» فقال الأمير: حدّئنا أبي» قال: حدّثئنا يزيد بن 
هارون» عن حميد» عن أنس تيه ۰ قال: قال رسول الله هة: أمتي أمة 
مرحومة. . . الحديث . 

فقلت: أيّد الله الأميرء ما حدّث بهذا الحديث أنس تنل » ولا 
حمید» ولا يزيد بن هارون» فسکت؛ وقال: كيف؟ قلت: هذا حديث 
أبي موسى الأشعري تا » ومداره عليه. 

فلما قمنا من المجلس قال لي أبو علي صالح بن محمد البغدادي: 
يا أبا بكرء جزاك الله خيراً؛ فإنه قد ذكر لنا هذا الإسناد غير مرة» ولم 
يجسر واحد منا أن يرده عليه. 

قال أبو عبد الله : وإنما أراد الأمير إسماعيل له حديث يزيد بن 
هارون عن المسعودي» عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسی؛ عن أبيه 
عن جد( , 
ثانياً: جمع الطرق واختبارها عن طريق المذاكرة. 

يقول شیخنا الدكتور الصاحب : «من الفوائد التي يُحصّلها المُحدّئون 
بالمذاكرة معرفة طرق الحديث» ومعرفة مخرجه؛ ولا يخفى ما لهذه 
المعرفة من أثر في رواية الحديث ونقده؛ فيها يتم تعيين نوع الحديث من 
حيث عدد طرقه» وبها يتم الكشف عن الرحلات العلميّة للمحدئین 


.5١١ الحاكم» معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 


٤‏ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


وكذلك الکشف عن علل الحديث وغير ذلك . 

وذلك أنه إذا تذاکر الحمّاظ طرق باب معيّن» أو حديث شيخ معیّن 
أو ترجمة ماء فإنهم يحصرون من خلال هذه المذاكرة جميع الطرق في 
هذا الموضوع؛ ثم ينقدونها من خلال الاعتبار المبنيٌ على المقارنة 
والمقابلة بين الطرق. 

يقول الدكتور عبد الرزاق أبو البصل في مقاصد المذاكرة على 
الأبواب: 
الأحاديث والسئن . . . وضبطها ضبطاً محكماً. . . 

٥‏ - معرفة علل الأحاديث الواردة فیه» لظهور مواضع الاتفاق 
والاختلاف والتفرّد بعد جمع الباب» ومعرفة الشذوذ» سواء أكان في 
المتون أم في الاسانید» ومعرفة غرائب المتون والأسانيد أيضاً. . .20 . 

وقال في فوائد المذاكرة على الأبواب : 

«” - معرفة زيادات الألفاظ في المتون؛ المقبول منها وغير 
المقبول - الشاذ -. . . 

٤‏ - معرفة ما روي في الباب من الأحاديث والآثار» وضبط ما فيه 
من أصول السئن وفروعها. . . 

٥‏ - معرفة السحیح من السقیم في الباب وما صح فیه. وما لم 
يصح فيه شيء. . . 


(۱) المذاكرة وأثرها في الرواية ص ٥٥٤‏ . 
(؟) المصدر السابق نفسه ۳۹۵-۳66. 


الفصل الرابع: وسائل الاعتبار عند المحدئین ٥‏ 


١‏ - معرفة عدد الرواة الذين رووا عن شيخ يُجْمَعٌ حديثه في باب 
معيّن. . . 
٠‏ - معرفة الأحاديث المروية باللفظ أو بالمعنى. . .2906 . 

وفي فوائد وغاية المذاكرة على الشیوخ والتراجم يقول: 

١ «‏ - معرفة من تدور عليهم الرواية» ومقدار ما لكل واحد منهم 
من الحديث» وهذا الأمر موضع اهتمام الماد وعلماء العلل؛ لأنه سبيل 

۲ - معرفة من تفرد من الرواة عمن يُجَمَعٌ حديثه. 

۷ - التعمق العلمي بمعرفة علل أحاديث الشّيوخ عند مذاكرة أهل 
الاختصاص بها»(. 

ومعلوم أن هذه المعارف جمیعاً مرتبطة بعملية الاعتبار؛ فمنها ما هو 
وسيلة له ومنها ما هو نتيجة عنه. 

ومن الأمثلة العملية على كشف العلّة بواسطة المذاكرة» ما رواه أبو 
داود من حديث محمد بن إسماعيل البصري» عن معاذ» عن هشام» عن 
یحیی» عن عكرمة» عن ابن عباس كك قال: أحسبه عن رسول الله َكل 
قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة» فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار 
والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة» ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه 
على قذفة بحجر؟. 

قال أبو داود عقبه: «فى نفسى من هذا الحديث شیءء كنت أذاكر به 
إبراهيم وغیره» فلم ار احداً جاء به عن هشام» ولا يعرفه» ولم ار احداً 


(۱) أنواع المذاكرة عند المُحدّئين؛ آثارهاء والفوائد المترتبة عليها ص ۳9۲-۳۵۱. 
(۲) المصدر السّابق نفسه .٠٤٥-۳٤٤‏ 


٢‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


بُحدّٹ به عن ہشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة - يعني محمد 
ابن إسماعيل البصري مولى بني هاشم - والمنكر فيه ذكر المجوسي؛ 
وفيه (على قذفة بحجر) وذكر الخنزير فيه نكارة. 

قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن 
سمينة» وأحسبه وهم؛ لانه كان يُحدّئنا من حفظه»(. 

فقد استدلٌ أبو داود على نكارة هذا الحدیث بعدم وجود راو غير 
محمد بن إسماعيل يروي هذا الحديث عن معاذ عن هشام وهذا ظهر له 
من خلال مذاكرته للحفُاظ؛ فكانت المذاكرة من هذه الجهة وسيلة 
الكشف عن علَّة الحدیث. 
ثالثاً: الإغراب والمخالفة عند المذاكرة. 

وذلك عند المقابلة بين روايات المتذاكرين؛ فإذا خالفهم من لا 
يكون أهلاً لذلك؛ أو تفرد عنهم بما لا یحفظونه أدركوا أنه خطأ؛ ومع 
ذلك إذا أغرب المُحلّث بحديث أثناء المذاكرة» وظهر للعلماء خطؤه في 
روايته» فإنهم يكتبونه ويحفظونه حتى يعتبروا به. 

قال الحاكم أبو عبد الله: «حضرت مجلس أبي الحسين القنطري في 
محلته ببغداد» وحضره أبو سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمانء وأبو 
الحسين بن العطارء وأبو بكر القطيعي» والحسن بن علان وغيرهم. 

فلما فرغنا من القراءة» ذكرنا طرق الغار» فدخل الشُیخ يذكر معناء 
فقال: حدّثنا أبو قلابة عن أبي عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة» 
(۱) سنن أبي داود /١‏ ۰۷۰82۲40 وانظر: الصاحب؛ د. محمد عيد» المذاكرة وأثرها 

في الرواية» مجلة دراسات الجامعة الأردنية» علوم الشريعة والقانون مجلد ٢۲ء‏ 

ملحق ۱۹۹۹ء ص ۵۵۱. 


الفصل الرابع: وسائل الاعتبار عند المُحدّثين ۱۷۷ 


وما ذكر غير هذاء فلما بلغنا آخر الباب» قال الشُیخ : عندكم عن جويرية 
ابن أسماء عن نافع؟ فقلنا: لاء فقال: حدّثناه معاذ بن المثنى» قال: 
حدئني ابن أخي جويرية› عن جويرية» فکتبنا بأجمعنا الحدیت. وأنا 
أشهد بالل أنه واهم فیه؛''. 
رابعاً: ظهور الحافظ من المجازف عند المذاكرة. 

وكذلك كانت المذاكرة وسيلة لمعرفة الرجال» والكشف عن مدى 
قدرتهم على الحفظ والضصّبط» وصدقهم وأمانتهم في النقل» وذلك لأن 
المذاكرة كانت في كثير من الأحيان تنقلب إلى مناظرة علمية تظهر سعة 
حفظ الرّاوي» ودقته فی الرواية. 

وقال شيخنا الدكتور الصاحب: «من ثمرات المذاكرة» وآثارها 
الواضحة» تمييز الأحفظ من الرُواة» ومعرفة المتمکن منهم من حدیلہ؛ 
والمناظرة التي كانت تقع بالمذاكرة» كما أن سعة العلم تظهر عند مذاكرة 

)۲(,۲ ۰ 1 

العلماء بعضهم بعضا» . 

وکان بعض الرّواة أحياناً یسقط أثناء المذاكرة» إذ إن شهوته في 
المناظرة قد تدفعه إلى المجازفة في التحدیث؛ وادعاء سماع ما لم 
يسمع . 

قال الحاكم في المذاكرة: (... والتمييز بها والمعرفة عند 
المذاكرة بين الصدوق وغيره؛ فان المجازف في المذاكرة يجازف في 
)۱( الحاکم» معرفة علوم الحديث ص .5١١‏ 
(۲) المذاكرة وأثرها في الرواية ص ٠١١‏ . 


۳:۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 
التحدیث ولقد کتبت على جماعة من أصحابنا في المذاكرة أحادیث لم 
یخرجوا من عهدتها قطء وهي مثبتة عندي. 

وکذلك آخبرني أبو علي الحافظ وغیره من مشايخناء آنهم حفظوا 
على قوم في المذاكرة ما احتژُوا بذلك على جرحهم»(. 


(۱) الحاکم؛ معرفة علوم الحدیث ص ۲۱۰. 


۳:۹ 


سح 


سس 


المبحث الرابع 


المطلب الاول: 


مفهوم التخريج 

۱ ذکر العلماء للتخریج عند المحدئین معان عدّةء وبعد النّظر والتّامُل 
. فیها وجدت آکثرها عبارة عن بعض صور التخریج وأشکاله(» وأنها 
ترجع في حقیقتها إلى معنیین رئیسیین هما(": 

الاو : التخریج عند المتقدمين : 

وهو: ایراد المُحدّثْ الحدیث باسناده في کتابه!؟. 

آو : انتقاء الرّاوي لنفسه من أصول سماعاته عن شیوخه أحادیث 
ویصتفها على ترتيب معن( . 

ومن معاني التخريج عند المتقدمين: أن يقوم المخرج بأخذ 
(۱) انظر: الطحانء أصول التخریج ودراسة الأسانيد ص ۰۱۰-۹ والمليباري 

والعكايلة» كيف ندرس علم التخريج ۱۵ -۱۹. 
(۲) انظر: الجزائري» توجيه النّظر إلى أصول الأثر ۰۳4۹/۱ 


)۳( انظر : عبد الهادي› أحمد عبد المهدي»› طرق تخريج حديث رسول الله ق2 ص ۹. 
(٤‏ انظر : الجدیع» عبد اش تحرير علوم الحديث ۰۳٤,٢‏ 


١ ۳۱0۰‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


الأحاديث من ثبت أو مشيخة صاحب المعجم ثم د يعيد صیاغتها بأسلوبه 
الخاص على لسان المخرّج له . 

فعملية التخريج عند المُتَقدُمین تشبه إلى حذ كبير عملية انتخاب أو 
انتقاء الاحادیث» غير أنها في التخريج تكون عند التصنيف» 
الانتخاب تکون عند الرواية أو السماع. 

ثم تطوّر التخریج عند المتقدّمين بان صار المحداث یستخرج الحدیث 
من کتب مصنفةِ قبله» ولیس من مجرّد سماعات كما كان الامر في بداية 
التصنیف؛ ومن هنا ظهر ما یعرف بالاستخراج وهو: أن يعمد 
المشتَخرج إلى كتاب» فیورد ما یستطیم من أحاديثه بأسانید لنفسه من 
غير طریق صاحب الکتاب؛ إلى أن يلتفي معه في شيخه» أو فيمن فوقه. 
وشرطه أن لا يصل إلى شيخ آبعد حتی یفقد سنداً وصله إلى الأقرب» 
إلا لعذر من علوٌ أو زيادة مهم" . 

نالفرق بين التخریج والاستخراج هو: أن التخریج یکون باخراج 
المحداّث أحاديث لنفسه من أصول سماعاته من شیوخه غير ملتزم 
بکتاب معين» آما الاستخراج فیلتزم فيه المُسْتَحْرِجٍ کتابا أو کتبا معینةً 

ومن جهة آخری یختلف التخریج عمًا سبق الحدیث عنه في موضوع 
کتابة الحديث» والفرق بینهما هو أن التخریج ج عملية متطوّرة عن مجرد 
الکتابة؛ فالتخریج انتقاء للأحاديث وتصنیفها على ترتیب معین آما 


(۱) من إضافات الاستاد الدکتور بشار عواد معروف بعد المناقشة» وانظر : تاريخ الاسلام 
للذهبي 0/۲« ومقدمة تحفیق معجم شیوخ السبکي للدکتور بشار عواد ص ۷. 
(۲) انظر: الجزاثري؛ توجيه النظر إلى أصول الأثر ۰۳۶۱/۱ وسعيدء تخريج الحديث 
ص ۰۱۰ والمليباري› علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين القاد ص ۱۔ 


الفصل الرابع: وسائل الاعتبار عند المحدئین ۲۱ 


الكتابة فقد كانت مجرّد نسخ للأحاديث الموجودة في الباب» أو 
المسندء أو الترجمة؛ وبمعنى آخر التخريج انتقاء من المحفوظ 
والمكتوب . 

قال الخطيب: «ينبغي أن یفرغ المصئف للتّصنيف قلبه» ويجمع له 
همّهء ويصرف إليه شغله» ويقطع به وقته» وكان بعض شيوخنا يقول: من 
أراد الفائدة» فليكسر قلم النسخ. ولیأخذ قلم التخریج»(. 

فالمراد بقلم النسخ هو مجرّد الكتابة» والمراد بالتخريج هو انتقاء 
الأحاديث للتصنيف. 

الثاني : التخريج عند المتأخرين : 
المصنفات؛ وتوسع بعضهم فزاد: مع الحكم عليها عند الحاجة(۳. 

والمقصود من هذا المبحث هو التخريج بمعناه الأول لأنه هو 
وسيلة الاعتبار عند المُتَقدّمين» ومن هنا جعلته من أصول الاعتبار؛ أما 
التخریج بالمعنی الثاني فهو وسيلة الاعتبار عندنا نحن » وسأرجئ الكلام 
عليه إلى الفصل الأول من الباب الثاني . 

تس( کک --۔ 


(۱) الجامع لأخلاق الرّاري ۲۸۲/۲. 

(۲) انظر: الجزائري» توجيه النّظر إلى أصول الأثر ۳4۹/۱. انظر: الطحان أصول 
التخریج ودراسة الأسانيد ص ۰۱۰-۹ وسعيد» تخريج الحديث ص ۸ء والمليباري 
والعكايلة» كيف ندرس علم التخريج . 


o۲‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 
المطلب الثاني : 
صور التخریج عند المتقدمین 

الصورة الأولی : التخریج على الأبواب الفقهيّة: وهي أن يورد 
المحدات الأحاديث پاسناده لنفسه مخرجاً لها من أصول سماعاتہف ثم 
يصثفها على حسب موضوعاتها الفقهيّة. 

الصورة الثانية: التخريج على المسانيد: وهي أن ينتقي المُحدّث 
بعض الأحاديث الواردة عن صحابي معین بإسئاده لنفسه ومنهم من 
توسّع فضمٌ في مصلّفه مسند أكثر من صحابی» بل آکثر الصّحابة» ثم 
يرتبها على ترتیب معينٍ. 

قال الخطيب: «وصف الطريقتين اللتين عليهما يصئّف الحديث: من 
العلماء من يختار تصنيف السنن وتخريجها على الأحكام وطريقة الفقه 
ومنهم من يختار تخريجها على المسند وضمٌ أحاديث کل واحدٍ من 
الصحابة بعضها إلى بعض؛". 

mae O O 
المطلب الثالث:‎ 
التخريج وسيلة للاعتبار‎ 


التخريج هو الاعتبار؛ حيث إن التخريج هو انتقاء روايات ذات صفات 
معيّنة من مجموعة من الرّوايات» وهذا الانتقاء نما يقوم على أساس 


(۱) الجامع لأخلاق الرّاري .۲۸١/۲‏ 


الفصل الرابع: وسائل الاعتبار عند المُحدثین Yor‏ 


المقارنة والمقابلة بين الروايات لانتقاء الصّفات المطلوبة؛ وهي بذلك 
تشبه ما تقڈُم في الانتخاب وعلاقته بالاعتبار» وبذلك يكون التخریج من 
هذه الجهة مظهراً من مظاهر الاعتبار. 

قال الخطيب: «وإن لم يكن الرّاوي من أهل المعرفة بالحديث 
وعلله. واختلاف وجوهه وطرقه وغير ذلك من أنواع علومه» فينبغي له 
أن يستعين ببعض حفّاظ وقته في تخریج الأحاديث التي يريد إملاءها قبل 
يوم مجلس( . 

إلا أن التخريج تطوّر من مجرد مظهر إلى أن أصبح وسيلة من وسائل 
الاعتبارء ولذلك جعلته في وسائل الاعتبار وليس في مظاهره. 

وبيان ذلك أن هذه الكتب المصئفة بناء على عملية التخریج صارت 
احادیٹھا أصولاً يُعتَمَد عليها في معرفة الصّحيح من غيره» إذ إن المخرج 
كان يحرص على أن تكون أحاديثه أحسن الأحاديث في بابهاء وإعراضه 
عن حديث معين هو بحاجة له مشعر بوجود مشكلة معيّنة في هذا 
الحديث. 

ومما يدل على ذلك أقوال المُخرّجين في وصف مصنّفاتھم؛ روى 
الحافظ أبو موسى المديئي بسنده عن حنبل بن إسحاق قال: اجمعنا 
عمي لي ولصالح ولعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه مله - يعني 
تماماً - غیرناء وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 
سبعمائة وخمسين الف نما اختلف المسلمون فيه من حديث 
رسول الله ی فارجعوا إليهء فان كان فيه وإلا فليس بحت . 


(۱) الجامع لاخلاق الرّاوي ۸۸/۲. 
(۲) خصائص مسند أحمد ص ۳. 


of‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


ثم روى بسنده عن عبد الله بن أحمد أنه قال: «قلت لأبي - رحمه 
الله تعالى -: لم كرهت وضع الكتب» وقد عملت المسند؟ فقال: عملت 
هذا الكتاب إماماًء إذا اختلف النّاس في سَنّة رسول الله ی جع 
الیه»۲. 

ویعلق أبو موسی على هذا بقوله : «وهذا الکتاب أصل کبیر؛ ومرجع 
وثيق لأصحاب الحدیث» انتقي من حدیث كثير» ومسموعات وافرة؛ 
فجعله إماماً ومعتمداً» وعند التنازع ملحا ومستنداً9" . 

فهذا نص واضح عن أحمد بن حنبل أنه إنما خرج مسنده من أجل 
أن تكون أحاديثه أصلاً يقاس عليها أثناء الاعتبار» وخاصة عند 
الاختلاف كما أوضح المديني ذلك. 

وقد أشكل هذا الكلام عند بعض علماء الحديث من حيث وجود 
أحاديث صحيحة في الصّحيحين وغيرهما وليست في مسند أحمد. 

قال الزركشي: «قال بعض الحفّاظ: هذا الكلام فيه إشكال» إذ في 
الصٌحیحین وغيرهما أحاديث ليست في المسند» ويقال: إنه فاته من 
الصحابة في الصّحيحين قريب من مائتین . 

وأجيب : بأن تلك الأحاديث بعينها وإن خلا المسند عنهاء فلها فيه 
أصول ونظائر وشواهد؛ وأما أن يكون متن صحیح؛ لا مطعن فیه. ليس 
له في المسند أصل ولا نظير فلا یکاد یوجد وربما اعترض بأنه ليس فيه 
حديث عائشة في قصّة أم زرع مع أنه في الصّحيحين › وهذا نادن . 
)۱( خصائص مسند أحمد ص ". 


(۲) المصدر السابق نفسه. 
(۳) النکت على مقدّمة ابن الصّلاح ص ۳۵۳. 


الفصل الرابع : وسائل الاعتبار عند المُحدثين ٥٥٣٥‏ 


ومما يشهد لكلام الزركشي أنه روي هذا الكلام عن أحمد بلفظ 
آخرء وفيه أنه قال: «إني أخرجت هذا المسند من سبعمائة ألف حدیث؛ 
ولم أذكر فيه ما أجمع الئّاس على تركه» وجعلته حجّة بيني وبين الله 
عز وجلء فما اختلف الئاس فيه من السئّة فارجعوا إليه» فان وجدتموه 
فيه وإلا فلا أصل ل4»(. 

فقوله: فلا أصل له: إشارة إلى أنه قصد جمع أصول الأحاديث 
الصضّحيحة لا کل الأحاديث الصّحيحة. 

ثم إن نفي الإمام أحمد الحجيّة عمًا ليس في المسند لا يلزم منه أن 
يكون كل ما فيه صحيحاً عنده» فغاية كلامه أنه جمع في مسنده أصول 
الرّوايات التي عليها مدار الحديث» بقطع النظر عن صکنتها . 

قال العراقي : «والذي رواه أبو موسى المديني بسندہ الیه» أنه سئل 
عن حدیث» فقال: انظروه. فان كان في المسند وإلا فليس بحجة. 

وهذا ليس صريحاً في أن جميع ما فيه حجْة» بل فيه أن ما لیس في 
كتابه ليس بحجة على أن ثُمّ أحاديث صحيحة مخرّجة في الصّحيح 
وليست في مسند أحمد» منها حديث عائشة في قصة أم زرع0". 

وعليه فان المسند فيه الصّحيح وغيره» ولکه لم يترك شيئاً من أصول 
الأحاديث الصّحيحة؛ وهذا بحسب نظره واجتهاده واطلاعه» ولا يعيبه 
أن يوجد حدیث صحيح لم یظلع عليه» ولذا يحمل كلامه على الغالب. 

ومما يثبت أن الإمام أحمد لم يقصد جمع الصّحيح فقط في مسند؛ 
ما حكاه أبو العز بن کادش؛ عن عبد الله بن أحمدء أن آباه قال له في 


(۱) الزركشي» النکت على مقدّمة ابن الصّلاح .۳٥٣/١‏ 
(۲) التقیید والإيضاح ۰۵۷/۱ وانظر: الأبناسي» الشذا الفياح ۱۱۹/۱. 


۲0٦‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


كلام: الو أردت أن أقصد ما صح عندي لم آرو من هذا المسند إلا 
الشَّيء بعد الشٌيء؛ ولكنّك يا بن تعرف طريقي في الحديث» لست 
أخالف ما يضعف إذا لم يكن في الباب شيء یدفعه»(. 

وبقطع النّظر عن الخلاف في هذه المسألة» فمقصودنا من إيراد هذا 
الكلام هو للتدليل على أن التخريج صار وسيلة من وسائل الاعتبار عند 
المحدئین . 

ومن أدلّة ذلك أيضاً ما وصف به الامام مسلم صحيحه» من حیث إن 
مدار جميع الرُوايات على ما جمعه فيه. 

قال ابن الصّلاح: «روينا عن مسلم ته قال: صنفت هذا المسند 
الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة» وبلغنا عن مكي بن عبدان - 
وهو أحد حفُاظ نيسابور - قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لو أن 
أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحدیث. فمدارهم على هذا المسند - 
يعني مسندہ الصّحيح -00". 

فهذا الكلام من الامام مسلم في وصف جامعه الصّحيح شبيه بكلام 
أحمد في وصف مسنده» من حيث إن مدار الأحاديث الصّحيحة عليه؛ 
ولا يخرمه وجود أحاديث صحيحة في غير كتابه» إذ إنه إنما يريد أصول 
تلك الأحاديث لا كلّها. 

وهذا الإمام أبو داود يصف سننه بمثل هذاء حيث قال في رسالته 
إلى أهل مكة يصف لهم فيها كتاب السئن: «وقد ألفته نسقاً على ما وقع 
عندي» فان دعر لك عن النبي للا سنة ليس مما خرّجته. فاعلم أنه 


(۱) الزركشي» النكت على مقدّمة ابن الصّلاح ۰۳۹6/۱ 
)۳۲( صيانة صحیح مسلم ص 1۷ . 


الفصل الرابع: وسائل الاعتبار عند المُحدثین ۲۱۷ 


حديث واوء إلا أن يكون في كتابي من طریقِ آخرء فإني لم أخرّج الطرق 
لأنه يكبر على المتعلم... ثم قال: ولا أعرف أحداً جمع على 
الاستقصاء غيري... ثم قال: وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي 95 
بإسناد صالح إلا وهي فيه» إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث» ولا 
يكاد يكون هذاء ولا أعلم شيئاً بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من 
هذا الکتاب ولا یضر رجلاً أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه 
الکتب شيء وإذا نظر فيه وتدبّره وتفهّمه حينئٍ يعلم مقداره»(. 


فهذا النصٌ من الإمام أبي داود في وصف سننه قريب جذا من كلام 
الإمامين مسلم وأحمد في وصف كتابيهماء إلا أنه أصرح في توضيح 
مفهوم الاستقصاء. وهو أنه استقصاء لأصول الأحاديث الصّحيحةء لا 
استقصائها كلّهاء لأنه استثنی من الاستقصاء بقوله: إلا أن يكون في 
كتابي من طريق آخر؛ فإني لم أخرّج الطرق لأنه يكبر على المتعلم . 

وأكتفى بهذه النصوص الثلائة عن هؤلاء الأئمّة فى [ثبات أن من 
أهداف التخريج المهمة هو أن تكون تلك الكتب وسيلة لمعرفة الصّحيح 
من غيره» وذلك من خلال جعل أحاديئها أصولاً یقاس عليها سائر 
الأحاديث عند الاعتبار» وبذلك يكون التخريج وسيلة مهمة من وسائل 
الاعتبار. 


ومن هنا وجه بعض الباحثين كلام ابن الصّلاح في المنع من تصحيح 
الأحاديث غير المروية في الصّحيحين» وغير المنصوص على صختها من 
المُتَقدّمين؛ مما يمكن أن يقع في روايات المتأخرينء بأن مراد ابن 


(۱) انظر: ثلاث رسائل في علم مصطلح الحدیث» باعتناء عبد الفتاح أبو غدة ص ۳6- 
ملاره45-54. 


۲٥۱۸,‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


الصَلاح هو المنع من تصحيح هذا النوع من الأحاديث فقط› ولیس كل 
حدیث لم ينص على صحخته أحد من المتقدمين . 

قال ابن الصّلاح: «إذا وجدنا فیما نروي من أجزاء الحدیث وغیرها 
حديثاً صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصّحيحين» ولا منصوصاً 
على صحته في شيء من مصئفات أثمّة الحديث المعتمدة المشهورة؛ فإنا 
لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. فقد تعذر في هذه الأعصار 
الاستقلال بإدراك الصّحيح بمجرّد اعتبار الأسانید(. 

فوجه كلام ابن الصّلاح هو أن كتب المُتَقدُمين قد جمعت أصول 
الأحاديث الصّحيحة» بحيث لم يخرج عنها شيء» فإذا لم يوجد للحديث 
فيها أصل فلا يمكن الجزم بصحته. 

يعلق شيخنا الدكتور حمزة المليباري على كلام ابن الصّلاح بقوله: 
سا يدعيه الإمام ابن الصلاح يتمئّل في أن الأحاديث التي يرويها 
المتأخرون في كتبهم كالأجزاء والمشيخات والمعاجم وغيرها بأسانيدهم 
الخاصة والعالية» يتعذر تصحيحها وتحسينها بناء على ظاهرهاء ويستحيل 
لهم الاستقلال بإدراك صحّحتها وحسنها بمجرّد اعتبار تلك الأسانيد» دون 
الاعتماد على كتب المتقدمين › ودون الاعتبار بأسانيدهم وروایاتهم»(۳. 

وهذا التوجيه له وجاهته» وهو يبرئ ابن الصّلاح من تهمة السّير مع 
مذهب إغلاق باب الاجتهاد» ويبرؤه أيضاً من التناقض بين كلامه وبين 
فعله؛ إذ إنه صححح كثيراً من الأحاديث غير المنصوص على صحّتها عن 
أحد من المتقدمين . 
(۱) معرفة آنواع علم الحدیث ص ۰۱۱ 


)۲( تصحيح الحديث عند ابن الصّلاح ص ۱۹ء وانظر: السحيم» عبد الرحمن بن عبد 
ال بحث : هل منم ابن الصّلاح من تصحیح وتضعیف الاحادیث؟ 


الفصل الرابع : وسائل الاعتبار عند المُحدّثين ۲۹ 


آما التخريج بمرحلته المتطوّرة عند المُتَقدّمينء وهو تخريج أحاديث 
كتاب أو كتب معيّنة من طرق أخرىء وهو ما عرف بالاستخراج؛ فإننا 
ندرك أهميته بکونه وسيلة من وسائل الاعتبار عندما نقف على ما ذكره 
علماء الحديث من فوائد هذه المستخرجات» ومن أهم هذه الفوائد 
المتعلقة بالاعتبار: 


-١ 
-۲ 
۳ 


القوّة بكثرة الطرق. 

أن يكون مصئف الصّحيح روى عمن اختلط» ولم يبيّن هل 
سماع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعد 
أن يروى في الصّحيح عن مدلّسٍ بالعنعنة فيرويه المستخرج 
أن يروى عن مبھم فيعينه المستخرج. 

أن يروى عن مهمل» فيميزه المستخرج. 

ما يقع من زيادات في الأحاديث التي يوردونها لم تكن في 


وباختصار: كل علَّة أُعِلَّ بها حديث في أحد الصّحيحين؛ جاءت 
رواية المستخرج سالمةً منها فهي من فوائده(©. 


(۱) انظر هذه الفوائد في : ابن الصلاح» صيانة صحيح مسلم ص ۸۸ء والأبناسي» الشذا 
الفیاح ۹۳/۱ء والسيوطيء» تدريب الرّاوي ١/14١-5١1ء‏ والجزائري» توجيه 
الّظر إلى اصول الأثر ۱/ .۳٣۷‏ والجملة الأخيرة من کلام الحافظ ابن حجر نقلاً عن 
تدریب الراوي. 


۳۹ نظربة الاعتبار عند المحدثين 


ومعلوم أن هذه الفوائد جمیعها نما تظهر عند الاعتبار» المبنخ على 
عملية المقابلة والمقارنة بین الاسانید والمتون. 

وبعد: فهذه هي آهم وسائل المُحدّئين في إجراء الاعتبار» أرجو من 
الله تعالی أن أكون قد وفقت في عرضها بما یتناسب مع المقام. 

وهي كما رأينا وسائل علمية دقيقة» تميّر بمعرفتها الحفّاظ واللقّاد 
عن سائر المُحدّثینء فجعلتهم أساتذة في نقد الرّاوي والمروي؛ ومکنتهم 
من الحكم على الأسانيد والمتون والرجال بحكم دقيق» يُظهر مواطن 
الصواب» ويكشف مكامن الخطأء ويمايز بين الصعيف واللقةء وما كان 
ذلك ليكون لغيرهم ممن عاندهم في أحكامهم. ونازعهم في منهجهم › 
ا المعترضين مع آولئك لاد الجهابذة» الامتثال لقول 
الله 6ن : 9افعتلرا اَهَل ال إن کر لا تما 6 [التحل: ۲4۳ . 


دخ 


رخ 
جں ا سے ںی 
ھے دی لازو یی 


.۲ چ ہک یىی‎ ۲۲٢۰ CON 


الباب الثاني 
تطبيق نظرية الاعتبار 


وفبه تمهيد وثلاثة فصول: 
الفصل الأول: مجالات الاعتبار 
الفصل الثاني: نتائج الاعتبار 
الفصل الثالث: آثار الاعتبار 
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جل اي ںی 
ہے سے ر پروی 
الفصل الرابع: وسائل الاعتبار عند المُحدّثين ۲۳ 


تمھید 


بعد الفراغ من الحديث عن الجانب التأصيليٌ لنظرية الاعتبار» تنتقل 
الدراسة للحديث عن الجانب العملي التطبیقی لهذه النّظريّة. 

فببيان مفهوم الاعتبار. ونشأتہء وأهميته» والأسس العلمية التي قام 
عليهاء والمظاهر العامة التي ترتبت على استخدام هذه المنهجية في 
البحث الحديثيٌ» والوسائل العلمیّة التي انتهجها نقاد الحديث من أجل 
تقريب عملية الاعتبار» وتسهيلهاء وضبطها؛ نكون بذلك قد استكملنا 
عملية التأصيل لنظرية الاعتبار» ويبقى بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة 
جديدة في الدّراسة؛ تعنى بالاثر العملي» والثمرة العلميّة التطبيقيّة لهذه 
الأصول في الواقع العملي. ۱ 

فالتّظريّة إنما يُستكمّل بناؤهاء وتتم م ارکانها» عند توظيفها في أرض 
الواقع؛ وان أي کلام نظريٌ لا يصلح أن بطق واقعاًء بیقی مج تاریخ 
للحركة العلميّة» ولا يعد نظرية متكاملة؛ فلکم أن النّظرية إنما يظهر 
صدقهاء وتثبت صحتها إذا كانت ذات أثر عملي حقیقی على طريقة 
البحث والتفکیر . ۱ 

المقصود بالجانب التطبيقي من نظرية الاعتبار. 

قد یتبادر إلى الذهن من كلمة (تطبیق) آننا نرید اختیار مجموعة من 
الاحادیث لنقوم باجراء الاعتبار عليهاء أو اختبار بعض الرواة لاعتبار 
حديثهم؛ والواقع أن ذلك غير مقصود من هذا الباب؛ ذلکم لأنَّ هذه 
الأمور هي عبارة عن جزئيات وفروع؛ والنظرية إنما تبحث في الكليات 
والقواعد العامّة التي تضبط الجزئيات والفروع - كما سبق ترضيحه عند 
بيان مفهوم النظريّة -. 


٤‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


فالهدف من التنظير العلميّء هو تشكيل صورة متكاملة» ورؤيةٍ عامَةٍ 
لدى الباحث» تؤهّل فكره» وتعينه على إدراك الأمور على حقيقتهاء وبعد 
ممارستهاء وطول الخبرة بها يكتسب ملک علميةٌ على استخدام هذا 
الصور في بحثهء ودراسته للقضايا العلميّة المتعلقة به. 

ومن هناء فان المقصود بالجانب التطبيقي من هذه الدراسة هو: بیان 
مجالات الاعتبارء والإجراءات والخطوات العلميّة لتطبيقه عمليّاء وما 
يترتب عليها من نتائج وأحكام. وما ينبني عليها من معارف وآثار ؛ وذلك 
من أجل أن يكون الباحث قادراً على استخدام هذا التصور استخداماً 
صحيحا . 

ومن هنا فقد بدأت الدّراسة في جانبها التطبیقی العملي ببيان 
مجالات الاعتبار» وطريقة إجرائه في كل مجال منهاء وفق الضوابط 
المتبعة عند المحدثين. 

وبعد ذلك تناولت الذراسة النعائج المباشرة المترتبة على هذا 
الرجراء ودراسة كل نتيجةٍ بشکل مفصّلٍ مفصل؛ وتوضيح الملابسات العلميّة 
المتعلقة بكل نتيجة منها . 

ثم تناولت الدّراسة الآثار المترتبة على هذا الإجراء» وهي ما يتر 
على نتائج الاعتبار من أحكام علميّة تفصيلية. 

فک ام ادال با سل 
واقع المحدئین العلمی التطبیقی» أركز في المثال على وجه الاستدلال 
منه» دون تفصيل جميع الأحكام المتعلّقة به» فالقصد من المثال هو 
مجرّد التوضيح لا دراسته تفصیلاًء فهر مقصود لغيره لا لذاته» وكان 
يمكن الاستعاضة عنه بأمثلة افتراضية» غير أنني آثرت أن يكون المثال 

حقیقیا» لیکون دلیلا على ما أذكر من القواعد والاحکام؛ إضافة إلى 

کون شرحاً وتوضیحاً . 


حہ 
علا 


رح 7 
یں نی سے لئ 
ھی دی جیزوصںصی 


COM‏ ۴۰۴۰ 3 ۸۷ تےے بت اہم ہی 


النصل الأول 
محالات الاعتبار 


وفيه مدخل ومبحثان: 
المبحث الأول: الحكم على المروي. 
البحث الثاني: الحكم على الرّاوي. 
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اور 
جى ا سے دا ںی 
کے سے ؛ (عوععی 


٭ ل FF‏ 
الشروط الواجب توافرها 
۱ فيمن يقوم بإجراء الاعتبار 


إن إجراء الاعتبار في الحکم على المروي وعلی الراوي عملية دقيقة 
ومتشابکة» تحتاج إلى خبرة طويلةٍ» وممارسةٍ لهذا الفن كبيرة» وكثرة 
بح وتفتیش في کتب الحدیث المختلفة؛ وصبر وتان في استنباط 
النتائج› وتقرير الأحكام؛ ولهذا فإنه لا یتسنی لكل باحث القیام بعملية 
الاعتبار» إلا إذا كملت في هذا العلم معرفته. 


يقول الشّيخْ طارق عوض الله: «وهذا باب من أبواب العلم عظيمء 
وم من مزالقه خطير وجسيم» وهو یل إلى حدٌ بعیلٍ الجانب العملي 
التطبيقي لعلم الحديث یٹ؛ فمن أتقن هذا الباب نظرباً وعملياًء فقد أتقن 
علم الحدیث؛ ودخله من أوسع آبوابه» ومن لم يتقنه» وقصّر في تعلمه 
وفتر عن ممارسته فليس له في علم الحدیث حظ » سوی حفظ اسمه 
وتخیل رسمه . ۱ 

ولا يتقن هذا الباب» الا من آتقن جمیع علوم الحدیث. من الجرح 
والتعدیل» وعلل الأحاديث» ومعرفة المراسیل والتصحیف والتحریف» 
والجمع والتفریق» وأسباب الگُذوذ والنكارة» وما رُوي بالمعنی وما 
روي باللفظ وغير ذلك. 


وأن یکون عالماً بمناهج المُحدّثین العارفین بالرجال والعلل» مميزاً 


۳۹۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


لاصطلاحاتهی محرّراً لأصولهم؛ مدمناً الْظر في کلامهم في الرجال 
والعلل»(). 

ومن هنا فلا بد فيمن بقوم بإجراء الاعتبار أن تتوافر فيه صفات 
وشروط› وفيما يلي أهمها : 

أولاً: أن يكون ذا خبرة في التعامل مع كتب السّنّة التي عنيت بجمع 
الحديث التّبويّ بأسانيده» ومعرفة مناهج أصحابهاء وشروطهم 
وأهدافهمء حتى إذا رجع إليها عرف كيف يستفيد منهاء وكيف يتعامل 
معها . 

ثانياً: أن یکون ذا قدرة على تخریج الحدیث من مظان الأصليةء 
ومذا يتطلّب منه الالمام باصول التخریج وطرقه المتنوعة. 

ثالثاً : أن یکون مُلِمّا بعلم الطبقات. وتاریخ الرُواة» لیتسئی له القدرة 
على رسم شجرة الأسانيد» وتصور تشعب الأسانيد تصوراً صحيحاًء 
وليتسئّى له أيضاً القدرة على المقابلة بين الأسانيد» والمقارنة بین 
الرّوايات. 

رابعاً: أن يُلِمٌ بعلم الرجالء وذلك بمعرفة كتب هذا العلم» من 
حيث موضوعهاء وأهدافهاء ومناهج أصحابهاء لیتمگن من الاستفادة 
منها حين الحاجة إلى ترجمة أحد الرّواة. 

ومن المهم في هذا المجال معرفة كتب الأسماء والكنى» حتى لا 
يظن الرّاوي الواحد راویین إذا ذكر باسمه مره وبكنيته مرّةَ أخرى . 

خامساً: أن يكون عارفاً بقواعد الجرح والتعدیل ومدركاً 
لاصطلاحات أهل الفن؛ واختلافاتهم في الرجال؛ وتمييز الجرح 


(۱) الارشادات في تقوية الأحاديث بالشّواهد والمتابعات ص .١‏ 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۲۹ 


المفسّرء وأسباب الجرح؛ ومدى تأثير ذلك على عملية الحكم على 
حدیث الراوي. 

سادساً: معرفة المدارس الحديئيّة» من حيث نشأتها ورجالها 
ومذاهبها العقدية والفكرية والفقهيّة» ومعرفة من دار علیهم الاسناد؛ 
وأوثق الناس فيهم» وتمییز أصح آسانیدها وأضعفها. ومواطن الرُواةء 
وولاداتهم وَفیَاتهم» ومعرفة المدلسین والمختلطین وأهل البدع 
والأهواء. 

سابعاً : أن يكون متمکتاً من قواعد علم العلل الأساسیةء خاصة فيما 
يتعلّق بمعرفة مواطن العلّة» وأسبابهاء وقرائن التعليل» وأن يكون مطلعاً 
على كيفيّة التعامل مع التراجم المعللة» مما يمكنه من إصدار الحكم 
الدقيق على الحديث بعد إجراء المقارنة. 

ثامناً: أن يتوافر لديه قدر كاف من علوم اللغة العربية» كقواعد 
النحوء وأساليب البلاغة» ليتسئّى له القدرة على المقابلة بين المتون؛ 
فيعرف ما روي باللّفظ مما روي بالمعنی ويعرف ما يحيل اللّفظ عن 
معناه» مما لا يؤثر في المعنى» ونحو ذلك. 

تاسعاً: أن يكون لديه قدر كاف من المعرفة بالفقه واصوله ومعرفة 
قواعد الشريعة العامة» ومقاصد التشریم(. 

فمن توافرت فيه هذه الشروطهء وتهيّأت له الأسباب» ورزقه الله 
تعالى فوق ذلك فهماً وحفظاًء تیئٌر له إجراء اعتبار صحيح يُونّق به؛ وإلا 
كان مُتسوّراً علماً لا يتقنه» ومُتهجماً على فنٌ لا یحسنه» ومورداً الإبل 
إيرأد سعد. 


(۱) من إضافات الدكتور عبد الرزاق أبو البصل بعد المناقشة. 


بدأت بشرح إجراء الاعتبار في مجال الحكم على المروي قبل مجال 
الحكم على الرّاوي؛ لأن الحكم على الرّاري - في الأغلب - فرع من 
الحكم على مروياته؛ فان أهم سبيل لمعرفة الصبط هو سبر مرويات 
الرّاوي» بعرضها على أحاديث الیْفات وبناء على مدى موافقته أو 
مخالفته أو تفرده يلزق به الحكم الأنسب بحاله. 

أضف إلى ذلك أن التتبّع التاريخي لعملية توثيق السنة يُظهر بشکل 
جلي أن عملية نقد الحديث قد بدأت قبل نقد الرواة؛ فإن نقد المتون 
ظهر في عصر الصّحابة؛ مع القطع بعدالتهم» وشدّة تحرّيهم وضبطهم؛ 
ولكن التفتيش عن الأسانيد» والكلام في الرجال ظهر في عصر التابعين؛ 
بل إن الحكم على الرّاوي - جرحاً وتعديلاً - كان يتم في كثير من 
الأحيان بناء على مدى صحّة رواياته أو خطئهاء وهذا يؤكد أن عملية نقد 
المروي كانت قبل نقد الّاوي؛ ومن جهة أخرى يثبت أن منهج المُحدّئين 
لا يعتمد على ظاهر الإسناد كما يتهيأ لبعض النّاس. 

ومن هنا فإن مطالب هذا المبحث ستبيّن مراحل إجراء الاعتبار في 
الحكم على المروي؛ وما يلزم من يتصدى للحكم على الأحاديث من 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۲۷۱ 


أعمال فنیة؛ وإجراءات علمیّة» قبل إصدار الأحكام؛ من تتبّع 
واستقصاءء ثم مقابلة ومقارنة» ثم اختبارء ثم إصدار الأحكام المناسبة؛. 
وقبل ذكر تفصيلات هذه الخطوات ود أن أبحث مسألة الحديث الذي 
يقبل الاعتبار . 


المطلب الأول: 
الحدیث الذي یخضع للاعتبار 


حینما نتساءل ما الحدیث الذي یخضم للاعتبار؟ نان أوّل ما یتبادر 
إلى الذهن هو ذلك الحدیث الذي يرويه من هو دون الثّقة وفوق 
الصعيف. أو الصعيف ضعفاً یسیراء لأجل أن يتقرّى به الحدیث. 

والحقيقة أن کل حديث لا بد من أن يخضع للاعتبار مهما بلغت 
درجة رواته ثقة وضعفا. ذلك لأن الهدف من الاعتبار - كما تقرر عند 
بیان مفهومه - لا يقتصر على مجرّد التقوية» وإنما یکون أيضاً بقصد 
التمییز والمعرفةء أو الترجیح عند الحاجة. 

فعملية الحكم على الحديث لا تتم أركانها إلا عند التّأكد من توافر 
شروط الصحّحة المعتبرة فيه» يما يجعل النّفس تطمئن بصحة نسبة الحديث 


(۱) مع التنبيه إلى أن المقصود بکل حديث» هو ما لم يحكم عليه العلماء من الأحاديث 
صحة أو ضعفاًء فهذا ناخذ فيه كلامهم على التسلیم؛ وإنما المراد تقرير أن العلماء 
قبل حكمهم على الحديث بالصحة أو الضعف قد أجروا عملية الاعتبار لهذا الحديث 
أولاً» فمستند تصحيحهم للحديث أو تضعيفهم له هو الاعتبار وليس مجرد ظاهر 
الإستاد. 


۲۷۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


إلى النبي وله وأكثر هذه الشروط لا يمكن القطع بوجودها بمجرّد النُظر 
في ظاهر الإسنادء وإنما 3 تتوفّف عملية القطع بوجودها على إجراء 
الاعتبار الصحيح» المبنئ على المقارنة بين جميع روايات الحديث» بعد 
استقصائها من مصادرها. 

وبعبارة أخرى: لما كان مجرّد النظر في ظاهر الإسناد غير كاف في 
الحكم على الحديث؛ فإن كل حديثٍ يخضع للاعتبار» إما بقصد التمييز 
والمعرفة» وإما بقصد التقوية. 

فالحديث الذي ظاهره الصححة يحتاج للاعتبار لمعرفة السُدْوذ 
والعلَّف والرّاجح من المرجوح عند الاختلاف؛ والحديث الذي ظاهره 
الصعف يستعمل في الاعتبار لمعرفة ما صح منه من جهة» ولمعرفة سبب 
ضعفه من جهة ثانية20» ولمعرفة أثره على الرٌوايات الأخرى» لما قد 
يحصل من سرقة أو تدليس أو خطأ ما من جهة ثالثة. 


)۱( من الأخطاء الشائعة في تضعيف الحديث: بناۂ الحكم في ضعفه على حسب مرتبة 
آضعف رواته. وهذا حکم مبني على محض الظن ۰ ومجرّد اللّظر في ظاهر الاسناد؛ 
إذ قد یکون الخطأ والضعف ناشثاً بسبب خطأ راو ضعیف آخر غیره» بل قد یکون 
الخطأ من الثّقة ولیس من الضّعيف» وقد حکم العلماء بوضع أحاديث رواتها ثقات؛ 
لتيقنهم من الخطأ غير المقصود؛ فليس شرطاً في الموضوع أن يكون راويه كذاباً» بل 
قد يكون ثقة أو ضعيفاًء ولكن عند الاعتبار تبين أنه موضوع . 
والمقصود أن الاعتبار يبيّن سبب ضعف الحديث الحقيقي؛ ولهذا نجد العلماء 
یضُنون الحديث أحياناً من يبل أحد رواته. مع وجود من هو أضعف منه في 
الإسناد؛ ثم يأتي من لا يحسن صنعتھم؛ من بعض المعاصرین؛ فيتعقبهم بذلك 
فيقول: كان حقه أن يحكم عليه بكذاء لوجود فلان الصعیف» وهو أولى أن يكون 
سبب ضعف الحديث من ذاك؛ لأن ذاك أحسن حالاً منه ؛ وهذا لمن تدبر استدراك 
في غير موضعه» وتعقب على من لا يُتعنّب عليهم بمثل هذا الکلام» الذي يعتمد على 
ظاهر الإسناد في الحكم على الحديث. 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۲۷۳ 


ومن هنا فالحديث الصّحيح والحديث الضّعيف ضعفاً شديداً لا 
يدخلان في مفهوم الاعتبار بمعنى التقوية؛ وإنما يدخلان من باب التمييز 
والمعرفة. 

أما الاعتبار بقصد التقوية؛ فيكون للحديث الذي لم تظهر صحته 
ولم يظهر ضعفه کذلك. وأيضاً الحديث الضّعيف ضعفاً يسيراًء يمكن أن 
يجبر من خلال الطرق الأخرى. 

وقد شرح الإمام ابن الصّلاح ذلك بعبارة موجزة فقال: «لعل الباحث 
الفهم يقول: نا نجد أحاديث محكوماً بضعفها مع كونها قد روت 
بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة» مثل حديث: «الأذنان من الرأس» 
ونحوه» فهلًا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؛ لأن بعض ذلك عضد 
بعضاًء كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفاً . 

وجواب ذلك: أنه ليس كل ضعفب في الحديث يزول بمجیئە من 
وجوه؛ بل ذلك یتفاوت : فمنه ضعف يزيله ذلك» بأن يكون ضعفه ناشئاً 
من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة؛ فإذا رأینا ما رواه 
قد جاء من وجه آخر» عرفنا أنه مما قد حفظه ولم یختل فيه ضبطه لە؛ 
وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الارسال زال بنحو ذلك» كما في المرسل 
الذي يرسله إمام حافظ؛ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. 

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك» لقوة الضعف؛ وتقاعد هذا 
الجابر عن جبره ومقاومته؛ وذلك كالضعف الذي ينشأ من کون الرّاوي 
متهماً بالكذب» أو کون الحديث شادًاء وهذه جملة تفاصيلها تدرك 
بالمباشرة والبحث؛ فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة» والله اعلم»(. 


۰۲ ابن الصّلاح» معرفة أنواع علوم الحديث ص‎ )١( 


۲۷ نظرية الاعتبار عند المحدثين 
المطلب الثاني: 
التتبع والاستقصاء (تخریج الحدیث) 


آول خطوة يجب عملها عند |جراء الاعتبار بهدف الوصول إلى 
الحكم على الحديث هي : تخریج الحدیت» وتتبع طرقه وروایاته 
واستقصائها من مصادرها الأصلية؛ وذلك لأن الحكم لا يكون تامًا إلا 
عند الإحاطة بجميع روايات الحديث» وان أيّ إخلال بهذا الجانب يعني 
إخلالاً بالتتائج غالباً؛ فالحكم على الحديث دون استقصاء جميع رواياته 
يشبه عمل الإحصائي حين يصدر حكمه بناء على عينة من الدراسة على 
سبيل الاستقراء الناقص» ومثل هذه الدّراسة تعطي حكماً أغلبيًا ولا 
تعطي حكماً قاطعاً . 

ولكي يكون هذا التتبّع والاستقصاء سليماً ومفيداًء لا بد من توضيح 
المسائل الآتية: 
۱ المسألة الأولى: ضرورة إتقان علم التخريج. 

إن عملية تتبّع طرق الحديث توازي ما يعرف عند المتأخرين بعلم 
التخریجء وهو: عزو الأحاديث إلى من أخرجها بأسانيدها من أصحاب 
المصنفات(. 

ومذا العزو لا يتم للباحث إلا إذا تعلم أصول التخریج وطرقه؛ 


(۱) سبق في المبحث الاخیر من الفصل السابق الحدیث عن التخریج عند المُتقدّمِين» 
والحدیث هنا عن التخریج عند المتأخرین ؛ وسبق توثیق التعریف هناك ولا آمیل إلى 
ما زاده بعضهم في تعریف التخریج؛ بحیث یجعله يشمل الحکم على الحدیث؛ لأن 
الحکم مسألة كبيرة لا یمثل التخریج إلا المرحلة الاولی من مراحلها . 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۳۷۵ 


فأصول التخریج هي قواعده العامة» نحو معرفة المصادر الاصليت 
ومناهج مؤلفيهاء وأسالیب العزو إليهاء ومعرفة السابق واللاحق من 
المخرجین» وصياغة التخریج بصورة علميّة واضحةء ونحو ذلك. 

وأما طرق التخریج فهي الوسائل العلميّة التي تسهل عملية استخراج 
الحدیث من مصادرہ الأصلية» وكيفيّة التعامل مع الفهارس العلميّة التي 
أعدت لهذه الغاية. 

وقد ذكر العلماء عدّة طرق لتخریج الحديث» ومعرفة مصادره؛ فقد 
خیم هذا الأمر خدمة عظيمة» وعُني به عناية بالغة» عن طريق الفهرسة 
العلميّة بطرقها المختلفة؛ وعن طريق جهاز الحاسوب أيضاًء 
والموسوعات العلميّة الإلكترونية. 

وبشكل مجمل تنحصر عملية التخريج في ثلاثة مناهج رئيسة؛ هي : 

١‏ - تخريج الحديث عن طريق موضوعه. 

؟ - تخريج الحديث عن طريق سندہ. 

۳ - تخريج الحديث عن طريق بعض ألفاظ المتن. 

وکل منهج من هذه المناهج له طرق متنوعةء وفھارس خاصّة» عُنيت 
کتب التخريج الكثيرة بتوضيح كيفيّة استخدامها» وضبط عملية الاستفادة 
منهاء وذلك بتوضيح منهجهاء وكيفيّة التعامل معھاء بحسب الغرض 
المراد تحقيقه من التخريج» وبیان ما هو الاصلح منها عند كل حالة» بما 
يوفر الجهد والوقت. 

وتعلّم التخريج يحتاج إلى ملازمة الشّيوخ» مع طول الممارسة 
وكثرة التدریب؛ لأن علم التخریج علم تطبيقي بالدرجة الأولى» ولیس 
مجرّد قواعد نظرية؛ فان لم يكن الباحث متقئاً لهذا الفنْ على أصولهء 
وممارساً له بانتظای فلا يمكنه إجراء الاعتبار بشکل صحيح. 


۲۷٦‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


۱ المسألة الثانية : نوعية التخریج المطلوب. 

في عملية التتبّع والاستقصاء يجب أن يركز الباحث جهده على ما 
یحتاج إليه من الرٴوایات؛ ذلك لأن تخریج الحديث لغاية الاعتبار يحكمه 
عاملان مهمان» هما: 
۱ العامل الأول: طبيعة المادة التي يراد البحث عنها . 

المطلوب من عملية التخريج لغاية الاعتبار؛ هو: معرفة المتابعات 
والشّواهدء التي يمكن من خلالها معرفة الصواب من الخطأء وبالآتي 
الحكم على المروي» ومن ثم الحكم على الرّاوي» كما تقرر عند بیان 
مفهوم الاعتبار. 

وهذا يعني ضرورة أن يوجه الباحث جهده أولاً نحو استقصاء جميع 
طرق الحديث المطلوب الحكم عليه بشرط الالتقاء في الصحابي؛ لأن 
هذا هو شرط المتابعة» ثم استقصاء جميع الأحاديث القريبة إلى لفظ 
الحديث» التي يمكن أن تشهد لهذا اللّفظ من رواية غير هذا الصحابي؛ 
وعلى هذا فان التخریج لغاية إجراء الاعتبار يمر بمرحلتين هما : 
0١‏ المرحلة الأولى: تخريج المتابعات. 

شرط المتابعة الالتقاء في الصحابي - على تفصيل سيأتي في الفصل 
الآتي إن شاء الله تعالى -» والطريقة العلميّة لتخريج الحديث من جميع 
رواياته بالسّند المنتهي إلى الصحابي نفسه هي طريقة الأطراف. 

والأطراف عند المُحدثين تطلق على علة معا المقصود منها هنا ' 
هو: ذکر طرفي من الحديث» مع نسبة الحديث إلى راويه من الصّحابة؛ 
فقد قام بعض العلماء بفهرسة كتب السنة في مصنفات عرفت باسم «كتب 
الأطراف»؛ حيث عنيت هذه الكتب بفهرسة الأحاديث فهرسة دقيقة على 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۲۷ 


حسب رواتها من الصّحابة؛ إلا أنها اكتفت بطرف الحديث الذي يدل 
على باقيه» ولم تذكره كلّه إلا إذا كان مختصراًء وبذلك قربت دواوین 
السْنّة بشكل علميّ بديع» حيث جمعت أحاديث کل صحابيٌ في مکان 
واحد بعد أن رتبت الصّحابة على حروف المعجم. 

ثم إذا کان للصّحابيٌ أحاديث كثيرة رتبت أحاديثه على حسب الرواة 
عنه على حروف المعجم؛ وهكذا صنعت في الرواة عن الصّحابة إذا 
كانوا مكثرين» وكذلك تلاميذهم إذا كانوا مكثرين عن شیوخهم؛ 
وهكذ0"©. 


وفائدة هذه الطريقة أنها تحصر جميع الأسانيد التي روي بها 
الحديث في الكتب المفهرسة ضمن كتاب الأطراف المعتمد؛ فمثلاً: 
كتاب «تحفة الأشراف» للمزي يحصر الطالب من خلاله روايات الحديث 
في الكتب الستة وملحقاتهاء وكتاب «أطراف المسند» لابن حجر يحصر 
من خلاله الطالب روايات الحديث في مسند أحمد» وهكذا. 


غير أن هذه الطريقة لها عيوب يجب مراعاتها أثناء تخريج الحديث» 
فمن ذلك(۲۳: 


۱ - أن کتب الأطراف عُنيت بفهرسة کتب مخصوصت ولم تفهرس 
جمیع کتپ السنت ولذلك لا غنی للباحث من استعمال طرق التخریج 
الأخرى» لاستدراك الروایات التي لم يحصل علیها من خلال کتب 


(۱) بتصرف يسير عن شیخنا د. العاني؛ ولید تل منهج دراسة الأسانید والحکم علیها 
ص ۱۹۳ . 

(۲) انظر: د. بكارء محمود محمد؛ علم تخريج الأحاديث ص ۱۰۹ء والطحانء أصول 
التخريج ودراسة الأسانيد ص 4. 


۲۳۷۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


الاطراف» ویکون بعمله هذا مكمّلاً لاطراف الحدیث التي لم تذکرها 
کتب الأطراف. 

۲ - أن کتب الأطراف تقتصر على ذکر طرف الحدیث ولا تذکره 
كله» وعند إجراء الاعتبار سیحتاج الباحث في بعض الخطوات إلى أن 
یقارن بين المتون؛ ولذا فان عليه أن يرجع بنفسه إلى المصادر الأصلية 
ویخرج الحدیث منهاء ليقف على المتن كاملا . 

۳ - أن التخريج على الأطراف يتطلب أن يكون الباحث عارفاً لأول 
الحديث» ومن هو راويه من الصّحابة» وهنا لا تسعفه طريقة الأطراف: 
ولذلك فان عليه أن یخرج الحديث بالطرق الأخرى مبدئیاً» ثم إذا وقف 
على السّند وأول المتن رجع إلى كتب الاطراف. 

ومع وجود هذه العيوب في طريقة التخريج على الاطراف. إلا أنها 
تبقى أسلم الطرق العلمیّة المعتبرة لتخريج الحديث؛ ذلك لأن الطرق 
الأخرى في إحالتها إنما تحيل إلى اف لا إلى السندء وهذا يعني أنها 
قد تحيل الباحث إلى حديث آخر بسند مختلف لذات اللفظ» وهذا لیس 
مقصوداً في إجراء الاعتبار بالدرجة الأولى؛ فقد نحتاجه في الشواهد 
ولكن المطلوب الآن هو تتبّع الطرق للحديث ذاته» من المخرج نفسه 
أضف إلى ذلك أن كثيراً من الأحاديث تشترك في بعض الألفاظ ولا 
يكون بیٹھا علاقة» لا من جهة المتابعات» ولا من جهة الشّواهد. 

ومن جهة أخرى فان الإحالة على اللّفظ قد لا ترشد إلى الحديث 
المقصود؛ لأن هذه اللّفظة التي بحثنا عنها غير موجودة في الرٗوایات 
الأخرى» وبالآني ستفوت الباحث رواية أخرى للحديث» خاصة إذا كان 
منهج المصنف يعتمد على تقطيع الحديث بحسب فوائده كالإمام 
البخاري» فالإحالة إلى لفظةٍ مُعينةٍ تعني معرفة طريق من طرق الحديث 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۲۷۹ 


دون الطرق الأخرى» وسوف یکتشف الباحث من خلال تخریج الحديث 
على طريقة الأطراف أنه وقف على روايات أخرى للحديث لا تشابه بين 
ألفاظهاء ولکٹھا في الحقيقة حديثٌ واحدٌ. 

والخلاصة: أن طرق التخريج الأخرى يمكن الاستفادة منها بشكل 
أوّليء ولكن عند الاعتبار لا بدٌ من طريقة الأطراف» من أجل الوصول 
إلى جميع طرق الحدیث . 
۱ المرحلة الثائية: تخريج الشواهد. 

إذا فرغ الباحث من استقصاء طرق الحديث المختلفة على طريقة 
الأطراف» ومساعدة الطرق الأخرى للتخريج» يعمد حينئذ لتخريج 
الأحاديث الأخرى التي وافقته في لفظه من رواية صحابة آخرين» وهذا 
ما یسمی بالشّواهدء ويعتمد في ذلك طرق التخريج التي تحيل على 
المتن» أو طريقة التخريج على الموضوع؛ ولكن لا بدٌ بعد ذلك من 
تخريج کل شاهد بطريقة الأطراف مجدداً. 

فان الشاهد نما يكون شاهداً إذا ثبتت صحّحتهء أو على الأقل أن لا 
يشتد ضعفه» وللتأكد من هذا لا بد من إجراء اعتبار لهذا الشّاهد نفسه 
وعدم الاكتفاء بظاهر إسنادہ؛ فقد يكون هذا الشّاهد في الحقيقة لیس 
بشاهدء وانما هو عبارة عن رواية معلولة للحديث وقع فيها تغيير 
الصحابي» بحيث بدا وكأنه حديث آخرء وهو في الحقيقة الحديث المراد 
الاستشهاد له نفسه» وكثيراً ما نجد من يستشهد بالحديث برواية أخرى 
معلولةء ظنها لتغير الصحابي فيها شاهدأء بل إن الحاكم جعل هذا النوع 
من العلّة جنساً مستقلاً من أجناس العلل . 

قال الحاكم: «الجنس الثالث من علل الحديث ... - بسنده - عن 
موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه تي أن 
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رسول الله َة قال: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة)؛ ثم 
قال: وهذا إسناد لا ينظر فيه حديثيٌ إلا علم أنه من شرط الصّحيحء 
والمدنيون إذا رووا عن الکوفیین زلقوا. . . ثم روى بیان علّته بسنده عن 
ثابت البناني» قال: سمعت أبا بردة پُحذث عن الاغر المزني كه - 
وكانت له صحبة - قال: «قال رسول الله يكهِ: إنه ليغان على قلبيء 
فأستغفر الله في اليوم مائة مرةه(. . 

فعلّة الحديث كانت إبدال الصحابی؛ فقد جعله موسى بن عقبة من 
مسند أبي موسى الأشعري سالكاً فيه الجادة» والشحیح أنه من مسند 
الأغر المزني» فمن لم ينتبه لهذه العلّة ظنّ الحدیث الأول شاهداً 
للحديث الثاني » والصّحيح أنه معلول ولیس بشاهد. 

ومما يجدر التذكير به أن الشّواهد إنما نحتاجها عند عدم كفاية 
المتابعات للحكم على الحدیث؛ فإذا ظهرت صحّة الحديث بشكل 
واضح؛ فان الشواهد لا تكون حینثلٍ ذات جدوى كبيرة. 

وكذلك إذا ظهر خطأ أو ضعف في الحديث بطريقة لا يتصوّر أن 
تجبر بالشّواهد؛ فان الباحث لا يحتاج إلى الشّواهد إلا إذا أراد تصحيح 
معنى الحديث لا لفظه وهذه مسألة مختلفة عن مسألة الحكم على 
الحديث» لأن صحة معنى الحديث لا تعني صحّحة لفظهء ولا يلزم منها 
صحة نسبته إلى النبي كَل . 
۱ العامل الثاني: مقدار المادة التي يراد البحث عنها . 

إن الغاية من تخریج الحدیث تتحكم في مقدار المادة التي يريد 
الباحث جمعهاء فقد يُكتفى بالعزو إلى بعض هذه المصادر في الدراسات 
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غير المتخصّصة. أو لغايات مجرّد التوثيق» أما في صدد الحكم على 
الحديث صحّحة وضعفاً؛ فينبغي أن يكون التخریج على سبيل الاستقصاء 
لجميع طرق الحديث وروایاته» ولا یکتفی ببعضهاء إذ إن إهمال بعض 
الرّوايات» وعدم استعمالها في الذراسف يُؤْدي إلى قصور في الحکم؛ 
لما قد يوجد في بعضها ما یوضح علّ أو يزيل إشكالاً مین . أو يوضح 
معنی غامضاء ونحو ذلك. 

فالمقصود من معرفة المتابعات والشّواهد هو اكتشاف مواطن 
الصواب من مواطن الخطأء وليس فقط محاولة التقوية للحديث؛ فان 
معرفة الشّواهد والطرق الأخرى للحديث وان كانت بالغة الضعف. تعين 
على فهم مصدر الخطأء لذا على الباحث أن لا يستبعد في هذه المرحلة 
أية رواية للحديث مهما كان ضعفهاء ومن هنا تدخل روايات المتّهمين 
والکذًابین في إجراء الاعتبار» بقصد التمییز والمعرفة لا بقصد التقوية. 
۱ المسألة الثالثة: ترتيب التخریج وصياغته. 

یعذ ترتيب التخريج وصياغته من القضایا المنهجية المهمة التي ينبغي 
على طالب الحديث إتقانهاء وذلك لأنها تعبر عن مدى إدراكه لواقع 
الأسانيد» ووضوح تصوره لها في الذهن؛ هذا من جھة؛ ومن جهة 
أخرى فان ترتيب التخريج وصياغته فيه عملية اختصار لواقع الرُوايات بما 
يفيد القارئ؛ بحيث لا پتشتت ذهنه عند قراءة هذه الأسانيد المتشعبة. 

والقضية المركزية في ترتيب التخريج هي مدار الحديث الأصلي› 
ومداراته الفرعية» وكلّما تعدّدت الأسانيد تعدّدت المدارات. 

والمدار الأصلي هو: مخرج الحدیث» أي: الراوي الذي تلتقي 
عنده كل الروایات أو أكثرهاء وعنه تفرّعت طرق الحديث؛ أما 
المدارات الفرعية فهي: مخارج الحديث المنبثقة عن المدار الأصلي» 
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والتي تفرّعت عنها الروایات فيما بعد؛ وكل راو تفرّعت عنه أكثر من 
رواية يعتبر مدارا فرعيا. 

فأول خطوة في عملية صياغة التخریج هي تحدید المدار الأصلي» 
ثم المدارات الفرعية. فإذا تمّ هذا الأمر للباحث؛ فان له عدَّة طرق 
لترتیب التخریج بحسب مداراته ولعله يكون لكل حديث طريقة تناسبه 
أك( . 

وقد آبدع علماژنا السابقون في هذا المجال ہما ینم عن عبقرية فذَّة 
في فهم واقع الرٴوایات وخاصّة الإمام مسلم في جامعه الصٌحیح؛ 
وكذلك الإمام المزي في كتابه العظيم: «تحفة الاشراف بمعرفة 
الأطراف٤ء‏ والإمام الزيلعي في : «نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية». 

ومن الكتب المفيدة في هذا الباب كتاب المسند الجامع لأحاديث 
الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الاخری» وموطأ مالك» ومسانيد 
الحمیدي؛ وأحمد» وعبد بن حميد» وستن الدارمي» وصحيح ابن 
خزیمة؛ بتحقيق وترتيب الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف» والسيد أبو 
المعاطي النوري» وأحمد عبد الرزاق» وأيمن إبراهيم الزاملي» ومحمود 
محمد خليل . 

فقد جمع هذا المسند أكثر من ثمانية عشر ألف حديث» مخرجة من 
الكتب المذكورة تخریجاً علمياً دقيقاً» فهو بالإضافة إلى كونه تخريجاً 
لهذه الأحاديث» يعد مدرسة في تعلم كيفية التخريج العلمي المعاصر 


بدقة. 


(۱) انظر: العاني» وليد» منهج دراسة الأسائيد والحكم عليها ص ۰۱۹۹ 
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ومن آهم طرق صياغة التخریج الطرق الآتية: 
۱ ۳ الطريقة الأولى: طريقة العطف بين الشیوخ: 

وتعتمد هذه الطريقة على الجمع بين روايات التلاميذ عن المدار 
بطريقة العطف وذلك حینما يجتمع أكثر من راو على رواية حديث بعينه 
في سياق واحد سنداً ومتناًء كأن نقول: رواه فلان وفلان عن فلان . 
إلخ . 

وفي حالة وجود خلاف في الشند أو المتن بين هؤلاء الشيوخ 
المعطوف بينهم» يجب التنبيه على ذلك؛ فتقول مثلاً: رواه فلان وفلان» 
قال الأول كذاء وقال الثاني كذاء أو زاد فلان كذاء ونحو ذلك. 

فمن أمثلة ذلك : 

حديث أبي الزنادء عن الاعرج عن أبي هريرة كلك ۰ عن النبي وَل 
قال: (لله تسعة وتسعون اسمأء من حفظها دخل الجنة» وان الله وتر 
يحب الوتر) . 

فمدار هذه الرواية هو أبو الزناد» وعنه تفرعت إلى أربعة من 
تلامیذه» هم: : سفيان بن عيينة» ومحمد بن إسحاق؛ ومالك» وشعيب» 
ولصياغة التخریج بطريقة العطف بين الشیوخ نقول: 

آخرجه الحميدي( قال: حدثنا سفیان وأحمد''' قال: حدثنا 
يزيد» آخبرنا محمدء والبخاري" قال: حدثنا آبر الیمان قال: آخبرنا 
شعیب؛ وحدئنا علي بن المديني» حدئنا سفیان ومسلم*) قال: حدئنا 


(۱) المسند ح ۰۱۱۳۰ 
(۲) المسند ۰۲۸/۲ 


)۳( الجامع الصحيح ح۷٤1‏ . 
(4) الجامع الصحیح ۲۰۷۲/6 ح ۰۲۱۷۷ 
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عمرو الناقد وزهير بن حرب» وابن أبى عمر» جميعاً عن سفيان» 
واللفظ لعمرو قال: حدثنا سفيان بن عيينة» والترمذي قال: حدثنا ابن 
أبي عمرء حدثنا سفيان» والنسائي في الکبری( قال: أخبرنا الربيع بن 
سليمان» قال: حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني مالك وذكر آخر قبله. 
(ح) وأخبرنا عمران بن بكارء حدثنا علي بن عياش» حدثنا شعيب. 
أربعتهم - سفيان بن عيينة» ومحمد بن إسحاق؛ ومالك» وشعيب - 
عن آبي الزنادء عن الاعرج» عن أبي هريرة تك ۰ عن النبي ييو قال: 
(لله تسعة وتسعون اسماًء من حفظها دحل الجنئّة» وان الله وتر يحب 
الوتر) وفي رواية ابن أبي عمر عند مسلم: من آحصاها. 
۱ الطريقة الثانية: طريقة التحويل بين الأسانید): 
التحويل بين الأسانيد يعني : الانتقال من إسناد إلى إسناد آخر 
يلتقي مع الاسناد الأول في نقطة ما في السّند أو المتن» ويرمز لذلك 


(۱) سنن النسائي الكبرى ۳۹۳/٤‏ ح۹٥٥۷.‏ 
تنبيه: الحديث رواه عن أبي هريرة غير واحدء هم ابن سيرين وهمام بن منبه 
بالإضافة إلى الأعرج؛ وقد اقتصرت في المثال على تخريج رواية: أبي الأعرج بقصد 
توضيح طريقة التخريج عن طريق العطف بین الشیوخ؛ ولمراجعة تخريج الحديث 
بتمامه انظر: أ. د. بشار عواد معروف وآخرون؛ المسند الجامع ۰1۹۸/۱۷ ح 
۲ . 

(؟) بحث شيخنا أ د. أمين القضاة قضية التحويل بين الأسانيد عند الإمامين البخاري 
ومسلم في بحثين منفصلين» منشورين في مجلة دراسات / علوم الشريعة والقانون في 
الجامعة الأردنية» الأول بعنوان: التحويل في صحيح البخاري ومنهجه فيه مجلد ۲۲ 
- عددة/ ۱۹۹۵ والثاني بعنوان: التحويل في صحيح مسلم؛ مناهجه وأھدافہ 
مجلد ۰۲۷ عدد١/‏ ۰۲۰۰۰ وما ذكرته من مفهوم التحويل عند المُحدّثين مستفاد من 
البحثين المذكورين. 
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بالحرف (ح) الذي یضعونه قبل أو بعد نقطة الالتقاءی ثم پذکرون بعده 
الاسناد الآخر. 

وقد استعمل المُحدّئون في هذه الطريقة عدَّة أسالیب لاهداف 
متنوعة» من أهمها الاختصار وتحقيق فوائد تتعلّق بالإسنادء وأخرى 
تتعلّق بالمتن . 

والمقصود من ذكر هذه الطريقة هنا الاستفادة منها في صياغة 
التخریج؛ إذ نستطيع تطبيقها على طرق الحديث المراد تخريجه» بأن 
نذكر من كل حديث طرفه إلى نقطة الالتقاء؛ فنختصر بذلك كثيراً من 
الجهد والوقت؛ ونعطي صورة واضحة عن كيفيّة تشعب طرق الحديث» 
مع التنبيه إلى ما يقع من خلافات مهمة أثناء الاختصار كبعض قضايا 
التحمل والأداء» وبعض الاختلافات الواقعة في المتون. 

فمن أمثلة ذلك : 

حديث : «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الججة». حيث أخرجه 
عدد كبير من الأئمّة في کتبهم» ولم أستوعب جميع طرقه» وإنما ذكرت 
بعضاً منها بقصد التمثيل به على كيفيّة الاستفادة من طريقة التحويل بين 
الاسانید» في صياغة التخريج. 

فهذاالحديث رواہ أحمد: والبخاري» ومسلم وأبو داود» 
والترمذي» وابن ماجه. وابن حبّان» وأبو داود الطيالسي بأسانيد مختلفة» 
كلها تلتقي عند عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي يَ؛ فجمعت 
بين رواياتهم على طريقة التحویل بين الأسانيد على النحو الآتي : 

أخرجه الطيالسي(اقال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن خالد الحذاء 


(۱) المسند ح ۸۱۳. 
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وسالم بن عبد الله بن سالم (ح) واحمد( قال: حدثنا إسماعيل بن 
علیةء عن خالد الحذاء» وقال إسماعيل في آخره: أحسبه عن النبي يكل 
(ح) وحدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» قال: سمعت خالداً الحذاء 
(ح) وحدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حمّاد بن سلمة وروح» عن 
سالم أبي حاتم (ح) وحدثنا هوذة بن خليفة» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد (ح) والبخاری( قال: حدثنا مسدد» حدثنا معتمر بن 
سلیمان» قال: سمعت إسحاق بن سويد (ح) وحدثني مسدد» حدثنا 
معتمر بن سليمان» عن خالد الحذاء (ح) ومسل" قال: حدثنا يحيى بن 
یحیی» أخبرنا يزيد بن زریعء عن خالد (ح) وحدثنا آبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا معتمر بن سليمان» وخالد بن عبد الله الواسطي؛ عن خالد 
الحذاء (ح) وأبو داود(*اقال: حدثنا مسددء أن يزيد بن زريع حدثهی 
قال: حدثنا خالد الحذاء (ح) وابن ماجه(" قال: حدثنا حميد بن 
مسعدة. حدثنا يزيد بن زریعء عن خالد الحذاء (ح) والترمذي( قال: 
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري حدثنا بشر بن المفضل» عن 
خالد الحذاء (ح) وابن حبّان“ قال: أخبرنا شباب بن صالح» حدئنا 
وهب» حدثنا بقية» آخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي؛ عن خالد الحذاء 


.۵۰ المسند ۳۸/۵ ر٥/۷] و۵/‎ )١( 

(۲) الجامع الصحیح ح ۰۱۸۱۳ 

(۳) الجامع الصحیح ح ۰۱۰۸۹ 

.۲۳۲۳ السنن ح‎ )٤( 

(5) السنن ح ۱۱۵۹ 

. 1۹۲ السنن ح‎ )٦( 

(۷) الصحیح ح ۳۲۵ وح ۳4۳۱ وح ۰۳44۸ 
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حدثنا معتمر بن سليمان» عن خالد الحذاء. 

آربعتهم - خالد الحذاء وسالم بن عبد اللہ وعلي بن زید 
واسحاق بن سويد - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي وَل 
قال: «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجةء(. 
0١‏ الطریقة الثالثة: أن يذكر الحديث بإسناده ومتنه كاملاً ثم يحيل 

عليه سنداً ومتناً : 

فلأول مرّة يذكر الباحث الحديث بإسناده ومتنه كاملاً» ثم يذكر طرفاً 
من الطرق والروایات الآخری؛ ويحيل في الباقي على المذكورء مع 
ضرورة مراعاة البدء بالأقدم من المخرجين. والبدء بالمرفوع من 

فالإحالة على السّند تكون بذكر السّند من أوله إلى أن نصل إلى عند 
مدار الحديث» فنقف ونحيل بقولنا: (به) أي باسناده» وذلك عند الاثفاق 
في الإسنادء وصيغ التحمل والأداءء مع التنبيه على الخلاف الجوهري 

والاحالة على المتن تختلف باختلاف الاحوال؛ فإذا تشابها لدرجة 
كبيرة بحیث لا یکون بینهما اختلاف في الالفاظ ؛ فیقال: بمثله وإذا 
اختلفا بشكل يسير لا يؤثر على المعنى» فيقال: بنحوه ؛ وإذا كان بينهما 
خلاف حقیقي بزيادة» أو بنقصان» أو بتبديل في العبارات یویر على 


(۱) انظر تخريج الحديث في المسند الجامع بعناية الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف 
وآخرين ۵1۸/۱۵ ح ۱۱۹۳۹ . 


TAA‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


المعنى فيجب أن ينبه على هذا الخلاف؛ فيقال مثلاً: وزاد كذاء أو فلم 
يذكر كذاء ونحو ذلك( . 

ومن أمثلة ذلك : 

حديث معاذ بن جبل : «إذا أحببت رجلاً فلا تماريهء ولا تشاریه 
ولا تجاريهء ولا تسأل عنه؛ فعسى أن توافق له عدوًا؛ فيخبرك بما ليس 
فیەء فیفرق ما بينك وبينه». 

هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه ولتخريجه بهذه الطريقة نقول : 

أخرجه العقيلي7؟) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد الكرابيسي» 
حدثنا غالب بن وزير بغزۃء حدثنا ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن 
آبي الزاهریت عن جبير بن نفيرء عن معاذبن جبلء قال: قال 
رسول الله ككل : «إذا آحببت رجلاً فلا تماريه» ولا تشاریه ولا تجاریه» 
ولا تسأل عنه؛ فعسی أن توافق له عدوا» فیخبرك ہما ليس فيه» فیفرّق 
بينك وپینه» . 

وقال: غالب بن وزير الغزي عن ابن وهب : حدیثه منکر لا أصل له 
ولم یأتِ به عن ابن وهب غيره ولا یعرف إلا به فذکره ثم قال: من کلام 
الحسن البصري . 

وبإسناده إلى العقيلي أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية . 

وأخرجه أبو نعيم؟ قال: حدثنا أبو بكر بن خلادء حدثنا الكرابيسي 


(۱) انظر: العاني» وليدء منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها ص ١١؟.‏ 

(۲) في الضعفاء ٣٣٤/٣‏ ترجمة رقم ۰۱8۷۸ 

(۳) في العلل المتناهية 7/ 5”الاح رقم .۱۲٢١‏ وتمام متن العقيلي منقول منه» فإنه في 
النسخة المطبوعة جاء بلفظ یجبرك وهو تصحيف» ولم يذكر باقي الحديث. 

. 75/8 الحلية في ترجمة جبير بن نفير‎ )٤( 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۲/۹ 


بنحوہ وقال: غریب من حديث جبير بن نفير عن معاذ متصلاً وأرسله 
غير ابن وهب عن معاوية. 

دار الصیداوی' '' عن أبي میج سهل الت غي عن محمد بن 

ورواه 0 قال: حدثتا عبد الله بن صالح؛ حدثني معاوية به 
موقوفاً على معاذء وفیه أخاً بدل رجلاً» وتوافي بدل توافق. 
توثيق العلومات الشکلية: 

آما فیما يتعلّق بتوئیق المعلومات الشكلية التي لا تزثر على عملية 
الاعتبار» ولا تستعمل في معرفة حكم الحدیث؛ كاسم المصئف. ورقم 
الجزء. واسم الكتاب» وترجمة الباب ورقم الحديث» فمن الباحثين 
من يختار ضمها إلى متن التخریج؛ وأما أنا فأفضل أن يكون ذلك في 
الحاشية» منعاً للتشتت الحاصل عند دمجها مع الأسانيد. 

سح 


المطلب الثالث: 
المقابلة والمقارنة بين الأسانيد والمتون 


ين الأسائید واا والمٹون وهي تمك عملية استقراء نتائج التخريج : لتمييز 
مواطن التفرد والمخالفة والموافقة 


)۱( في معجم الشّيوخ ۱ء ترجمة سهل بن صالح أبي صالح. 
(۲) في الادب المفرد ۱۹۱/۱ رقم ۵4۵. 


۳۹۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


«وکلّما تعدّدت الرّوايات عن شيخ فقد أصبحت المقارنة بینها 
ضرورة مُلحٌة لیعرف مدی الائّفاق بینها أو الاختلاف»(. 

وهذه الخطوة تحتاج أن یکون الباحث قد شکل في ذهنه صورة 
كيف تشعبت الاسانید. 

وقد كان هذا الأمر بالنسبة إلى علماء النّقد الحديء یج أمراً في غاية 
السھولة ذلك لأنهم عایشوا هذه الأسانيدء وحفظوها؛ فلا يخفى عليهم 
کیفیّة انتشارها ؛ ولکنٌ الأمر فى غاية الصعوبة بالنسبة لناء سيّما إذا تشعيت 
الأسانيد كثيراً» ومن هنا لا بدٌ لنا من طريقة تيسّر هذا الأمر علينا 

فلإجراء المقابلة والمقارنة بطريقة سهلة لا بد للباحث من أمر هام 
يسهّل عملية المقارنة» وهو رسم شجرة الأسانيد. 
كيفيّة رسم شجرة الأسانيد 

من المعلوم أنه كلَّما بعد الزمن بين النبي بيا وبين الرُواة طالت 

الأآسانیدء ولما كانت الأسانيد غالباً تنتهي إلى النبي تا فإن هذه 
الأسانيد ستبدأ بالتشعب بداية من الصحابة ثم من بعدهمء وكلّما بعل 
الزمن ازداد تشعب الأسانيد. 

وأقرب صورة توضح هذا التشعب صورة تفرع الأبناء عن الآباء؛ 
فالأسرة تبدأ برجل واحد» ثم ینجب ولدا/ آولاد ثم یستمر النسل بعد ۱ 
ذلك في التعاقب جيلاً بعد جیل؛ وكلّما طال الزمن ٠‏ كلّما تعدّد الأحفاد 
وتشعبت الروابط والعلاقات بين أفراد الأسرة. 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۲۹۹۱ 


ورسم شجرة الاسانید يشبه تماما رسم شچرة عائلة مُعئنة ؛ فکل 
حديث هو عبارة عن عائلة» فأصله رسول الله ب وفرعه الصّحابة» 
وفرع فرعه التابعون» وهكذا. 


ومن هنا فإنه لا يجوز تكرار اسم في رسم شجرة الآسانید؛ وإنما 
هي أسهم مستقيمة لا اعوجاج فيهاء تنزل من الأعلى إلى الأسفل . 

ولكن قد يضطر الباحث أحياناً إلى تكرار اسم بعض الرواة في رسم 
شجرة الإسناد وهذا إنما يضطر إليه إذا اختلف المخرج؛ أو اختلف 
الحديث وصلاً ووقفاً» وإرسالاً واسناد ونحو ذلك؛ ففى هذه الحالة 
عند عدم تكرار الاسم يحصل تشابك یعفّد الصورة؛ فمن المستحسن 
رسم شجرة موازية یوضح فيها اختلاف المخرج. 

فعندما يكون للرّاوي شیخان» وروی الحديث عنه تلمیذان کل 
واحدٍ رواه من طريق شيخ مُعيّن؛ في هذه الحالة لو لم نكرر اسم الراوي 
لأوهم الرسم أن كلا التلميذين رواه عن الشّيخْ من طريق شيخيه عنه 
وهذا غير صحیح:؛ إلا أن تستعمل الالوان في الرسم؛ فيمكن حینئذ 
تلافي هذا الایهام» ولكن الألوان لا تتيسّر في كثير من الأحيان. 

ومثل هذا لو روى الشَّيخْ الحديث مسنداً مرة» ومرسلاً مرة؛ فعند 
عدم تكرار الاسم سيختلط المرسل بالمسند. 

وعوداً إلى شجرة العائلة؛ فان تكرار الاسم لا نضطر إليه؛ لأنه لا 
يمكن أن يكون للابن والِدّين» في حين يمكن أن يكون للرّاري شيخان» 
يروي عن كل منهما بشكل مختلف» أو يكون له تلميذان أو أكثر يروي 
كل منهما عن شيخه بصورة مختلفة: وهذا لا يتصور في رسم شجرة 
العائلة» الا أن نفترض للابن والدین أو آکثر . ۱ 


۳۹۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


«وربما یجد الباحث المبتدی صعوبة في رسم شجرة الاسانید كلها 
مرة واحدة» فینصح والحالة هذه برسم شجرة کل إسناد على حدة ثم 
بعد ذلك یجمع شجرات الأسانيد في شجرة واحدةه. 

مثال توضيحي لكيفية رسم شجرة آسانید حدیث ابن عمر: «إن من 
الشجر شجرة لا یسقط ورقها ولا یتحات). 

نهذا الحدیث رواه عن النبي 5 عبد الله بن عمرء ومداره علیه» فهو 
المدار الاصلي لهذه الرواية» وعنه تفرع الحدیث إلى آربعة من التابعین 
هم: محارب بن دثار» ونانع مولاه» وعبد الله بن دینار» ومجاهد» 
والذین بدورهم صاروا مدارات فرعية للحديث» وانتشر عنهم الحدیث 
بأسانيد متعددة» صورتها في شجرة الأسانید على النحو الاتي: 


)۱( المليپاري والعكايلة» كيف ندرس علم التخریج ص 14 . 


ل 
جج 
آ٦‏ جب 


| کہے قي ہے 





۳۹ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


بعد رسم شجرة الاسانید نجري عملية المقابلة والمقارنة لطرق 
الحدیث وروایاته. وذلك لرصد الخلافات الجوهرية بين الروایات 
المتعدّدة» ومعرفة الصواب من الخطأ منهاء ویتم ذلك بتدرج عبر علة 
مراحل» هي: 
المرحلة الأولی : تحدید الأصل الذي یقاس علیه . 

إن عملية الاعتبار تقتضي وجود أصل وفرع - كما تقرر في مفهوم 
الاعتبار - لذا كان لا بد قبل اختبار الأسانید من تحدید الأصل الذي 
نقیس عليه الفروع . 

قال ابن أبي حاتم: «فیل لابي: يصح حديث آبي هريرة عن 
النبي بُ في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة فقال: تری الدراوردي ما 
یقول؟ - يعني قوله: قلت لسهیل فلم یعرفه - قلت: فليس نسیان سهیل 
دافعاً لما حكي عنه» ربيعة ثقةء والرجل بُحذّث بالحدیث وینسی. قال: 
أجل هكذا هو ولكن لم نر أن يتبعه متابع على روايته؛ وقد روى عن 
سهيل جماعة كثيرة» ليس عند أحد منهم هذا الحدیث قلت : إنه يقول 
بخبر الواحدء قال: أجل» غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلاً عن أبي 
هريرة أعتبر به» وهذا اصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة»(" . 

فقوله: غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلاً عن أبي هريرة أعتبر 
به » يعني أن الحديث لا يعرف من حديث أبي هريرة جملة(". 

ولو كان له أصل صحيح لأمكن استخدامه في عملية الاعتبارء 
. ويعني أبو حاتم بالأصل هنا رواية أصحاب سهيل؛ فهذا الحديث تفرد به 


. ٠١۹۲ ح‎ ٦٤٤ ص:‎ ١ علل الحديث ج:‎ )١( 
من تعليقات الأستاذ الدكتور بشار عواد أثناء المناقشة.‎ )۲( 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۲۰ 


ربيعة عن سهيل» ولیس يرويه عن سهيل أحد من أصحابه» فلذلك توقّف 
به أبو حاتم» مع قرينة إنكار سهيل لهذا الحديث» ونسيانه له. 

وقال ابن حبّان في ترجمة مطيع الغزال: «يروي عن أبيه عن جده 
قال: كان النبى ية إذا صعد المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه. روى عنه محمد 
ابن القاسم وأهل الكوفة» لست أعرف أباه ولا جدّه» والخبر لیس 
بصحيح من طريق حل فیعتبر به . 

فهذا نص صريحٌ في أن الاعتبار يحتاج لوجود أصل صحيح يقاس 
عليه؛ بما يظهر معه صواب الرّاوي من خطته. 

وقال الخليلي: «فأما الموضوعات؛ فمثل صخر بن محمد 
الحاجبي؛ عن الليثء عن الرهري» عن انس كك ؛ عن النبي لا 
حديث الطير لعلي بن آبي طالب تل . . . ؛ فمن نظر إليه ممن لا معرفة 
ل حکم بہصگتہ؛ لأنه عن الهري ويعرف ذلك من رزقه الله حشّا في 
هذا الشأن» بمعرفة کل رجل بعینه» إلى أن يبلغوا إلى الإمام الذي يكون 
عليه مدار الحديث» ويبحث عن أصل كل حدیث؛ ومن أين مخرجه؟ 
فيميّز بين الخطأ والصواب؛. 

فالخليلي هنا يعتبر الأصل هو مدار الحديث» وهو مخرجه» ومن 
خلاله يعرف الصواب من الخطأء وذلك بقياس الأحاديث علیه» فمن 
وافق الأصل فهو مصيب» ومن خالفه فهو مخطئ. 

وعليه فلا بد في عملية الاعتبار من وجود أصل صحيح يعتمد عليه 
في معرفة الصواب من الخطأ؛ وهذا الأصل يختلف من حديث لآخر 


(۱) الثّقات لابن حبّان ٩۱۸/۷‏ رقم ۱۱۲۵۸. 
(۲) الإرشاد ص ۲۰۵-۲۰6 


٢‏ نظرية الاعتبار عند المحدئین 


بحسب الحالء وغالباً ما يكون مدار الحدیث هو الاصل؛ فمن التقت 
واجتمعت عليه أكثر الرّوايات فهو مخرج الحديث الصٌحیح؛ بغض النظر 
إن كان هذا الاصل صحيحاً أم ضعيفاً؛ فقد يكون الأصل أن الحديث 
من رواية الصعفاء» أو الأصل أنه مرسل أو منقطعء ولكنّه الواقع في 
حقيقة الأمر. 

ومثل هذا قول الخليلي: «وعبد المجيد بن صالح مُحدّث ابن مُحدّث 
لا يعتمد على مثله لكنّه یخطئ؛ ولم یخرج في الصُحیح؛ وقد أخطأ في 
الحديث الذي يرويه مالك والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري - 
قاضي المدينة - عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص» 
عن عمر بن الخطاب تاك › عن النبي وَل : الأعمال بالنيةء وهذا أصل 
من أصول الدين» ومداره على يحيى بن سعید. فقال عبد المجيد: 
وأخطأ فيه - أخبرنا مالك عن زيد ب بن أسلمء > عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الخدري» عن النبي ية (الأعمال بالنية)» رواه عنه نوح بن أبي 
حبيب» وإبراهيم بن عتيق» وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم 
بوجه؛ فهذا مما أخطأ فيه الثّقة عن الثّقة» بيّنت هذا لیستدل به على 
آشکاله»۲۱. 

فالاصل الذي اعتمده الخليلي هو ما رواه الجمع الغفیر عن يحبى بن 
سعيد» وبه اعتبر حديث عبد المجید. وتبین له من خلاله خطؤه» مع 
قرینة تفرده بروایته عن زید بن أسلم. 


(۱) الارشاد ص ۰۱3۷ وعبد المجید المذکور هو ابن عبد العزیز بن أبي رواد ت٢٥۲ھ‏ 
قال ابن حجر: صدوق يخطئ» ورجح الاستاذ الدکتور پشار عواد والشیخ شعیب 
الأرنؤوط أنه ثقة» وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي والخليلي» انظر: 
تحرير تقريب التهذيب ترجمة رقم٤٤٦٦.‏ 


الفصل الارل: مجالات الاعتبار ۲۹۷ 


وتارة یکون الاصل هو رواية الاصحاب - كما تقدم -۷ ؟» وتارة 
یکون الاصل هو رواية الثّقة في مقابل رواية الضّعيفء قال ابن حبّان في 
ترجمة سلیمان بن عبد الرحمن: «یعتبر حدیثه إذا روی عن الثّقات 
المشاهیر؛ فأما روایته عن الصعفاء والمجاهیل ففیها مناکیر كثيرة لا 
اعتبار بهاء وانما بقع السّبر في الأخبارء والاعتبار بالائان برواية 
العدول والثّقات دون الشْعفاء والمجاهیل»(. 

ومن العبارات المرشدة إلى معرفة الاصل قول المحدئین : «أصحح 
شيء حديث في الباب حديث فااناف فهذه العبارة ليا تعني آنه صحیح ‏ 
ولكتها تعني أنه أصح من غيره» وقد يكون غيره أوثق منه رجالا ولکه 
غير صحیح › والصّحيح أنه ضعيف 

ومما پرشد إلى معرفة الاصل أيضاً قولهم: هذا حدیث فلان ومداره 
عليه أو مدار هذا الحدیث على فلان» ونحو ذلك. 
المرحلة الثانية : المقابلة والمقارنة بين الأسانيد. 

«مما ينبغي على الباحث علمه أن مرحلة جمع الرّوايات واستقراٹھاء 
تتطلب منه التأني والصبرء وعدم اليأس عند البحث عن المعلومة المراد 
تسجيلهاء وکل هذه بلا شك شروط مسلكية ينبغي أن يتحلّى بها کل 
باحث» لا سيما ونحن نرى أن كثيراً من الأحكام التي تطبق على 
الأحاديث في هذا العصر تفتقر إلى خطوة الجمع بين الرُوايات» وتحتاج 
إلى المقارنة بینها بشکل متان ودفیق» ومرد ذلك هو العجلة وفقدان 
الصبر واللجاجة عند طلب المعلومة» إذ الناس غالباً ما ينزعون إلى 


(۱) في الفصل الثالث من الباب الأولء مبحث معرفة أصحاب الرّاوي ص ۰۱۷۹ 
(؟) الثقات لابن حبّان ۰۲۷۸/۸ رقم .۱۳٣٤۵١‏ 


۳۹۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


الوصول إلى آهدافهم بما لا یکلفهم عناء البحث والتفتيش» وهذا منهج 
خطیر؛ لانه يفضي إلى نتائج مشوهة. وأحکام غير محترمة عند آهل 
الخبرة والمعرفة(. 

وفي عملية المقابلة والمقارنة بين الاسانید یحتاج الباحث إلى تدقیق 
التُظرء وملاحظة عدّة فضایا آهمها الآتي: 

١‏ - رصد حالات التفرد» والموافقة والمخالفة لما لها من آثر کبیر 
في استخلاص الأحكام على طرق الحدیث المختلفة؛ وذلك بقیاس 
الزوایات ومقارنتها بالاصل الذي اعتمده. 

۲ - ملاحظة قضایا التحمل والاداء من حيث اختلاف صیغها بين 
رواية وأخری؛ وخاصة إذا كان في هذه الروایات بعض الرواة المعروفین 
بالتدلیس . 

۳ - معرفة أسماء الرُواة وکناهم حتی لا يشتبه عليه من ذکر باسمه» 
وهو مشهور بكنيته» أو العکس فیظنه راویین؛ وهو في الحقيقة راو 
واحد. 

٤‏ - ملاحظة روايات من وصف بالاختلاط: من حيث كونه رواها 
قبل اختلاطه أو بعده» بالضوابط المعروفة في هذه الحالات؛ فيقبل ما 
تبين أنه من قديم حدیثه» ویرد ما تبين أنه من حديثه بعد الاختلاط 
وكذلك إذا لم يعرف ولم يميز الحديث هل هو من قديم حديثه أو مما 
رواه بعد اختلاطه . 

٥‏ - معرفة مناهج المُحدَّئين الذین استفاد منهم طرق الحدیث؛ إذ إن 
كثيراً منهم یسوق هذه الرّوايات لهدف خاصء کابن عدي في الکامل؛ 


۰۱۹۲-۱۹۱ العكايلة وآخرون؛ الواضح فى فٌ التخريج ودراسة الاسانید ص‎ )١( 
خر ضح في فن التخريج ص‎ 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۲۱۹۹ 
حيث یسوق في ترجمة الراوي أنکر ما له» وكأصحاب المعاجم 
والغرائب الذین یسوقون الحدیث لبیان تفرد راویه به» وکذلك کتب العلل 
التي تذکر الطرق لبیان آنها معلولة. 
وهکذا فان التّقل المجرّد من هذه المصادر من غير معرفة لطرائق 
اصحابها في تألیفها سوف یجر الباحث إلى إصدار أحكام غير دقيقة على 
الأحاديث» أو الاستدلال بهاء والحال آنها غير مؤمّلة لذلك(. 
بعد ذلك یسجل آهم ما وقف عليه من معلومات من خلال المقارنة 
بين الرّوايات» من أجل اختبارها وفحصها . 
فمثلاً یسجل الباحث الملاحظات الآتية: 
آ. وجود مخالفة للأصل في طرق معيّنة» ویحدد نوع هذه 
المخالفة» كوجود زيادة في الاسناد» أو نقص عن الأصل» أو 
وجود اختلاف على الشيخ بين الرُواۃء ونحو ذلك. 
ب. وجود تفرد في بعض الطرق» سواء كان تفرّداً مطلقا؛ أو نسيياً. 
ج. وجود اتفاق بين الرواة على قضية ما. 
د. وجود اختلاف في صيغ التحمل والأداء بين الأصل والفرع. 
ه. وجود تصريح باسم مبهم في رواية من الروایات . 
وہ وجود تمییز للمهمل من الرواة في بعض الطرق. 
ونحو ذلك من الملاحظات. 


)١(‏ انظر النقطة الخامسة في: العكايلة وآخرون» الواضح في فنٌ التخريج ودراسة 
الأسانيد ص ۱۹۳-۱۹۲ . 


۳٣۰‏ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


المرحلة الثاللة : المقابلة والمقارنة بین المتون. 

عملية المقارنة بين المتون تكون بعد التأكد من سلامة الإسنادء فإذا 
ثبت الخطأ في الإسناد» وتبيّنت علّته بشكل واضح؛ فان متنه يكون ساقط 
الاعتبار» ولا يستفاد من مقارنته بغيره. 

أما إذا كانت علَّة الحديث متعلقة بالمتن؛ فنحتاج إلى المقارنة بين 
المتون» من أجل الوقوف على مكان العلَّة في الاسناد؛ إذ ما من علّة في 
المتن إلا ولها سبب في الإسناد؛ فالخطأ في المتن لا يكون إلا من قبل 
إسناده» وهنا تظهر وظيفة عالم العلل. 

ومن أجل أن تتهيّأ للباحث القدرة على المقارنة بين المتون يحتاج 
إلى دراية باللغة العربية» تُمکنه من التمييز بين ما روي باللّفظ وما روي 
بالمعنى» والتمييز بين ما يفيد الحصر مما لا يفيده» وبين ما يفيد 
الوجوب أو الندب» وبين ما يفيد التحريم أو الكراهة» ومواطن 
الاختصار المخل» والاختصار الجائز ونحو ذلك. 

فإذا انتهى الباحث من هذه الخطوة؛ فإن عليه أن يفعل كما فعل عند 
المقارنة بين الأسانيد؛ فيسجل أهم الملاحظات العلميّة التي تبلأت له من 
خلال المقارنة» لیقوم باختبارها وفحصهاء ومعرفة الصّحيح من الخطأ 
منها . 

فمثلاً يسجل الباحث الملاحظات الآتية : 

أ. زيادة في بعض المتون على متن الأصل . 

ب. تقديم وتأخير يؤثر في المعنى بين الفرع والاصل. 

ج. تغيير العبارة وروايتها بالمعنى مع وجود خلاف جوهري بين 

اللّفظ والمعنی المُعبّر به عنه» بين الفرع والاصل. 


نصل الاول : مجالات الاعتبار ۳۱ 


د. وجود فنص أو سبب ورود في رواية ليد توجد في الأصل . 
ونحو ذلك من صور الخلاف بين المتون. 
سس حو تست 


المطلب الر ابید 
لاختبار 


بعد إجراء المقابلة والمقارنة بين الروایات؛ یکون الباحث قد وضع 
يده على أهم المسائل التي ينبغي بحثها ودراستها تفصیلاًء وهي تلك 
الملاحظات التي سجلها أثناء المقارنة؛ ويبقى عليه بعد ذلك اختبارها 
وفحصها . 

وهذه المرحلة من مراحل الاعتبار هي أخطر المراحل؛ لما ينبني 
علیها من أحكام؛ وهي أصعب وأعقد المراحل؛ لأنها لا تحتکم إلى 
منطق مظرد. وانما یحکمها نهم الباحث وحفظه وقدرته على 
الاستتباط واستحضار المعلومات المطلوية. 

قال الحاکم في النوع التاسع عشر وهو: معرفة الصحیح والسقیم: 
«إن الصّحيح لا يعرف بروايته نقط وانما يعرف بالفهم والحفظ وکثرة 
السماع ولیس لهذا النوع من العلم عون آکثر من مذاكرة أهل الفهم 
والمعرفة؛ لیظهر ما يخفى من عل الحدیث»(. 

ویقول في معرفة الحدیث المعلول: «والحجة فيه عندنا: الحفظ 
والفهم والمعرفة لا غیر»(. 


(۱) معرفة علوم الحدیث ص ۰۴۱۰ 
(۲) المصدر السابق نقسه ص ۰۱۷۶ 


۳۰۲ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


ومعلوم أن هذا الفهم لا يأتي من فراغ وانما له دعائمه وقواعده 
التي پستمد منها» ولذا قدمت في التمهید ما ينبغي على الباحث أن یتمتع 
به من الجوانب المعرفية التي تهیثه لأن یکون أهلاً لنقد الحدیث . 

قال ابن رجب: «معرفة صحة الحدیث وسقمه تحصل من وجهین : 
أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم. .. والوجه الثاني: معرفة 
مراتب الثّقات» وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف ... وهذا 
هو الذي يحصل من معرفته. وكثرة ممارسته. الوقوف على دقائق علل 
الحديث. . ۱ 

ولا بدّ في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاکرة؛ فإذا عدم 
المذاکر به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمّة العارفين به... فمن 
رزق مطالعة ذلك: وفهمهء وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس 
وملكة» صَلُح له أن يتكلّم فيه(" . 

ومن هنا فإن الباحث. يحتاج إلى وسائل مساعدة تعينه على إدراك 
الصواب» وتمييز الخطأء وتكون بمثابة القرينة التي یستدل بها على صححة 
حكمه على الرواية. 

وهذه الوسائل كثيرة» ولا يمكن حصرها؛ لأنها تختلف باختلاف 
الأحوال والظروف المحيطة بکل حدیث. إلا أن أهمها هو: 
أولاً: أحكام علماء الحديث على الرواية. وخاصة المتقدمين منهم . 

إن المُتقدّمين من علماء الحديث هم أهل الخبرة والاختصاص» 
وإليهم المرجع في کل خلاف» ومنهم يستفاد حل کل إشكال» وذلك لما 


(۱) شرح علل الترمذي ص .٦٦٦‏ 


الفصل الأول : مجالات الاعتبار ۳۰۳ 





تمیزوا به عن غیرهم من إخلاص لله تعالی» وقدرة على الحفظ » ومعاينة 
الاصول. والاطلاع على ما لم نطلع عليه من روایات. 

فعلی الباحث أن یبحث عن آقوالهم على الحدیث المراد اختبار 
أسانيده» ویتشبث بهاء ولا یتجاوز آحکامهم بغیر حجة؛ فانهم ما قالوا 
هذا الکلام من فراغ. 

ومن أخطر ما في الدراسات النّقدية المعاصرة هو تلك الجرأة 
العجيبة على رد كلام اللقّادء لمحض قواعد يحفظهاء ناسياً أو متناسیاً أن 
من يرد عليهم هم من وضع تلك القواعد. 

يقول ابن كثير: «أما كلام هؤلاء الأئمّة المنتصبين لهذا الشأن» 
فينبغي أن يؤخذ مسلّماً من غير ذكر أسباب» وذلك للعلم بمعرفتهم 
واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن وانّصفوا بالإنصاف والديانة» 
والخبرة والنصح؛ لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل؛ أو كونه 
متروكاًء أو كذاباًء أو نحو ذلك. فالمُحدّث الماهر لا يتخالجه في مثل 
هذا وقفة في موافقتهی لصدنهم وأمانتهم ونصحهم»(. 

ویقول لیخ طارق عوض الله: «وقد وقع الاسراف لدی المتأخرین 
من أهل العلم والمعاصرین منهم على وجه الخصوص: متمثلاً في 
بعض الباحثین والمعلقین على کتب التراث في إعمال قواعد هذا الباب 
النظريّة؛ دونما نظر في الشرائط المعتبرة التي وضعها أهل العلم لهذه 
القواعد» ودونما فهم وفقه عند تطبیقها وتنزیلها على الروایات 
والاسانیده ودونما اعتبار لأحكام أهل العلم ونقاد الحدیث على هذه 
الاسانید. وتلك الرّوایات؛ فجاء كثير من أحكامهم مصادمة لاحکام أهل 


)۱( الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث ص ۰۷۹ 


٤‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


العلم ونقادہ علیها وأدخلوا بسبب ذلك في الأحاديث الحسنة» أحاديث 
منكرة وباطلة» قد فرغ الأئمّة من ردھا . 

فان آفة الآفات فى هذا الباب» ومنشأ الخلل الحاصل فيه من قبل 
بعض الباحثین هو ممارسة الجانب العملي فيه استقلالاً» من دون 
الرجوع إلى أئمّة العلم لمعرفة كيفية ممارساتھم العملية. 

فكما أن القواعد النّظريّة لهذا العلم تؤخذ من أهله المتخصّصين فيه 
فكذلك ينبغي أن یؤخذ الجانب العملي منهم؛ لا أن تؤخذ منهم فقط 
القواعد النّظريّة» ثم يتم إعمالها عمليًا من غير معرفة بطرائقهم في 
إعمالها وتطبيقها وتنزيلها على الأحاديث والروایات . 

فإن أهل مكة أعلم بشعابهاء وأهل الدار أدرى بما فيه» وإن أفضل 
مَنْ يطبق القاعدة هو من وضعها وحررهاء ونظم شرائطها وحدد 
حدودها. 

فكان من اللازم الرجوع إلى كتب علل الحديث المتخصّصة» 
والبحث عن أقوال أهل العلم على الاحادیث؛ لمعرفة كيفيّة تطبيقهم هم 
لتلك القواعد النظريّة» التي يقوم عليها هذا الباب» ومعرفة في تنزيلها 
على الروایات والأسانيد. 

ولیس هذا جنوحاً إلى تقليدهم» ولا دعوة إلى تقديس أقوالهم. ولا 
غلقاً لباب الاجتهادء ولا قتلاً للقدرات والملکات؛ بل هي دعوة إلى 
أخذ العلم من أهله» ومعرفته من أربابه» ودخوله في بابه وتحمله على 
وجهه. 

فمن يظنٌ أنه بإمكانه اكتساب ملْكَةٍ النقد» وقوة الفهی وشفوف 
النْظرء بعيداً عنهم» وبمعزل عن علمھمء وبمنأى عن فهمهم ؛ فهو ظالم 


الفصل الاول : مجالات الاعتبار ۳۰۵ 


لنفسهء لم يبذل لها النصح؛ ولم يبغ لها الصّلاح والتوفیق» ولا آنزل 
۱ القوم منازلهم ولا قَُدَرّهم أقدارهم. 
فهم أهل الفهم. وأصحاب الملکات. وذوو النّظر الثاقب» فمن 
ابتغى من ذلك شيعا نها هو عندهم وهم آربابه فلیأخذہ منهمء 
وليأخذ بحظ وافر. 
فمن تضلّع في علمهم» واستزاد من خیرهم» وتشرّب من فقههم» 
واهتدى بهدیهم واسترشد بإرشادهم» وسار على دربهم» وضرب على 
منوالهم؛ فهو النّاصح لنفسە؛ المُبتغي لها الصّلاح والتوفيق» وهو من 
السابقين بالخيرات بإذن الله تعالی»(. 
ويقول الدكتور البقاعی : «لا يظننٌ الطالب أنه في حكمه على كل 
حديث سوف يبدأ من نقطة الصفر؛ بحثاً عن أحوال الرجال من حيث 
العدالة والصبطء مروراً بأحوال السّند من اتصال وانقطاع تعريجاً على 
خلرٌ الحديث من الکُذوذ والعلل في السّند أو المتن» وصولاً إلى 
تصحيحه؛ بل عليه أن يعلم أن الأئمّة في العصور السابقة قد حكموا على 
عدد کبیر جدًا من أحاديث رسول الله ڳل ... إلى أن قال: فحکم 
الباحث لا بد أن يسبقه تفتيش عن كلام الأئمّة السابقين في هذا 
الحديث؛ فإذا اتفقت ٠‏ أحكامهم فتعمًا الحکم حکمهم. > وان اختلفوا 
اجتهد الباحث للئٌمکُن في الوصول إلى أصح الأحكام» نان لم یجد 
نة السابقين شيئاً فلينظر في السّند الذي معهء ثم يجمع الطرق 
الأخرى: ويقارن بينها»7" . 
(۱) الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشّواهد والمتابعات ص 85-74. 


(۲) دراسة آسانید الحديث الشریف تحت عنوان: «الاستفادة من أحكام الائمّة السابقين 
هي أساس دراسة الاسانید .۱۳٣-٥٣‏ 


۳۰۹ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


ثانياً : أحكام علماء الحدیث على الرواة. 

نحتاج أثناء عملية الاختبار إلى معرفة تراجم بعض الرواة لنعرف 
من نُقدّم ومن وخر عند المخالفة» ومن نقبل تفرده ومن لا نقبل؛ ومن 
عاصر ممن لم يعاصرء ومن خلط منھم ومن عرف بالتدلیس؛ ونوع 
تدليسه» ونحو ذلك من المعلومات التي تظهر حقائق علمية متعلقة 
بالحديث . 

وترجمة الرُواة عمل فنیٌ؛ يحتاج إلى متخصّص متمکن من كتب 
الرجال» ومعر فه مناهچها وكيفية الاستفادة منها. 
ولتوضیح ذلك لا بدٌ من طرح الأسئلة الآتية(": 

السوال الأول والثاني: من هم الرواة الذين نترجمهم؟ ومٹی 

الجواب: إن المطلوب من عملية الترجمة هو: توضیح إشكالٍ معین 
ظهر من خلال المقارنة» کتفرد راو بزيادة في السُند أو المتن؛ أو 
مخالفته لغیره في الاسناد أو المتن . 

ولمعرفة مدی الصواب من الخطأ في حدیث هذا الرّاوي» نرجع إلى 
ترجمته » لعلنا نعشر على نقد علمي» ایجاباً أو سلب يوضّح سبب التفرد 
أو المخالفة. 

ویزداد الامر إلحاحاً إذا أعلّ احد الما الحدیث بهذا الرَاوي؛ فان 
ترجمته تسعفنا في التأكد من دقّة الاحکام التي یصدرها اناد على 
حديث هولاء الرواة, 


)١(‏ انظر هذه الأسئلة وأجوبتها في : المليباري والعكايلة» كيف ندرس علم التخريج ض 
۹ 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۳۰۷ 


وهذا يرشدنا إلى خطأ کثیر من الباحئین حين يعمد إلى ترجمة جمیع 
رواة الاسناد» حتی ولو کانوا أئمّة مشهورین» بل والصّحابة أيضاً؛ مما 
یطیل البحث ہما لا طائل منه . 

والحاصل أن المطلوب ترجمتهم من الرواة هم من لوحظ عند 
روایتهم للحدیث تفرد أو مخالفةت الامر الذي آوقع إشكالاً مُعيّنا في 
الروایة أوجب التوقف عند احکام العلماء على هذا الرٌاوي بما يفيد في 
معرفة مدی أهليّته لهذا التفرد أو المخالفة. 

السوال الثالث : كيف نترجمهم ؟ 

الجواب : إن ترجمة الرّاوي يجب أن تکون في الحدود التي تخدم 
مناسبة الترجمة؛ فلسنا بحاجة إلى ذکر نسب الرّاوي» وشیوخه وتلامیذه 
وما قیل فيه من عبارات مدح أو ذم لا تعلق لها بالبحث. وانما يجب أن 
ينصبٌ اهتمامنا على العبارات التّقدية التي أطلقها الماد في حق هذا 
الرّاوي والتي تتعلّق بموضوع البحث؛ فنحتاج مثلاً في الرّاوي المتفرد 
عن شيخ ما لمعرفة علاقته بذلك الشیخ» وطبيعة حديثه عنه. ومدى 
أهليته لأن يتفرد عنه» ونحتاج في ترجمة الرّاوي المخالف أن نعرف مثلاً 
مدى أهليته للمخالفة» مقارنة بمن خالفه» ونحو ذلك. 
ثلثاً: النّظر في مراتب أصحاب الرّاوي. 

ویتاگد هذا عندما يدور الاسناد على راو معروف ومشهورء وله رواة 
معروفون؛ فإذا حصل خلاف بینھم؛ فعلی الباحث أن ينظر في طبقاتهم 
عنه؛ ليعرف من يقدّم منهم على غيره وإذا خالفهم من ليس منهم رد 
روايته . 


قال الإمام مسلم: «نأما من تراه يعمد لمثل الژهري في جلالته؛ 


۳۰۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


وکثرة أصحابه الحمّاظ المتقنین لحدیثه وحدیث غیره؛ أو لمثل هشام بن 
عروة» وحدیثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما 
عنهما حدیثهما على الائفاق منهم في أكثره» فیروی عنهما أو عن 
آحدهما العدد من الحدیث مما لا پعرفه أحد من أصحابهماء ولیس ممن 
قد شاركهم في الضحیح مما عندهم » فغیر جائز قبول حدیث هذا الضرب 
من الناس» والله اعلم(. 

قال ابن حبّان: «أتقن الناس ذ في الرهري : مالك؛ ومعمرهء 
والزبيدي» ویونس؛ وعقيل» وابن عيينة» هؤلاء الستة أهل الحفظ 
والإتقان والصّبط والمذاكرة» وبهم يعتبر حديث الژُهري إذا خالف 
بعض أصحاب الزُهري بعضاً في شيء يروي 

وقال البرديجي: «شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس 5ش یٹ صحیح؛ ؛ فإذا ورد عليك حديث لسعید ر بن أبي عروية 
عن قتادة عن أنس مرفوعاًء وخالفه هشام وشعبة؛ حكم لشعبة وهشام 
على سعيد؛ وإذا روى حماد بن سلمة وممّام وأبان ونحوهم من الشیوخ 
عن قتادة عن أنس تلك عن النبي َيِل وخالف سعيد أو هشام أو شعبة؛ 
فإن القول قول هشام وسعيد وشعبة على الانفراد؛ فإذا اتفق هؤلاء 
الأولون» وهم: همّام وأبان وحمّاد على حديث مرفوع وخالفهم شعبة 
وهشام وسعيد» أو شعبة وحدهء أو هشام وحده» أو سعيد وحدہ؛ توقّف 
عن الحديث» لأن هؤلاء الثلاثة: شعبة وسعيد وهشام أثبت من همام 
وأبان وحبادہ(۳. 


.٤ مقدمة الجامع الصحيح ص‎ (١) 
.۳۳/۷ ابن حبّانء أبو حاتم البستي؛ الثّقات‎ )۲( 


۳( ابن رجب» شرح علل الترمذي ۲/ 140 . 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۳۹۹ 


ففي هذه النصوص الثلاثة عن هؤلاء الأئمّة ترشيد إلى وجوب الئظر 
في طبقات آصحاب الرّاوي عند الاختلاف» والحكم على طرق الحديث 
المختلفة بناء على هذا التأصيل . 
رابعاً: ملاحظة قضايا العلل الخفية. 

من العلل ما قد يكون واضحاً شيئاً ما؛ بحيث تظهر بمجوّد المقارنة 
بين الأسانيد» حيث تُظهر المخالفة أو التفرد علّة الحديث بصورة 
واضحة؛ ولكن من العلل ما لا يظهر إلا بالفحص الدقيق» والتأمل 
الشدید وتحتاج إلى فهم وقوة استنباط» كأن يكون هناك تدليس خفي» 
أو إرسال خفي» أو تلقين» أو سرقة حديث» ونحو ذلك من العلل التي 
لا يميزها إلا النّاقد البصيرء ولذلك لا غنى للباحث من الاستعانة بکتب 
العلل» ويتأمل جذا ما يعبّر به العلماء من عبارات موجزة» قد يحتاج 
الباحث إلى أشهر من البحث لفهمها. 

وأذكر يوم كلفنا أستاذنا الدكتور همّام سعيد - حفظه الله تعالى - 
بدراسة ثلاثة أحاديث أعلّها الدارقطني في علله» كنا نمكث شهراً في 
دراسة الحديث الواحد» ونكتب نحواً من ثلاثين ورقةء لنتوصل إلى فهم 
إعلال الدارقطني لهذا الحديث. 


خامساً: التّظر في صيغ التحمل والأداء. 

صيغ التحمل والأداء لها آثار كبيرة في معرفة علّة الحديث» وقد 
اعتنى بها العلماء عناية بالغة» ومن نظر إلى صحيح مسلم يلحظ هذا 
بشكل بارزء حتى إنه لیفرق بين: حدثنا وحدثني» وأخبرنا وأخبرني» 
فضلاً عن التفريق بين السماع والعرض» وبين التصريح بالتحديث وبين 
التعبیر بصيغة محتملة» کأن» وعن» وقال» ونحو ذلك. 


۳۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


وتتأكد ضرورة العناية بصیغ التحمل والاداء عند وجود راو مدلس 
سيّما إذا كان يدلّس تدليس تسوية» أو عند وجود احتمال انقطاع» كأن 
يكون السّيخ والتلميذ من بلدين مختلفینء أو يكونا متباعدين زمان فقد 
بل النّاقد البصير الحديث بهذا مع وجود التصريح بالسماع. 

قال ابن رجب: «ومما پستدل به أحمد وغيره من الأئمّة على عدم 
السماع والاتصالء أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده؛ لم يُعلّم أنه 
دخل إلى بلده» ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الرّاوي عنه فيه. 

نقل مهنا عن أحمد قال: لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم الداري» 
تمیم بالشام وزرارة بصري. ۰۰»(. 

وقال أيضاً : «فان كان الَْة يروي عمن عاصره احیان ولم یثبت 
ميه لم. ثم يُدخل أحياناً بينه وبینه واسطة؛ فهذا یستدل به هولاء الأئمّة 


قال أحمد: البهي ما آراه سمع من عائشة. نما يروي عن عروة عن 
عائشة. 


قال: وفي حديث زائدة عن السَدّي عن البهي قال: حدثتني عائشة» 
قال: وكان ابن مهدي سمعه من زائدة» وكان يدع منه (حدثتني عائشة) 

وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد» ويقول: 
هو خطأء يعني ذكر السماعء قال في رواية هدبة عن حماد عن قتادة 
حدثنا خلاد الجهني : هو خط خلاد قدیم» ما رأى قتادة خلاداً. 

وذكروا لأحمد قول من قال: عن عراك بن مالك سمعت عائشة؛ 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذي ۲/ ۵۹۲. 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۳۱۱ 


فقال: هذا خطأء وأنکره. وقال: عراك من أين سمع من عائشة؟ إنما 
يروي عن عروة عن عائشة. 

وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي: أن بقية بن الوليد كان يروي عن 
شیوخ ما لم يسمعه؛ فیظن أصحابه أنه سمعه» فيروون عنه تلك 
الأحاديث» ویصرحون بسماعه لها من شیوخه. ولا يضبطون ذلك› 
وحینئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور. ولا يغتر بمجرّد ذكر السماع 
والتحديث في الأسانيد؛ فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير 
شيء يذكر فيه الإخبار عن شیوخه؛ ويكون منقطعاً. . . 

وقال أبو حاتم في يحيى بن أبي كثير: ما أراه سمع من عروة بن 
الزبير؛ لأنه يُدخلٍ بينه وبينه رجلاً ورجلین؛ ولا يذكر سماعاًء ولا رؤية» 
ولا سؤاله عن مسألة... وذكر آمثلة أخرى ثم قال: «وكلام أحمد: 
وأبي زرعة» وأبي حاتم في هذا المعنى كثير جداً يطول الكتاب بذکره؛ 
وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرواية لا يكفي في ثبوت السماع؛ وأن 
السماع لا يثبت بدون التصريح به. وأن رواية من روى عمن عاصره تارة 
بواسطةء وتارة بغير واسطةء يدل على أنه لم يسمع منه. إلا أن ثبت له 
السماع منه من وجه. 

وكذلك رواية من هو في بلد عمن ببلد آخرء ولم يثبت اجتماعهما 
ببلد واحد يدل على عدم السماع منه»(۱. 

فهذه الأمثلة الكثيرة التي ذكرها ابن رجب عن هؤلاء الأئمّة فيها 
تصريح بالسماع» وهو بالنسبة لنا ظاهر في الاتُصال؟ ولكنّه في الحقيقة 
منقطع؛ ومثل هذا لو لم پبیّنه لنا الأئمّة لا ندركه نحن؛ فلم يغتروا 


)۱( ابن رجب » شرح علل الترمذي ۵۹۵-۳۲ . 


۳۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


بالتصریح بحدثنا وأخبرناء وأنکروا ذلك» مستندین إلى قرائن» رجحت 
لديهم الانقطاع» حتى مع التصريح بالسماع» وهذه القرائن كثيرة أهمها : 
١‏ - التباعد المكاني بين الرّاويين. 
۲ - التباعد الزماني بين الراویین . 
٣‏ - دخول الواسطة بين الراویین أحیاناً. 


سادساً : النّظر في القرائن المحيطة بالخبر . 

القرائن عبارة عن أسباب خارجية يعتمد عليها الماد في ترجيح رواية 
على آخری؛ وخاصة حينما لا تفي وسائل التّرجيح الرئيسة - الض٘بط 
والعدد - بالغرض؛ فيلجأ الد إلى التّرجبح بأمر خارجي . 

قال الحافظ: «وإن المختلِفین إما أن يكونوا متمائلین في الحفظ 
والإتقان أم لاء فالمتمائلون إما أن يكون عددهم من الجانبين سواء أم 
لاء فإن استوى عددهم مع استواء أوصافهم وجب التوفف حتى يترجح 
أحد الطريقين بقرینة من تا ئن» فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء 
من وجوه التّرجيح حكم لها. 

ووجوه التّرجيح كثيرة لا تنحصرء ولا ضابط بها بالنسبة إلى جميع 
الاحادیث» بل کل حدیثٍ يقوم به ترجيمحٌ خاص لا يخفى على 
الممارس الفطن الذي أكثر من جمع الطرق»20. 

فالقرائن التي تحفٌ الأخبار كثيرة جدًا ولا مجال لحصرها هناء ومن 
نظر في كلام ئمّة العلل يلحظ إلى أي مدى اهتمامهم بقضية القرائن؛ 
واعتبارها من المرجحات التي تؤيد صححة الحديث أو ضعفهء وكلّما 


(۱) النکت على ابن الصلاح ۳۳۲. 


الفصل الأول : مجالات الاعتبار ۳۳ 


ازداد الباحث اطلاعاً على كلام التّقّاد وكلّما ازداد ممارسة لنقد 
الحديث» كلما ازداد معرفة بكثير من هذه القرائن . 

فمن هذه القرائن: 

۱ - الجادّة: وهي الطریق المعروفة المشهورة؛ فقد كان الائمّة كثيراً 
ما پلتفتون إلى هذه القضیة فنجدهم مثلاً يُعلُون رواية بعضهم لسل رکه 
الجادّة» باعتبار آنها سهلة ومعروفة» فیسبق إليها الذهن؛ وأحياناً 
العکس حیث یوکدون صحّة الحدیث لمخالفة الراوي للجادة إذ 
یعتبرون ذلك دليلاً على حفظ الراوي. 

۲ - النْظر في مجلس التحدیث: اتحاد المجلس وتعلّده يشير إلى ما 
يؤيد صحة رواية أحياناًء أو خطأ رواية أحياناً آخری؛ فاذا روی الواوي 
عن شيخه بوجود راو آخر ضعیف في المجلس نفسه» وکان هذا الراوي 
ا 
ند 

ومن جهة أخرى فإن تعد المجلى . وسماع الزاوي من شيخه آکثر 
من مرة دليل على حفظه وتقديمه على من سمع في مجلس واحد. حتى 
وان کانوا أكثر مته عدداً. 

۳ - مخالفة الرّاوي لما روى: وذلك بأن يعمل أو يقول قولاً 
یخالف روايته؛ فقد يكون هذا - أحياناً - دليلاً على ضعف الرواية عنه 
في هذا الباب» وذلك إذا صخت مخالفته له من غير وجود سبب وجيه 
لهذه المخالفة . 

ویلحق بها أن نجد الرّاوي یصرح بانه لا يعرف في الباب حدیثاء ثم 


1٤‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


يروي عنه في ذلك الباب شیفاً ونحو ذلك» وهذه المسألة مبسوطة في 
كتب أصول الحديث وأصول الفقه. 
هذه بعض أمثلة على القرائن التي يعتبرها النْقّاد في التُرجیح؛ 


قصدت منها التمثيل لا الحصرء والمقصود وجوب النظر في هذه القرائن 
عند الحكم على الحديث» سيّما مع وجود الاختلاف(. 





سمهو 


المطلب الخامس: 


الحكم على الرواية من خلال عملية الاعتبار 


بعد الدّراسة المعمّقة للحديث بجميع طرقه» يستطيع الباحث أن 
يصدر حكمه عليه باطمئنان إلى النتيجة التي توصّل إلیھا . 

وليس المقصود بالحكم على الحديث مجرّد معرفة صحّته من 
عدمهاء وإنما يستطيع من خلال عملية الاعتبار أن يحكم على الحديث 
من جهات مختلفة؛ فيما يلي تفصيلها : 

أولاً: الحكم على الحديث من جهة ثبوته: إذ يستطيع الباحث من 
خلال الاعتبار أن يحكم على الحديث بالقبول أو الرد أي إما أن 
یصححه أو يحسّنه أو يضعفه» وقد يحكم على بعض آسانیدہ بالصحتة 
وبعضها بالحسن» وبعضها بالضعف» ليس بناء على ظاهر الإسنادء وإنما 
بناء على عملية الاعتبار» ويكون حكمه بذلك حکماً نهائياً لا أوٌلياً فقط 


(۱) لاخي وزميلي الدكتور أحمد المناعي رسالة مسجلة في هذه الجامعة بعنوان: «قرائن 
التعليل عند نماد الحديث دراسة تطبیقیّة من خلال العلل لابن أبي حاتم » وفقه الله 
تعالى لإتمامها. 


الفصل الأول : مجالات الاعتبار ۳۹۵ 


کمن یصحُح بناء على ظاهر الاسناد؛ آعني توافر شروط الصحّحة ظاهراً 
من عدالة الرُواة وضبطهم واتصال الاسناد في الظاهر . 

ثم قد یحکم الباحث أيضاً بصححة بعض الزیادات في المتن وقد 
یعل بعضهاء وقد یظهر له التمییز بين ما روي باللّفظ وما روي بالمعنی. 

ثانياً: الحکم على الحدیث من حیث تعلّه الأسانید: إذ یمکن من 
خلال الاعتبار معرفة نوع الحدیث من حيث کونه متواترا أو مشهور 
أو عزیزا» أو غريباً مطلقاً أو نسبياً. 

الثاً: الحكم على الحديث من جهة نوعه إذا كان ضعيفاً : إذا كان 
الحديث ضعيفاً يستطيع الباحث من خلال الاعتبار أن يعرف المصطلح 
الأليق به من المصطلحات الموضوعة لأنواع الحديث الضشعیف؛ فيحكم 
بأنه موضوع» أو مرسل. أو منقطع أو معضل» ونحو ذلك. 

رابعاً: الحكم على الحديث من جهة قائله: فالحديث من حيث قائله 
عند أهل الحديث إما أن يكون مرفوعاً إلى النبي بء أو موقوفاً على 
الصحابي؛ أو مقطوعاً على التابعي فمن دونه ومن خلال الاعتبار 
يستطيع الباحث أن يعرف حقيقة هذا الكلام من حيث كونه كلاماً 
للنبي ا أو للصحابة أو للتابعين. 

کے ےو دھ e‏ 

خلاصة المبحث 

تتم عملية الاعتبار وفق الإجراءات الآنية : 

أولاً: التتبّع والاستقصاء لجميع روايات الحدیث؛ وذلك لمعرفة 
المتابعات والشّواهدء وهذا يحتاج إلى ممارسة علم التخریجء والالمام 
بقواعده وطرقه وأصوله وإتقان صياغته . 


۳۹۹ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


ثانياً : المقابلة والمقارنة بين الأسانید والمتون؛ وذلك لتمييز مواطن 
التفرد والمخالفة والموافقة» وتحتاج إلى رسم شجرة الاسانید» وتحدید 
الاصل الذي یقاس علیه» ثم المقابلة والمقارنة بين الاسانید» ثم المقابلة 
والمقارنة بين المتون» وتسجیل الملاحظات العلمية التي خرج بها من 
هذه العملية . 

ثالثاً: اختبار نتائج المقارنة ونحصها. وذلك بالاستناد إلى أقوال 
العلماء في الحديث» واحکامهم علی رجال السّندء ومعرفة أصحاب 
الرّاوي» وملاحظة العلل الخفیةء والتدقيق في صيغ التحمل والاداء» مع 
النظر في القرائن والظروف المحيطة بكل حدیث . 

رابعاً: الحكم على الحديث» وذلك من حيث القبول والرد ومن 
حيث الشهرة والغرابة» ومن حيث نوعه إذا كان ضعيفاً » ومن حيث نسبته 
إلى قائله إذا كان مختلفاً في رفعه ووقفه. 
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المبحث الثاني 


الحکم على الزاوي 


الحکم على الرّاوي توثیقاً وتضعیفاً هو المجال الثاني من مجالات 
الاعتبار عند المَحدئین» وهو فرع عن المجال الاول؛ لان معرفة ضبط 
الزاوي وحفظه في الاغلب تتوئف على مدی صحّة حدیثه أو ضعفه -کما 


سبق تقريره -. 


المطلب الأول: 
من هو الرّاوي الذي يخضع حديثه للاعتبار 


إن أكثر الرواة لم يُعرفوا بكونهم ثقاتاً أم ضعفاء إلا بعد اعتبار الق 
لحدیثهم؛ بحيث تبيّن للنّاد حالهم من خلال معرفة مدى موافقتهم 
للثّقات أو مخالفتهم لهم أو تفرّدهم بما لم يَرْوِه التّقات» وهذا يدل على 
أن أكثر الرّواة قبل إطلاق الحكم عليهم جرحاً وتعديلاً قد مروا عبر 
الميزان النّقدي للرواية المتمثل بالاعتبار؛ بل وحتى الأئمّة منهم 
المشهورين بالضبط والإتقان قد مرُوا أيضاً بهذا الميزان لا لمعرفة 
حالھم؛ وإنما لمعرفة ما يمكن أن يكون قد وقع من السهو والوهم 
والخطأ في حديثهم. 


وقد سبقت الإشارة إلى هذا عند توضيح مفهوم الاعتبار عند 


۳۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


المُحدئین؛ حیث تبیّن من کلام الامامین ابن حبّان وابن الصّلاح أن 
جميع الرواة - ثقاتاً کانوا أم ضعفاء - یخضع حدیثهم للاعتبار. 

قال المُعلمی : «ومن الأثمّة من لا ون من تَقدّمه حتی يلع على 
عدَّة أحاديث له تکون مستقيمة» وتکثر حتی یغلب على ظنه أن الاستقامة 
كانت ملكة لذاك الرّاويء وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في 
التوثيق والجرح نما هو على سبر حديث الرّاوي» وقد صرح ابن حبّان 
بآن المسلمين على الصّلاح والعدالة حتى يتبيّن منهم ما يوجب القدح؛ 
نص على ذلك في النّقات" وذكره ابن حجر في لسان الميزان 
واستغربه(۰۲ ولو تدبّر لوجد أن كثيراً من لاه يبنون عليه ؛ فإذا تتبّع 
أحدهم أحاديث الراوي؛ فو جدها مستقيمة مستقيمة تدلٌ على صدق وضبط 1 
يبلغه ما يوجب طعناً في دينه وثقته» وریما تجاوز بعضهم هذا كما 
سلف» وربما يبني بعضهم على هذا حتی في أهل عصره»(۳. 

وبعد هذا الفحص والاختبار لحديث جميع الرُواة» استطاع الماد أن 
يجعلوا الرّواة في ثلاث طبقات أو مراتب رئيسة هي : 

الثقات؛ وهم : من أمعنوا في موافقة الثقات غيرهم» وندرت 
مخالفتهم لهم أو تفرّدهم عنهم؛ والصعفاء: عكسهم؛ وطبقة وسطى 
بینھم؛ وهم: من كان الغالب على حديثهم الصحة. ولكنّ خطأهم كثير 
بالنسبة إلى ما رووا. 

وقد اشتهر عند كثير من المتأخرين أن الاعتبار لا يكون إلا لحديث 


(۱) مقدمة الثقات ٠١/١‏ . 
(۲) مقدمة لسان الميزان ۰۱۶/۱ 
(۳) االتنکیل ہما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ۷۱/۱. 


الفصل الأول : مجالات الاعتبار ۳۹ 


أهل الطبقة الوسطی؛ لأن الثّقةَ مقبول الحدیث والضّعيف مردود 
الحدیث. فأمرهما بين واضح. آما الوسط فلا یقبل حدیث آحدهم 
بمفرده ولا پرد» ويتوقف قبول حدیثه على وجود العاضد. 

ودلیلهم على ذلك : آنهم یقولون الثقة بُحتَجٌ بحدیثه وحده» وأنهم 
یقولون في الصعيف جداً فما دونه لا یعتبر بحديثه» مما يعني أن الذي 
يعتبر بحدیلہ هو من دون الثقة وفوق الضّعيفء أو الضّعيف ضعفاً یسیر 
كما سبق عن ابن الصّلاح أنه قال: وليس كل ضعيف یصلح لذلك. 

وهذا الكلام إنما يستقيم لو كان المقصود من الاعتبار هو مجرّد 
التقوية فقط» أما على المقصود العام من الاعتبار» وهو معرفة الصواب 
من الخطأء فان الامر لا یقتصر على حديث أهل الطبقة الوسطى فقط؛ 
وقول ابن الصّلاح معناه أنه لیس كل ضعيف یصلح للتقوية» لا أن بعض 
الصُعفاء لا يدخل في الاعتبار أصلاً» بل يدخل حديث جميع الُواۃ في 
عملية الاعتبار» وبيان ذلك على النحو الآتي: 

أما الات فيدخل حديثهم في عملية الاعتبار من وجھین هما : 

الأول: قياس أحاديث الرّواة الآخرين على حديثهم؛ فبروايتهم تعتبر 
الرّوايات الأخرى» يقول ابن حبّان: «وإنما يقع السّبر في الاخبار 
والاعتبار بالآثار» برواية العدول والثّقاتء دون الشعفاء 


والمجاهیل»(. 
يعني إنما يُعتَّمدُ في التقوية عن طریق الاعتبار برواية الثّقات لا برواية 
الضعفاء. 


الثاني : معرفة ما يمكن أن يكون وقع لأحدهم من الخطأ والسهو؛ 


(۱) الثقات ۲۷۸/۸. 


إذ لا یخلو إنسان من الخطأ والسهو؛ فيكشف الاعتبار بذلك عن العلل 
في أحاديث الثقات» وعلى ذلك يكون قصدهم باللقة أنه يُحتج به» أي: 
على الأغلب من أحواله كما تقرر إثباته في أسس الاعتبار. 

وأما الضُعفاء فيخضع حديثهم للاعتبار من وجوه هي : 

الأول: معرفة ما أصابوا فيه من الحديث. 

الثالث : تمییز علل حدیث لیات من خلال معرفة حدیث الضعفاء . 

الرابع : تقوية ما يمكن أن یجبر من حديثهم. 

وآما الطبقة الوسطی من الرواة - وهم من یطلق علیهم «رواة 
الاعتبار»(۲۱؛ فیخضع حديثهم للاعتبار من وجوه هي : 

الأول: تمییز ما یحتح به من حدیثهم مما لا یُحتَخ به. 

الثاني : الکشف عن العلّة . 

الثالث: تقویة حديث من هو مثلهم من الرواة. 

الرابع : الترجيح برواياتهم عند الاختلاف. 

وبناء على هذا التفصیل؛ فإن جميع الرواة على اختلاف مراتبهم 


(۱) نسب إلى الإمام مسلم كتاب بهذا العنوان وهو مفقودء انظر: الطوالبةء محمدء 
الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص ۹۲ء وقد ذكر الحاكم أن لابن المديني كتاباً 
بهذا المعنی؛ فقال في النوع الحادي والخمسون: «هذا النوع من هذه العلوم» معرفة 
جماعة من الرواة التابعين فمن بعدهم» لم یت بحدیٹھم في الصّحيح ولم يسقطواء 
قد ذكرت فيما تقدم من ذكر مصنفات علي بن المديني ككل کتاباً مترجماً بھذہ الصفة» 
غير أني لم أرَ الكتاب قط ولم أقف عليه؛ وهذا علم حسن. فان في رواة الأخبار 
جماعة بهذه الصفة». معرفة علوم الحديث ۳۳۷. 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۳۱ 


یخضع حدیتهم للاعتبار بقصد المعرفة والتمییز ؛ فمنهم من تکون روایته 
أصلاً يقاس عليه» ومنهم من تکون روایته كاشفة عن علَّة في الحدیث: 
ومبینة لسبب الضعف؛ ومنهم من تکون روایته مقوية لغیرها من 
الرُوايات» والله تعالی أعلم . 





عدد الأحاديث اللازمة لاعتبار حديث الرّاوي 


إن استنباط الحكم على الرّاوي من خلال الاعتبار يكون بمعارضة 
حديثه بحديث الثقات ليتبيّن صدقه من کذبه» وحفظه من ضعفهء وهذا 
يعني أننا بحاجة إلى مجموعة من الأحاديث لينكشف لنا حاله» فموافقة 
الرّاوي للثّقات في حديثين أو ثلاثة لا تعني أنه ثقة ضابطء وكذلك 
مخالفته لهم أو تفرّده عنهم بمثل هذا العدد لا يلزم منه أن يكون ضعيفاً . 

فالعدد اليسير من الحديث لا يعطي صورة واضحة تكشف عن حال 
الرّاوي من حيث العدالة والصّبط؛ ومن هنا توقّف بعض النْقّاد في الحكم 
على الرّاوي الذي ليس له كثير حدیث؛ ولم يطلقوا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وإنما اعتبروه مجهول الحال لقلّة حديثه. 

قال ابن عَدِيَ في حريش بن الخريت: «ولا أعرف له كثيرٌ حديث» 
فأعتير حديثه » فأعرف ضعفه من صدقه»(. 

فهنا يتوقّف ابن عَدِيَ في الحكم على حريش ليل حديثه» وفيه نص 


(۱) الكامل في الضعفاء ۲/ ٤٤١‏ رتم۵۵4 


۳۳۲ نظرية الاعتبار عند المحدئین 


على أن الاعتبار پرشد أيضاً إلى معرفة عدالة الرّاوي لا مجرّد ضبطه 

وقريب من هذا قوله في سلم بن زرير: «له أحاديث قلیلت وهو في 
عِداد البصريين المُقلين الذين یَمرٌ حدیثهم» وليس هي مقدار ما له من 
الحديث أن يعتبر حديثه ضعيفاً هو أو صدوقاً. 

وقال في داود بن عجلان : اهو غير معروفب بهذا الحدیث » وان كان 
له غیرها فلعله حدیث أو حدیثان» وفي هذا المقدار من الحدیث كيف 
یعتبر حدیثه ؛ فيتبيّن أنه صدوق أو ضعیف؟! على أن البلاء من أبي عقال 
دونه»(۲. 

فقوله: هو غير معروف بهذا الحدیث. یعنی : أن هذا الحدیث لا 
يكفي لأن یعرف بحاله. وحتی لو كان له غيره حديثين أو ثلائة فانها لا 
تكفي أيضاًء خاصة وأن ضعف الحدیث جاء من قَبّل شيخه أبي عقال» 
ولو كان ضعفه من قّله لاستطعنا أن نحکم عليه بالضعف. 

وذلك لانه في بعض الأحيان قد یظهر للنّاقد کذب الرّاوي أو ضعفه 
من خلال حديث واحد. وذلك إذا كان الحدیث شدید النكارة في سنده 
أو متنه» ولا يعرف إلا من طریقه؛ سيما إذا انضم لذلك قرائن تؤكد أنه 
هو من وضع هذا الحديث. 

وقد وصح هذا ابن حبّان في المثال الذي ضربه لإجراء الاعتبار؛ 
حیث قال : اومتی عدم ذلك - يعنى وجود المتابع أو الشّاهد - والخبر 
نفسه يخالف الأصول الثلاثة» علم أن الخبر موضوع لا شك فيهء وأن 


.۷۸۰ المصدر السابق ۳/ ۳۲۷ رقم‎ )١( 
. ٠١ رقم‎ ٩۳/۳ الکامل في الضعفاء‎ )۲( 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۳ 


ناقله الذي تفرّد به هو الذي وضعه. هذا حکم الاعتبار بین الَقَلَةَ في 
الرزوایات»(. 

فتفرد الرّاوي بالحدیث مع نكارة متنه؛ بحيث لا يشهد له قرآن. أو 
سُنَّة صحيحة» أو إجماع» یدل على کذب راویه. 

قال ابن عَدِيَ في سلم العلوي البصري: «قليل الحديث جدَّاء ولا 
أعلم له جميع ما يروي إلا دون خمسة أو فوقها قلیل» وبهذا المقدار لا 
يعتبر فيه حديثه أنه صدوق أو ضعیف. ولا سیّما إذا لم يكن في مقدار ما 
يروي متن منكر»(" , 

فهذا نص من ابن عَدِيَ أن العدد القليل من الحديث لا يمكن من 
خلاله معرفة حال الرّاوي» إذا لم يكن فيه حديث منكرء آما إذا كان 
العدد القليل فيه نكارة تين من خلال الاعتبار أنها من قبّل هذا الرّاوي؛ 
فإنه یحکم عليه بالضعف وقد یحکم عليه بالکذب . 

فمن ذلك ما ذكره ابن عَدِيّ في ترجمة سهيل بن ذكوان الواسطي؛ 
حيث قال: «وسهيل بن ذكوان هذا مع ما ينسب إلى الكذب» ليس له 
كثير حدیث» وإنما لم يعتبر الناس بكذبه في كثرة رواياته لأنه قليل 
الرواية» وإنما تبيّنوا كذبه بمثل ما بِيّنّا: أن عائشة كانت سوداء! وأن 
إيرا هيم النّخعي كان كبير العینین! وعائشة كانت بيضاء» وإبراهيم النخعي 


اعوں وهو في مقدار ما يرويه ضعیف»(۳. 
يعني أن کذبه لم يتبيّن من كثرة مخالفته للثّقات؛ لأنه قليل الرواية 
(١)‏ ابن حبّان الصحيح بترتیب ابن بلبان ٠66/١‏ . 


(۲) الکامل في الضعفاء ۳۲۹-۳۲۸/۳ رقم ۷۸۲. 
(۳) الکامل في الضعفاء 440/۳ رقم .۸٦٦‏ 


۳۳ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


أصلاًء وانما تین کذبه من شِدَّة نكارة ما روی على قِلّته؛ نحکم عليه 
النقّاد بالکذب وطعنوا في عدالته ولم يقف الأمر عند حدٌ تضعيف 

وهذا إمام الصنعة الإمام البخاري يقول في عكرمة بن خالد 
المخزومي: منكر الحديث» - وهو جرح شديد من البخاري كما هو 
معروف - مع أنه ليس له من الحديث الشَّيء الكثيرء وما ذلك إلا لتفرّده 
بحديث منكرء قال ابن عَدِي: «والبخاري حيث قال: عكرمة منكر 
الحدیث, اعتبر بهذه الرواية؛ لأنه لم يروه غير عكرمة هذاء وهذا 
الحديث معروف بعکرمة ولا أعلم أنه روى عكرمة غير هذا الحديث إلا 
شيئاً يسير»0 , 





المطلب الثالث: 
كيفيّة اعتبار حديث الرّاوي 


أولاً: استقصاء جميع أحاديث الرّاوي. 

ذلك لأن المقصود من الاعتبار هنا هو استخراج نسبة موافقة الراوي 
للثقات أو مخالفته أو تفردہء وهذا يعني بالضرورة إحصاء جميع 
احادیثه. لأن إهمال بعضها يؤثر في هذه النسبة» فلو فرضنا مثلاً آننا 
وقفنا على مائة حديث للرّاري» وجدناه يوافق الثّقات في سبعين منهاء 
ويتفرّد عنهم بعشرةء ويخالفهم في عشرین. فإننا نحكم عليه بأنه ثقةء أما 
إذا وقفنا على خمسين منها مثلاًء وكان معظم هذه الخمسين من 


(۱) الكامل في الضعفاء ۲۷۷/۵ رقم 1417. 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار Yo‏ 


الأحاديث التي يخالف فيها فسيتغير الأمر حينئٍ ونحكم عليه بالضعف»› 
لذا كان لا بد من إحصاء جميع الرُوايات؛ وقد يغتفر فوات بعضهاء إذ 
الغالب أن يتبيّن حاله من سبر أكثرها. 

فمن أمثلة ذلك ما فعله ابن عَدِيٌ عند اعتباره لأحاديث إبراهيم بن 
البراء بن النضر بن أنس؛ فبعد أن روى له ثلاثة أحاديث قال: «أحاديثه 
التي ذكرتهاء وما لم أذكرها كلّها مناكير موضوعة؛» ومن اعتبر حديثه علم 
أنه ضعيف جداً» وهو متروك الحديث»'. 

فقوله أحاديثه التي ذكرتهاء وما لم أذكرها كلها مناكير موضوعة 
يدل على أنه إنما اعتبر حدیثه بعد إحصائها جمیعاً. 

ونحو ذلك أيضاً ما فعله في أحاديث أشعث بن عبد الرحمن 
الكوفي؛ حيث قال في ترجمته: «له أحاديث» ولم أرَ في متون أحاديثه 
شيئاً منکر ولم أجد في أحاديثه كلاماً إلا عن النسائي» وعندي أن 
النسائي أفرط في آمره حيث قال: ليس بثقةء فقد تبحخرت حدیثه مقدار ما 
له فلم از له حدیناً منکرا»۳۸. 

فقد رد ابن عدي حكم النّسائي على أشعث بناء على ما تبیّن له من 
إحصائه جميع أحادیلہء واعتبارهاء فلم يجد له حديثاً منكراً. 

وكذلك لما نقل اختلاف العلماء في محمد بن إسحاق» رجح بأنه لا 
باس به» يعني أنه ثقة یخطئ؛ وذلك بناء على إحصاء حدیثه كلهء فقال: 
«وقد فتشت أحاديئه الكثيرة؛ فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه 
بالضعف. وربما أخطأء أو وهم في الشَّيء بعد الشَّيء كما يخطئ غیره؛ 


(۱) الكامل في الضعفاء ۲٥٥/١‏ رقم ۸۵. 
(۲) المصدر السابق ۳۷۹/۱ رقم۴۰۱. 


۳۳۹ نظرية الاعتبار عند المحدثين 
ولم يتخلف عنه في الرواية عنه الثّقات والأئمّة» وهو لا باس ب . 

هذا إذا أردنا أن نحكم على الراوي بوجه عامء آما إذا أردنا أن 
نحكم عليه بشكل جزئي؛ كأن نحكم على روايته عن شيخ مُعيّنء أو في 
بلد مُعيّن» فعلينا إحصاء جميع رواياته عن ذلك الشُیخء أو في ذلك 
البلد. 

فإذا أردنا أن نحكم على مدى صدق الراوي وضبطه عن شيخ معيّن» 
فعلينا إحصاء جميع رواياته عن ذلك الشَّيخْء ثم مقارنتها برواية الثقات 
من اصحابه ليتبيّن لنا بذلك مدى موافقته لهی أو مخالفته» أو تفرده» 
وبذلك نستطيع أن نعرف مكانة رواياته عن ذلك الشَّمخْ . 
ثانباً : التأكد من صحّة نسبة الحديث للرّاوي. 

من البديهي قبل توثيق الرّاوي أو تضعيفه بسبب روايته لحديث ماء 
أن نتأكد قبل ذلك من صحّحة نسبة الرواية إلیەء فلا يعقل أن نحكم عليه 
بالضعف مثلاً لأنه روى أحاديث منکرق قبل أن يثبت أنه فعلاً رواهاء 
وقد شرح ابن حبّان ذلك» فقال في المثال الذي شرح فيه كيفيّة إجراء 
الاعتبار: «وكأنا جثنا إلى حمّاد بن سلمة؛ فرأيناه روى خبراً عن أيوب 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة كك عن النبي مَل لم نجد ذلك الخبر 
عند غيره من أصحاب أيوب» فالذي يلزمنا فيه التوقّف عن جرحه 
والاعتبار ہما روى غيره من آقرانه؛ فيجب أن نبدا فننظر هذا الخبر هل 
رواه اصحاب حمّاد عنه» أو رجل واحذ منهم وخده؟ نان وجد أصحابه 
قد رووه» غُلم أن هذا قد حدّث به حمّادء وان وجد ذلك من رواية 
ضعبف عنهء آلزق ذلك بذلك الرّاوي دونه. 


(۱) الكامل في الضعفاء ۰۱۱۲/۵۲ 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار YY‏ 


فمتی صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع علیه» يجب أن يتوقّف 
فيه» ولا يلزق به الوهن» بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثّقات 
عن ابن سيرين غير أيوب؟ e...‏ 

فلا بد أولاً من صححة نسبة الحديث إلى من نريد اعتبار حديثه» 
وسبيل التأكد من ذلك يكون بأحد أمرين: 

الأول: أن يروي ذلك الحديث عنه عدد من أصحابه. 

الثاني : أن يروي ذلك الحديث عنه ثقة من أصحابه. 

فإذا ثبتت روايته للحديث بأحد هذين الأمرين» حینثذٍ ننتقل إلى 
مقارنة حدیثه بحديث الثّقات؛ أما إذا رواه ضعيف عنهء فان ذلك 
الحديث لا تصح نسبته إلى ذلك الرّاوي» بل ينسب الحديث إلى ذلك 
الضُعيف الذي رواه عنه» هذا ما تقتضيه النزاهة العلميّة. 

وهذا ابن عَدِيَ لا يعتدٌ عند اعتبار حديث زيد بن رفيع بما رواه 
الضعفاء والمجاهيل عنه» فقال بعد ذكره عدداً من أحاديثه: «ولزيد بن 
رفيع غير ما ذكرت» ولیس بالکثیر» وإذا روى عنه ثقة فلا بأس بحديثه» 
فأما إذا روى عنه مثل حمزة الجزري» فإن حمزة ضعيف ولا يعتبر حديثه 
بروايته عنه» والحديث الآخر رواه عنه محمد بن حمزة» وابن حمزة هذا 
لیس بالمعروف) . 

يعني أن حديثه الذي يرويه عنه الثّقات مستقيم» وما يرويه عنه 
الضعفاء والمجاهيل ضعيف» وهذا يدل على أنه ثقة في نفسه؛ لأن 
حديثه صحيح من رواية الثقات» والضعف الطارئ على حديثه ليس من 


(۱) ابن حبّان» أبو حاتم البستي؛ الصّحيح بترتيب ابن بلبان ٠١١ /١‏ . 
(۲) الكامل في الضعفاء ۲۰۵/۳ رقم ۷۰۲. 


۳۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


قِبّلەء وانما من قبل الرّواة عنه» وهذا هو منتهی الموضوعية والامانة في 


النّقد. 
ثالثاً: حصر تلاميذ الرّاوي وشيوخه. 

وذلك من أجل ترتيب عملية المقارنة بين روايات التلاميذ عنه» ثم 
المقارنة بین رواياته مع روايات أقرانه من الثقات. 

ولذا نرى العلماء في كتب التراجم يبتدئون ترجمة الراوي بذكر 
شیوخه» ثم ذكر تلاميذه» وقد يضمّون لذلك بیان عدد ما رواه عن بعض 
الشیوخ» وعدد ما رواه عنه بعض التلاميذ. 

وسبیل ذلك هو استقراء جمیع روایات الراوي» ثم فرز روایاته في 
قائمتین» مرة على حسب التلامیذ. ومرة على حسب الشّيوخ؛ ولکن مما 
ينبغي الانتباه له : أنه لا بد من ثبوت روایته عن ذلك الرّاوي» وثبوت 
رواية ذلك التلمیذ عنه؛ فلا يعد مجرّد وجود رواية له عن ذلك الشّيخ إنه 
فعلاً شيخه» ولا كذلك وجود رواية لتلمیذ عنه أنه فعلاً تلمیذه» وکتب 
الزجال کثیراً ما تكتفي بهذاء ولذا على الباحث أن يحرر الأمرء ولا 
يكتفي بما ذکرته کتب الرجال من شیوخ وتلامیذ للرّاوي. 
رابعاً : المقارنة بين روایات التلامیذ عن الرّاوي لمعرفة مصدر 
الاختلاف. 

بعد عملية الحصر السابقة نقوم بالمقارنة بين روایات تلامیذ الراوي 
عنه؛ وذلك من أجل التحقق من القضایا الاتية : 
أولاً: إثبات نسبة الرواية له - كما سبق -. 
انیا : معرفة مصدر الخطاً في الحدیث. 
الا : معرفة مصدر الاختلاف في أحاديث الگٌیخ. 


الفصل الأول : مجالات الاعتبار ۳۳۹ 


آما ثبوت الرواية عنه» وصحة نسبتها له فقد مر بيان طريقة إثباته 
آنفاً . 

وأما معرفة مصدر الخطأ؛ فسبيلها: أنه إذا اجتمع تلاميذه أو اجتمع 
الْتات عنه على حديث خطأء فان ذلك دليل على أن الشُیخ نفسه هو 
صاحب الخطأء وأما إذا روى الخطأ عنه ضعيف؛ فان ذلك الخطأ يلزق 
به دونه كما قال ابن حبّان: «فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبرء هل رواه 
أصحاب حمّاد عنه» أو رجل واحد منهم وحده؟ فان وجد أصحابه قد 
رووه غلم أن هذا قد حدّث به حمّاد» وان وجد ذلك من رواية ضعيف 
عنه. آلزق ذلك بذلك الرّاوي دونهء۳". 

وقال ابن معين: «إن حمّاد بن سلمة كان بُخطئ؛ فأردت أن أميّز 
خطأه من خطأ غيره» فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء؛ علمت 
أن الخطأ من حمّاد نفسه؛ وإذا اجتمعوا على شيء عنه» وقال واحد 
منهم بخلافهم» علمت أن الخطأ منه لا من حمّادء فأمیز بين ما أخطأ 
هو بنفسهء وبين ما أخطئ عليہہ". 

هذا في حالة الاتفاق» أما عند الاختلاف في أحاديث الشَّيخْء فنحن 
أمام احتمالين» ما أن يكون الاختلاف بسببه هوء وإما أن يكون بسبب 
تلاميذه» فان كان السبب هو الشٌیخ نفسه» نحكم عليه بالاضطراب. وان 
كان السبب تلاميذه» فالمقارنة بين رواياتهم تحدّد التلميذ المُسبّب لذلك 
الاختلاف منهم. 

فإن اجتمع الثّقات من أصحابه على شيء وخالفهم من هو دونهم من 
(۱) ابن حبّان» أبو حاتم البستي» الصّحيح بترتيب ابن بلبان ۰۱۵۵/۱ 
(۲) ابن حبّان» أبو حاتم محمد البستي» المجروحين ۳۲/۱. 


۳۳۰ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


الضُعفاء؛ فیکون الخلاف بسبب هذا الصعيف» وتبرأ بذلك ساحة الشَّيخْ 
من الاضطراب. وان كان الخلاف بين الثقات عنه من آصحابه؛ فان ذلك 
ید على اضطرابه في الرواية. 
خامساً : مقارنة روایات الرّاوي بروایات الثّقات عن شیوخه. 

إن مقارنة رواية الرّاوي بروايات الثقات عن شيوخه لها أثر كبير في 
معرفة مدى صدق الرّاوي» ومدى ضبطه إذ إن اكتشاف موافقته للثّقات 
في أغلب أحواله یدل على صدقه وحفظه وضبطه» ومخالفته لهم تدل 
على ضعف حفظه وقد يتبيّن منها كذبه. 

قال الإمام الشافعي: «ويُعْتبَرٌ على أهْلٍ الحديث بأن دا اشْتَرَكُوا في 
الحديث عن الرجل بان يستدل على جفظ أحيهم , بِمُوَائْقَةِ أل الحفظ 
وعلی خلاف جفظه بخلاف حفظ هل الحفظ له وإذا اختلقّت الرواية 
استدللنا على المحفوظ منها والئَلّط بهذا ووَجُوه سواه. تذل على الصدق 
والحفظ والغلط»(. 

ومن هنا جاءت أهميّة معرفة آصحاب الرّاوي» ومراتبهم في الرواية 
عنهء إذ تُجعّل رواية هولاء الاصحاب أصلاً يقاس علیها حدیث غیرهم؛ 
مما یظهر به الصادق من الکاذب. والحافظ من المخلط . 

وبعبارة آخری : المطلوب هنا هو البحث عن متابع للراوي؛ سواء 
متابعة تامة أو ناقصة ونبداً من آخر الاسناد كما فعل ابن حبّان في 
المثال الذي ضربه للاعتبارء وذلك لأن البدء من أسفل الاسناد يعني 
الحصول على متابعة تامة للرّاوي؛ فان لم نجد ننتقل إلى البحث عن 


متابعة ناقصة. 


(۱) الرسالة ص ۰۳۸۰ 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۳۳۱ 


فالمتابعة التامة تخرج الحدیث عن عهدة هذا الراوي؛ لأن المتابع 
شهد له بصحّة ما روی؛ سواء كانت الرواية صحيحة أم ضعيفة. المهم 
أنه أصاب في روايته عن شيخه» وذکر الواقع الحقيقي للرواية بفض النّظر 
عن مدی صختها؛ فان كانت صحيحة فالامر بین وان كانت ضعيفة 
فالخلل جاءها من جهة آخری لا من جهة هذا الراوي . 

آما المتابعة الناقصة فين صحة ما روی من المتابع فما فوقه آما ما 
بينه وبين المتابع» فنحتاج إلى أن نعرف صوابه من خطئه في هذا» وعلی 
أية حال فان المتابعة الناقصة تؤكد وجود أصل لهذا الحدیث على الأقل. 

ويلاحظ هنا أن ابن حبّان في تسلسل المثال الذي شرح فيه 
الاعتبار» أدخل الشّواهد في آخر مرحلة من مراحل الاعتبارء وذلك 
لمعرفة أصل الحديث وذلك حینما قال: «وإن لم يوجد ما قلنا- أي 
متابعة تامة أو ناقصة - نظر هل روى أحد هذا الخبر عن النبي کل غير 
أبي هريرة كك ؟ فان وجد ذلك صم أن الخبر له اصل». 

وعليه فان البحث عن الشراهد يكون لمعرفة أصل الحديث الذي 
نرجع إليه عند الاعتبار ومهمته نفي تهمة وضع الحديث عن ذلك 
الراوي» وإثبات صحة نسبة اللفظ إلى النبی ول من غير هذه الطريق. 

تست( مهب 


المطلب الرابع: 
الحكم على الرّاوي من خلال عملية لاعتبار 
نستطيع من خلال الاعتبار أن نحكم على الرّاوي من جھتین : 


(۱) ابن حبّان» أبو حاتم البستي؛ الصّحيح بترتيب ابن بلبان ٠١١ /١‏ . 


۳۳۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


الجهة الأولى: الحکم العام: وهو معرفة طبقة الرّاوي من حيث 
الجرح والتعدیل. هل هو من طبقة التقاتء آم من الطبقة المتوسطة. آم 
من طبقة الضعفاء ؟ 

الحهة الثانية: الحکم الخاص : وهو معرفة حکم حدیثه عن شيخ 
معن أو في بلد مُعینء أو في حالة مُعيّة. 

أما الحكم العام: فمبتناه على الأغلب من أحوال الرّاوي من حيث 
موافقته لمات من عدمهاء فبعد عملية المقارنة بين حديثه وحديث 
الثقات. تكون قد توافرت لدينا إحصائية لأحاديث الرّاوي» توضح عدد 
الأحاديث التي وافق فيها الثقاتء وعدد الأحاديث التي خالفهم فيهاء 
وعدد الأحاديث التي تفرد بها عنهم؛ وعلى ضوء هذه الأعداد نستطيع أن 
نستخرج نسبة موافقته لثقات ونسبة مخالفته لھم؛ ونسبة تفرده عنهم 
وعلى ضوء هذه النسبة يحكم على حديثه. 

فان كانت نسبة موافقته للثقات هي أعلى النْسب؛ فإنه حينئلٍ يصبح 
واحداً منھم؛ وان كان العکس فنحكم عليه بالضعف» وان كانت النسبة 
متقاربة نحكم عليه بأنه من الطبقة الوسطى . 

وکلّما كانت نسبة موافقته للنّقات اعلی كلّما علت في اللّقة درجته 
عن غيره من الثّقات» وكلّما كانت نسبة مخالفته لمات أو تفرده عنهم 
أكثر» كلّما اشتد ضعفه» ونزل في الضعف إلى أشد المنازل» حتى أنه 
يمكن اتهامه أو تكذيبه. 

(عن سفيان الثوري قال: لیس يكاد یفلت من الغلط آحد. إذا كان 
الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وان غلط. وان كان الغالب عليه 
الغلط ترك. 


الفصل الاول : مجالات الاعتبار ۳۳۳ 


وعن الشافعي: من کثر غلطه من المُحدّئين» ولم يكن له أصل کتاب 
صحيح» لم یقبل حديثه» كما یکون من آکثر الغلط في الشهادة لم تقبل 
شهادته»۱. 

فالئّقة هو من كان آکثر حدیثه صواباً والشعیف هو من كان آکثر 
حدیثه خطأ؛ وانما قلت صواباً وخطأ ولم اقل صحيحاً وضعيفاًء لان 
المقصود بالصواب هو روایته على الوجه الثابت المعروف؛ وان كان 
ضعيفاً في نفس الأمرء والخطأ روایته للحدیث على الوجه غير 
المحفوظ» وان كان ظاهره الصحة» فقد يكون الرّاوي مصیباً في رواية 
الحديث منقطعاً مثلاً» ومخطناً إذا رواه متصلاً . 

قال ابن مهدي : «قيل لشعبة من الذي يترك حديثه؟ قال: إذا روى 
عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فاکثرَ؛ طرح حدیثه. وإذا كثر 
الغلط رح حدیثه. وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه» وإذا روی حديثاً 
غلطاً مجتمعاً علیه فلم يتهم نفسه علیه. طرح حديثه؛ وأما غير ذلك 


فارو ن , 


وهنا إضافة أخرى غير كثرة المخالفة للثقات» وهي الإكثار من 
التفرد عن المشهورين بما لا يعرفه الثّقات من أصحابهم؛ فهو وان لم 
يخالفهم نضّاء فقد خالفهم معنّی إذ روى ما لا يعرفون. 


(۱) الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية» باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان 
الوهم غالبا على روايته ص ۱۶۶ . 

(۲) العقيلي» الصعفاء ۰۱۳/۱ والخطيب البغدادي» الکفایة في علم الرواية ص ۰۱4۵ 
وابن حجر؛ لسان الميزان ۱۲/۱. 


۳۳ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


فيه › والاخر یهم» والغالب على حدیثه الصحّة ؛ نهذا لا یترك حديثه, 
ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس»› والآخر يهم › والغالب 
على حديثه الوهم. فهذا يترك حدیثه». 
وهنا إضافة آخری؛ وهي أن الطبقة الوسطى هم من أكثرٌ من الغلط 
ولكن ذلك لم يغلب على حديثهم» بل الغالب على حدیثهم الصححة. 
وعن أحمد بن سنان قال: «كان عبد الرحمن بن مهدي لا يترك 
حديث رجل إلا رجلاً متهماً بالكذب» أو رجلاً الغالب عليه الغلط»(". 


فقول ابن مهدي هنا مع قول سفیان الثوري الآنف» یوضحان 
المقصود بكثرة الغلط في قول الشافعي وشعبة» وهو أن يغلب خطؤہ 
صوابه؛ فمن روى ألف حديث أخطأ في عشرين منها كان ثقة في 
الجملت ولكن من روى خمسين حديثاً فأخطأ في عشرين منهاء كان من 
الطبقة الوسطى» ولكن إن أخطأ في ثلاثين كان ضعيفاً . 

وثمّة قضية مهمة ينبغي الالتفات إليها وهي ضرورة عدم معاملة جميع 
الرواة على المقياس نفسه فلا بد من مراعاة الظروف الاستثنائية» التي 
تجعل مخالفة الرّاوي للثقات غير مستنكرة» وتجعل تفرّده مقبولاً؛ فمن 
أكثر عن شيخ› وطالت صحيته له» فلا يستنكر من مثله المخالفة» بل 
المستغرب العكس» ومن أكثر من الطلب واشتهر به من الروات فلا 


(۱) العقيلي؛ الشعفاء ۰۱۳/۱ و٤/٦٦ء‏ وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل ۳۸/۲ 
والخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي ۹۱/۲ء وابن عساکر؛ تاريخ دمشق 
۲ وابن حجرء لسان الميزان ٠١ /١‏ . 

(٢‏ الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية» باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان 
الوهم غالباً على روايته ص 187 . 


الفصل الاول: مجالات الاعتبار ۳۳۵ 


يُستغرّب من مثله التفرّدء ومن كان من أهل بلد الشّيخَء أو كانت تربطه 
بالشیخ صلة قربى ونحو ذلك؛ فمن الطبيعي أن يتفرّد عنه بما لا يعرفه 
غيره» وهكذا ينبغي مراعاة كل حالة على حِدّة. 

اضف إلى ذلك أنه لا بد من مراعاة نوعية التفرد والمخالفة» فمن 
تفرد بحديث منكر جدّاء أو خالف بشکل صریح؛ يمكن اثهامه لمجرّه 
روايته لهذا الحديث كما سبق في مطلب عدد الأحاديث اللازمة لاعتبار 
حديث الرّاوي. 

نستطيع أن نلخص ما سبق بالنقاط الآتية: 

أولاً: الثّقة: من كان أكثر حديئه صواباً» كثرةً غالبة على حديثه؛ 
بحيث يقل خطؤه. 

ثانياً : الضّعيف: عكس الثم أو کثر تفرّده بما لا يحتمله من هو 
مثله . 

ثالثاً: الوسط : من كان أكثر حدیثه صواباء ولكنّ خطأه كثير. 

رابعاً: يقاس حديث الرّاوي عن طريق استخراج نسبة صوابه من 
جملة حدیثه . 

خامساً : ينبغي مراعاة الظروف الاستثنائية لكل راو. 

سادساً : المخالفة والتفرّد تزثر في الحکم سلباً وإيجاباً. 

سابعاً: نوعيّة المخالفة والتفزد تحدّد الحکم على الرّاوي. 

أمثلة عملية على ما سبق : 

اخترت بعض الامثلة العملية من أحكام الامام ابن حبّان على بعض 
الرواة التي بظهر من خلالها تصریحه ببعض المژثرات في الحکم على 
الرّاوي من خلال الاعتبار . 


۳۳۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


المثال الأول: 

قال ابن حبّان في ترجمة عبد الملك بن أبى سلیمان العرزمي: فرہما 
أخطأ .. . والغالب على من يحفظ ویْحدّث من حفظه أن يهم» وليس 
من الإنصاف ترك حديث شيخ یب صِحٌحث عدالته بأوهام يهم في روایته. 
ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزُهري وابن جريج والثوري 
وشعبة؛ لأنهم أهل حفظ واتقان وكانوا یحڈثون من حفظهم. ولم 
يكونوا معصومين حتی لا يهموا في الروایات» بل الاحتياط والأولى في 
مثل هذا قبول ما يروي ابت من الرّوايات:0©. 
المثال الثاني : 

وقال في ترجمة أبي بكر بن عياش: ہکان من الحفّاظ المتقنين . . . 
وكان يحيى القطان وعلي بن المديني يسيئان الرأي فیه. وذلك أنه لما 
كبر ىہ ساء حفظه» فكان يهم إذا روى» والخطأ والوهم شيئان لا ينفك 
عنهما البشر؛ فلو كثر خطؤه حتی كان الغالب على صوابه لاستحق 
مجانبة رواياتهء فأمًا عند الوهم یهم أو الخطأ یخطی لا يستحق ترك 
حدیثه بعد تقدّم عدالته» وصکة سماعه»(". 
المثال الثالث : 

وقال في ترجمة إسماعيل بن رافع: ہکان رجلاً صالحاًء إلا أنه 
یقلب الأخبار حتی صار الغالب على حدیثه المناکیر التي تسبق إلى 
القلب أنه كان کالمتعمد لها»(۳. 


(۱) الثّقات لابن حبّان ۹۷/۷ رقم ۰۹۱۱۸ 
(۲) المصدر الساپق نفسه ۰11۹/۷ 
(۳) المجروحین ۱۲۶/۱ رقم 4۲ . 


الفصل الاول: مجالات الاعتبار ۳۳۷ 


المثال الرابع : 

وقال فى ترجمة داود بن الزبرقان: ہکان شیخاً صالحاً يحفظ 
الحديث» ويذاكر بەء ولکته كان يهم في المذاکرة ويغلط في الرواية إذا 
حَدّث من حفظه. ويأتي عن الثّقات بما ليس من أحاديثهم؛ فلما نظر 
يحيى إلى تلك الأحاديث أنكرهاء وأطلق عليه الجرح بهاء وأما أحمد 
ابن حنبل کش فإنه علم ما قلناء أنه لم يكن بالمتعمد في شيء من 
ذلك؛ فلا يستحق الإنسان الجرح بالخطأ یخطی. أو الوهم يهم ما لم 
یفخش ذلك حتى يكون ذلك الغالب على أمرهء فإذا كان كذلك استحقٌ 
الترك» وداود بن الزبرقان عندي صدوق فيما وافق الثقات. إلا أنه لا 
يُحتِجٌ به إذا انفرد»(. 

مما يستفاد من هذه الأمثلة : 

١‏ - الخطأ اليسير مغفور فی مقابل الصواب الکثیر؛ ولذا لا ينزل 
بصاحبه عن درجة الثقة. ۱ 

۲ - لم يسلم أحد من الأئمّة والثقات من وهم أو خطأ يسير؛ إذ 
إنهم ليسوا بمعصومين. 

۳ - التحديث من الحفظ عرضة للوهم. وهنا مراعاة لحالة وظرف 
مُعيّن» وهو: أن اعتماد الرّاوي على الحفظ أدَّى إلى وقوع بعض الأوهام 
في روايتهء في حين قد لا يُغتفر مثل هذه الأوهام فيمن يروي من کتابه. 

5 - إذا كانت المخالفة شديدة النكارة؛ فإن ذلك يطعن في عدالة 
الرّاوي وضبطه معاً. 

أما الحكم الخاص؛ فإنّه من خلال الاعتبار يظهر للنّاقد مواطن 


.۳۲۷ المجروحين ۲۹۲/۱ رقم‎ )١( 


۳۳۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


الصواب من مواطن الخطأ في حدیث الرّاوي» ویستطیع من خلال ذلك 
أن يضع ضوابط معينة مُعبّنة لقبول حدیثه؛ بحيث یرد فيما سواها وذلك بأن 
يقيّد قبول الرواية عن شيخ مُعيّنء أو في بلد مُعیّن» أو سنة مُعيّنة» أو من 
جهة تلميذ مُعيّن؛ وقد يكون العکس؛ بحيث یرد حدیثه في بعض 
الحالات ويقبله فيما سواهاء كلّ ذلك بحسب ما يظهر للنّاقد عند اعتبار 
حديث الرّاوي» وهذا ما يعرف بالتراجم المعلّلة. 

وسأكتفي هنا بمثال واحدٍ على الحكم الخاص؛ حيث سأستوفي هذا 
الموضوع فيما بعد - إن شاء الله تعالى -(. 

هذا المثال هو ما رواه ہ ابن حبّان في ترجمة إسماعيل ب بن عياش عن 
ابن معين ؛ حيث روى بسنده عنه أنه قال فيه: ذا حَدّث عن الشامیین ؛ 
عن صفوان وجرير فحدیثه صحیح؛ وإذا حَدّث عن العراقيين والمدنيين 
خلطه ما شعت(۲) 

فمن خلال الاعتبار تبيّن للإمام ابن معين أن إسماعيل يوافق التّقات 
في حديثه عن الشاميين؛ ولذلك حکم على حديثه عنهم أنه صحيحء أما 
روايته عن العراقيين والمدنيين ففيها أخطاء كثيرة ظهرت عند مقابلة حديثه 
بحديث الثقات منهی والله تعالى أعلم . 
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)۱( وذلك في المبحث الأخير من هذه الدّراسة» وهر أثر الاعتبار في علم العلل» في و 
مطلب التراجم المعللة. 
(۲) المجروحین ۱۲4/۱ رتم۳ . 


قح 
جں ارس اج 
ہے سے و یی 


۳۳۹ 


۹ ددر 


شبهات تتعلّق بمجالات الاعتبار ونقدها 


المبحث الثالث 


المطلب الاول: 


دعوی عدم إمكانيّة الحکم 
على الحدیث بواسطة الاعتبار الیوم 


سند هذه الشبهة هو أن كثيراً من الأسانيد قد فُقِدت بضیاع کثیر من 
كتب السئّة الأصلية» وبالآتي فان الاطلاع على جميع روايات الحديث 
وطرقه غير ممكن في هذا العصر؛ فقد يكون في تلك الكتب المفقودة 
طرق أخرى للحديث منها ما قد يبيّن علّة لم : نكتشفهاء ومنها ما قد يزيل 
علّة عفنا بها. 

«ونظراً لطبيعة عملنا في التخريج والجمع؛ وانعدام ما يؤهلنا من 
خلفية علميّة في هذا الجانب العلميء فان النتيجة التي تتمخض عنها 
جهودنا هي نتيجة مبدئية» لا تستحق الاعتماد عليها کلیّا في الحكم على 
الحدیث. ولا نستطيع أن نقول إن فلاناً تفرّد بالحديث» أو خالف فلاناً 
كحكم عام إلا إذا استوعبنا جمیع الروايات أو جَلّهاء وأنّى لنا ذلك 
اليوم؟ حيث إن كثيراً من مصادر الحديث مفقودة» ونحن عيال في ذلك 
على أسلافنا من المُحدئین»(. 


)۱( المليباري والعكايلة» كيف ندرس علم التخریج ص ٥۷‏ . 


۳۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 
أولاً: على کل مسلم أن يعتقد تماما أن الله 8 قد حفظ دینه من 
الضیاع . 

فكما تکفُل جل وعلا بحفظ كتابه العزیز» فقد تكفّل بحفظ سُنَة 
نبيه كل لأنها حفظها من تمام حفظ الکتاب. إذ لا يفهم الكتاب إلا 
بالسنة . 

قال تعالی : إا حن نَزّلنَا الک ول لم لْحْفْظُونَ؟ الججره .]٩‏ 

وقال سبحانه : وليت وال ور لی کر شبن لاس ما تل 
لم رل یروت 1التحل: ؛؛]. 

ومن هنا فلا يجوز التوقف بالحکم على الحدیث صحّة وضعفاً بناء 
على أن بعض الأسانيد قد وُقِدتء وأنه یمکن أن يكون فيها ما يصححح 
الحديث أو یضعفه وذلك لأمرين: 

الأول: أن هذا مجرّد احتمال ظتّي» لا يمكن إثباته ولا نفيه؛ وان 
وضع مثل هذا الاحتمال على السُنَةَ يفسد السّئْة كلهاء ويفتح الباب لأهل 
الأهراء للطعن فى السّنَةَ؛ لأنه كما قد یخفی علینا بعض طرق الحديث» 
فقد يخفى على المُتقدّمِين منها شيء» وهذا يقود إلى التشكيك بالسئة 
کٹا . 

الثاني: أن يلزم منه ضياع بعض السنن» وهذا لا يعتقده مسلم؛ لأن 
الله تعالى أكمل الین وحفظه كاملاً؛ ومن هنا فلا يجوز أن يقال في 
حديث لم نجد له أصلاً صحيحاً أنه يمكن أن يكون صحیحاً ولكن 
إسناده ضاع ہما ضاع من كتب السّئْة؛ ولذا لما ذکر السيوطي في الجامع 
الصغير حديث «اختلاف آمتي رحمة» عزاه لبعض المصادر غير المسندة 
ثم قال: «ولعله حرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا». 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۳۱ 


فعلّق عليه الشّيخ الالباني - بعد أن حکم عليه بأنه لا اصل له وأنه 
لا يُعرّف له إسناد -: «وهذا بعيد عنديء إذ يلزم منه أنه ضاع على الامة 
المحمّدية بعض أحاديثه بيا وهذا ما لا يليق بمسلم اعتقاده۳. 

ثانياً: إن الله ك لم يكلفنا إلا ہما وصل إلینا . 

قال الله تعالى: طلا کلف الله تنا الا مھا [ابقرد: 1181 . 

وقال جل وعلا: من دی ون یی فيو وس صل نّا یل 
عا ولا رد وازدة ونر احرف وما کا مین حى بسک رَسْوًا4 [الإسزاء: 116 . 

وقال عرّوجل: رسا مر وَمذِرِيٌ للا يرن لتاس عل ار 
تج بعد الرسل کان ال عبرا حَكِيما © [النساء: 136] . 

التكليف لا بقع إلا ہما وصل | إلى الناسء والحجة لا 2 تقوم إلا بعد 
البلاغء فما ققد لم ت تقم به الحُجّةء وال تعالى لا يكلّفنا به» ومن هنا 
فإننا إذا استفرغنا الرسع والطاقة فی البحث فيما وصل إلبنا من الأسانيد؛ 
فإن الحكم الذي نصل إليه عبر استخدام وسائل المحدثين م العلميّة لا 
نخلو فيه من إحدى الحستيين: إما مُصیب فله أجران» وإما مُخطئ فله 
أجر واحد. 

يقول المحدّث الألباني: «على أنني حين أضعّف حدیثاً ماء فإنني لا 
أكتفي على تضعيفه بمجرّد أنني رأيت له هذا الطريق الصعيف» بل إني 
أتتبّع في سبيل ذلك كل ما تطوله يدي من مطبوع أو مخطوطء مستعيناً 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة ۱ وانظر: ضعيف الجامع الصغیر» حديث رقم 

۱۰ء دفي قول الشيخ اه الأمة المحمدية نظرء ولو قال الأمة الإسلامية» او ائة 


إضافة لعدم ورود هذا اللّنظ عن الکلف. 


۳:۲ نظرية الاعتبار عند المحدئین 


على ذلك بما قاله الأئمّة الحفاظ؛ کل ذلك خشية أن یکون له طریق تقوم 
به الحجة فأقع بعدم اطلاعي عليه في الخطأ ... ولا أعتقد أن الله 
تعالی يكلّفنا بأكثر من هذاء والخطأ ما يسلم منه إنسان» وإنما عليه أن 
يفرغ جهده للوصول إلى الحقّ. فان أصابه فله آجران وان أخطأ فله 
أجرٌ واحدٌ(", 
ثالثاً: كثيراً ما يظهر الصواب والخطأ في الأسانيد للباحث إذا وقف على 
أكثر طرق الحدیث. 
ففي كثير من الأحيان يستطيع الباحث أن يجزم بصحّة ما توصّل إليه 
من حکم إذا بحث في أكثر روايات الحديث» بحيث لا يتصرّر بعد بحثه 
أن تكون هناك رواية تدفع ما توصل إليه» فنحن نجد مثلاً في كتب العلل 
أن بعض النفّاد یل حدیثاً ما لمخالفته للثابت المشهورء فإذا كان لدينا 
هذا الأصل الثابت» فاننا نستطيع أن نجزم بعلّة الحديث دون الوقوف 
على الرُوايات الأخرى. 
رابعاً : الاعتبار منهج للترجیح عند اختلاف العلماء في صحّة الحديث. 
ليس شرطاً في الاعتبار أن يبدأ الباحث من نقطة الصفر؛ وانما قد 
تكون وظيفته متمثّلة بالاجتهاد في محاولة معرفة الراجح من أقوال العلماء 
في الحكم على الحديث عند اختلافهم ويكون ترجيحه ترجيحاً علميّاء 
مبنيًا على الحَججَة والدليل» لا مجرّد التقليد. 
خامساً : إن كثيراً من الکتب التي فقدت قد خیظت طرقھا. 
وذلك في كتب التخریج. أو کتب العلل إضافة إلى كتب الزوائد 
التي حفظت قدراً كبيراً من روايات كتب مفقودة» فيمكن الاستعانة بهذه 


(۱) الرد على التعقب الحثيث ص ۱۸. 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۳:۳ 


الكتب لمعرفة ما نقد من طرق الحدیث وبذلك تسد قدراً لا باس من 
النقص الذي یمکن أن یکون في المصادر الاصلية الموجودة. 





المطلب الثانی: 


دعوى تناقض اقوال النُقّاد 
فيمن يعتبر حديثه ومن لا يعتبر حديثه 

اشکل على بعض الئاس قول النْقّاد في بعض الضُعفاء: «لا يعتبر 
بحديثه» أو الا يعتبر به»» مع قولهم فيمن هو أضعف منهم بكثير: لیکتب 
حديثه على الاعتبار» أو «لا يحل ذكره فى الكتب إلا على الاعتبار»» 
ونحو ذلك؛ فكيف لا يعتبرون بحديث ذلك الضُعيف» ثم يعتبرون 
بحديث من هو أضعف منه؟! 

والجواب عن هذا الإشكال: أنهم إذا قالوا في الرجل لا يعتبر 
بحدیثه» فإنهم يعنون أنه لا يتقرّى الحديث بروايته» فهو أضعف من أن 
يقرّي غيره» ويكون استخدامهم لمصطلح الاعتبار هنا على قصد التقوية. 

أما إذا قالوا في الرجل الضّعيف جدًا يكتب حديثه على الاعتبار؛ 
فمرادهم أن حديثه ينتفع به في عملية الاعتبار لمعرفة مصدر الخطأء 
ويكون استخدامهم هنا لمصطلح الاعتبار على قصد التمييز والمعرفة. 

فمن ذلك مثلاً: قال الدّارتطني في عبد الله بن دينار البهراني: 
ضعيف لا يعتبر به في حين يقول العقيلي في عصمة بن محمد 
الأنصاري: «ليس ممن يكتب حديثه إلا على جهة الاعتبار؛. 


)۱( ابن حجر؛ تهذيب التهذيب ۱۷۸/۵ رقم ۳۵۱. 
(۲) الکامل في الضعفاء ۰۳5۰/۳ 


:۳ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


فلأول وهلة نشعر بالتناقض؛ إذ كيف یکون عبد الله بن دینار لا یعتبر 
به» وعصمة یکتب حدیثه على سبیل الاعتبار؟! مع أن عبد الله أحسن 
حالاً بكثير من عصمة(. 

ولکن عند التأمّل نجد أن مراد الدارقطني بقوله لا یعتبر به» أي إنه 
لا يتقرّى به ولا یصلح حدیثه في الشواهد والمتابعات» كما بیّن ابن 
الصّلاح منهجه في استعمال هذا اللفظ حين قال: «ثم اعلم أنه قد يدخل 
في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يُحتَج بحديثه وحدهء بل يكون 
معدوداً في الضعفاء» وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الصعفاء 
ذكراهم في المتابعات والشُواھد وليس کل ضعيف يصلح لذلك؛ ولهذا 
يقول الدارقطني وغيره في الصّعفاء: فلان يعتبر به» وفلان لا يعتبر 
Pu‏ 
وليس هو ذلك مراد العقيلي بكتابة حديث عصمة عند الاعتيارء 
وإنما يريد بالاعتبار التمييز والمعرفةء بدليل أنه قال قبلها فيه : يُحدَّثْ 
بالبواطيل عن الثّقّاتء كما نقل أيضاً تكذيب ابن معين له لذا لا يمكن 
حمل كلامه بالاعتبار على معنى التقوية والاستشهاد. 

وأحياناً نجد بعض القّاد يقول في راو ما «يعتبر به»» وآخر يقول في 
الرّاوي نفسه «لا يعتبر به». فيظن أن هذا من قبيل تعارض الجرح 
والتعدیل» والحقيقة أن من قال يعتبر به أراد معنى التمييز والمعرفة ومن 
قال لا يعتبر به أراد معنى التقوية. 


(۱) يدل على ذلك أقوال العلماء الآخرين في ترجمة الرّاوبين» أذكر منها قول ابن معين 
فيهما؛ فقد قال في عبد الله بن دينار: شامي ضعیف؛ وقال في عصمة: كذاب يضع 
الحديث» وانظر ترجمة عبد الله في : ابن حجر؛ تهذيب التهذيب ۱۷۸/۵ رقم ۰۳۵۱ 
وترجمة عصمة في : ابن حجرء لسان الميزان ۰۱۷۰/4 

(۲) معرفة أنواع علوم الحديث ص 4۸. 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار نس 


فعلى سبیل المثال سئل الإمام أحمد عن صالح بن أبي الأخضر 
اليمامي: يُحَنَّجٌ به؟ فقال: یستدل به. ويعتبر به» في حين يقول فيه 
الدارقطني : لا يعتبر به(. 

فمراد الامام أحمد واضح بأنه يريد بالاعتبار التمییز والمعرفة؛ لأنه 
قال قبلها یستدل به» وأما الدّارقطني» فیرید أنه لا یصلح للتقوية في 
المتابعات والشّواهد كما هو منهجه. 

ومذا پرشدنا إلى الفرق بين فولهم في الرّاوي یعتبر حدیثه» وبين 
قولهم یعتبر پحدیثه؛ فالاول لیس بجرح ولا تعییل» وإنما هو إخبار عن 
هذا الراوي لا يُحتَجٌ بحدیثه الا بعد الاعتبار» وأما الثاني ففیه نوع 
تعَدِيل» ومعناه أن حدیثه یصلح حدیثه لأن يتقرّى به حديث غیره. 

ومن جهة أخرى يمكن حمل ذلك على اختلاف وجهات النظر في 
نقاد في الراوي» فقد يكون بالنسبة إلى من قال فيه يعتبر به» أنه يرى أن 
ضعفه محتمل» ويصلح حديثه في باب الاعتبارء ومن قال لا يعتبر به 
يرى أنه شديد الضعف لا يصلح حديثه في المتابعات والشواهد. 





المطلب الثالث: 
ادعاء عدم جدوى نقد الرواة اليوم بواسطة الاعتبار 


كثيراً ما نسمع أنَّ نقد الرُواة قد انتهى زمانه» ولم یمد هناك جدوى 
من استعمال الاعتبار في مجال نقد الرواة. 
وإذا أردت أن أقرّر هذه الشبهة» أجد أنها تستند إلى مقدّمتین : 


(۱) تهذيب التهذيب ۳۳۳/6 رقم 1۵۰. 


5" نظرية الاعتبار عند المحدثين 


الأولى: أن علم الجرح والتعديل قد نضج واكتمل» فلا مجال إلى 
إعادة النّظر في أحكام الماد على الرواة اليوم؛ وإنما الواجب هو التسليم 
لهم في أحكامهم على الرّواة. 

الثانية: أن نقد الرجال اليوم لا يتهيّأ لنا؛ لأننا لا نستطيع الوقوف 
على کل رواياتهم» لمعارضتها بروايات الثّقات غیرهم . 

ومع الاعتراف بوجوب التسليم لاد في أحكامهم على الرُواة» وأنَّ 
نقد رار على منهج اللقّاد بحيث نخرج بحكم لم يصلوا إليه أمر عسیر جدًا 
اليوم» إلا أنه يمكن استخدام الاعتبار في نقد الرُواة لأهل زماننا من 
الوجوه الآتية: 
أولاً: الاعتبار وسيلة للترجيح عند تعارض الجرح والتعديل. 

ليس المقصود من الحكم على الرّاوي من خلال الاعتبار إعادة النظر 
في أحكام المتقدّمين على الرواة؛ بل نحن على يقين بأننا لا نستطيع نقد 
الرواة یمزید على ما نقدهم به النمّاد. ولکن في بعض الاحیان نجد لاد 
مختلفین في الحکم على الرّاوي» جرحاً وتعدیلاًء وهنا نستطیع الاستفادة 
من الاعتبار في فصل الخلاف بين المُتقدُمین في کثیر من الرواة» عند 
تعارض الجرح والتعدیل؛ إذ نستطیع من خلال الاعتبار أن نرجّح قولا 
على قول من أحكام المُتقدّمين على الراوي عند تعارضهاء مستندین في 
ذلك إلى أدلة علميّة» لا إلى نظرة سطحية تعتبر شخصية النّاقد إن كان 
متساهلا أو متشلداً. 

قال ابن حبّان: «وربما آروي في هذا الکتاب» واحتج بمشایخ قد 
قدح فيهم بعض أئمتناء مثل سماك بن حرب؛ وداود بن أبي هند» 
ومحمد بن إسحاق بن يسار» وحماد بن سلمة وأبي بكر بن عیاش 
وأضرابهم ممن تنگب عن رواياتهم بعض آئمتنا؛ واحتجٌ بهم البعض 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار ۳:۷ 


فمن صح عندي منهم بالبراهین الواضحةء وصخة الاعتبار على سبیل 
الڈین أنه ثقة› احتححت به ولم اعرج على قول من قدح فیەء ومن 
صح عندي بالدلائل النیٔرة والاعتبار الواضح على سبيل الدّين أنه غير 
عدل. لم احتج به وان ونّقه بعض ائمتنا»(۲. 

فالاعتبار هو المنهج العلمی الصّحيح في التّرجيح بين أقوال الما 
عند تعارض الجرح والتعديل؛ وذلك لأنه يقدّم تفسيراً واضحاًء وأدلة 
علميّة؛ لتقديم قول على قول» ولم يلتفت ابن حبّان إلى شخصية النّاقد 
فلم يقل مثلاً: قدمتٌ قول ابن معين على ابن مهديء أو قول ابن مهدي 
والبخاري على القطان» ونحو ذلك؛ لأن هذا ترجيح بغير مرجح 
واضح. 

ويقول ابن حبّان أيضاً في المجروحین: «ونذكر فيه كل شيخ اختلف 
فيه آئمتنا ممن ضعّفه بعضهم»› ووثقه البعض. ونذکر السبب الداعي لهم 
إلى ذلكء ونحتج لكل واحد منهم. ونذكر الصواب فيه ؛ لعلا طلق على 
مسلم الجرح بغير علم ولا يقال فيه أكثر مما فيه »› إن قضى الله ذلك 
وشاء:»(۲. 

إن ترجیح الجرح أو التعدیل بالّظر إلى شخصية النّاقد يشبه تماماً من 
یحاول أن يرجح في مسألة فقهيّة بالنْظر إلى شخصية المجتهد. بعيداً عن 
الأدلة الشرعية؛ وهذا منهج غير سديد في الترجيح؛ لأنه يعتمد على 
محض التقليد» والواجب في التّرجيح هو النّظر في ما تحكم به الأدلة 
الشرعية؛ ففي الفقه يكون المرجع إلى القرآن الكريم والسنة وغيرهما من 


(۱) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ۱/ ۰۱۵۳-۱6۲ 
(۲) المجروحين ۲۹۲/۱ رقم ۳۲۷. 


۳:۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


مصادر التشریع؛ وفي الجرح والتعدیل یکون التُرجیح باعتماد منهج 
الاعتبار الذي یقڈم البراهین العلمیّة على صحّة التّرجيح» كما بین ذلك 
ابن حبّان. 

وعليه فان استخدام الاعتبار في مجال نقد الرواة تظهر وظيفته اليوم 
كوسيلة من وسائل التّرجيح عند تعارض الجرح والتعدیل وليس الخروج 
بنقد جديد للرواة» فإذا اختلف النْقّاد على قولين» أو أكثر؛ فنستطيع 
بواسطة الاعتبار تخیر الأنسب من آقوالهی ولا نأتي بقولٍ جديد. 


ثانياً : استعمال الاعتبار في الحكم على الرواة يمكن أن يكون جزئيًا . 

وهذا منه ما يمكن أن يكون بمقدورنا الیوم؛ فقد یتمکن الباحث من 
حصر روايات الرّاوي عن شيخ معيّن. أو حصر رواياته من طريق تلميذ 
مُعيِّن من تلامیذه. أو حصر رواياته في بلد مُعیّن» عن طريق حصر 
شيوخه وتلاميذه في ذلك البلد» وبعد هذا الحصر يعتبر تلك الروایات 
لیخرج بنتيجة مفادها توثيق رواياته عن هذا الشّيخ أو من طريق هذا 
التلميذ» أو في ذلك البلد. 

وهذا كثير في أحكام المُتقدّمين أنفسھم؛ فكثيراً ما نجدهم يعتبرون 
حديث الرّاوي جزئيًا؛ فيونّقونه بالنسبة إلى روايته عن شیوخ مُعيّنين» أو 
يضعفونه في شیوخ معيّئين» أو في بلد مُعيّنْء ونحو ذلك. 
ثالثاً: استعمال الاعتبار في الحكم على الرّاوي قد يكون في حدیث 

فنحن نجد في أحكام المُتقدّمين على بعض الرواة أنهم يتهمونه أو 
یُضعُفونه لأجل روايته حدیثاً منکرأء أو مجموعة من الأحاديث المنكرة» 
كما يفعل ابن عَدِيّ في الكامل في الشْعفاء. والعقيلي في الضعناء؛ 


الفصل الاول : مجالات الاعتبار ۳:۹ 


حيث يُضعُفون بعض الرواة أحياناً لهذا السبب» ثم یذکرون هذه 
الأحاديث المنکرة له» کدلیل على جرحه جرحاً مفسراً. 

وعليه فان تحرير القول في هذا الرّاوي ممکن اليوم» وذلك من 
خلال دراسة هذه الأحاديث التي أنكرت علیه» واعتبارها ؛ فإذا تبيّن 
للباحث المتمکن البصير اندفاع التهمة عنه» بان يثبت لديه بان الخلل في 
هذه الأحاديث لم يأت من قِبَله وإنما من قِبّل غیره؛ فحینثذٍ يمكن 
الحكم باستقامة روايته» ورڈ ذلك الجرح المفسر رذا علميًا. 

يقول العلامة المعلمي : «الذي يتحرر أن العدالة من جهتين: 

الأولى: استقامة السيرة: ... 

الثانية: استقامة الرواية: وهذا يثبت عند المُحدّث بتتبّعه أحاديث 
الرّاوي واعتبارهاء وتبيّن أنها كلها مستقيمة» تدلُ على أن الدّاوي كان 
من أهل الصدق والأمانة» وهذا لا يتيسّر لأهل عصرنا؛ لکن إذا كان 
القادحون في الرّاوِي قد نصّوا على ما أنكروه من حديثه؛ بحيث ظهر أن 
ما عدا ذلك من حديثه مستقیم. فقد یٹیشر لنا أن ننظر في تلك 
الأحاديث» فإذا تبيّن أن لها مخارج قوية تدفع التهمة عن الرّاوي؛ فقد 
ثبتت استقامة روایتہ؛۲'2. 
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(۱) التنكيل بما في تأنيب الکوثري من الأباطيل ۸۰/۱. 
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الفصل الثاني 
نتائج الاعتبار 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: التفژد. 
المبحث الثاني: الموافقة. 


المبحث الثالث: الخالقة. 
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الفصل الثاني : نتائج الاعتبار or‏ 


نمهید 


النتائج الأوليّة للاعتبار لا تعدو أن تکون واحدةّ من ثلاث نتائج؛ 
فالباحث بعد |جراء الاعتبار سیقف آمام ثلائة احتمالات؛ إما أن یجد 
الحدیث فرداًء وإما أن یجده متعدّد الاسانید مع الاتّفاق» واما أن یجده 
متعدّد الأسانيد مع الاختلاف. 

«ذلك أننا بالنّظر في الطرق والأحاديث الواردة في المسألة» أو 
الأحاديث التي تتعلّق بهاء نعرف أن الحديث قد تفرد به بعض الرواة أو 
تعدّدت رواته» وفي حال التعدّد نعلم أنه قد اتفقوا في روايته أو اختلفواء 
فيتحصّل من هذا السَّبر ثلاثة أحوال عامة يتفرّع منها كثير من أنواع علوم 
الحدیث»(۲۱. ۱ 

وکلْ واحدٍ من هذه الاحتمالات یمکن أن یتفرع إلى احتمالات 
اخری؛ فالتفرّد قد یکون مطلقاً في جمیع حلقات السند» وقد یکون 
نسييّاء والاتّفاق قد یکون سنداً ومتناً» وقد یکون اتفاقاً على آحدهما دون 
الآخرء والاختلاف كذلك. 

ثم قد تتعقد الأمور أكثر؛ بحيث يجتمع التفرد والائفاق والاختلاف 
في الطريق نفسه؛ فمن جهة يُعد تفرداً» ومن جهة أخرى يُنظر إليه على 
أنه مخالفة» ومن جهة أخرى يوافق غيره على جزئية معينة» وهكذا. 

وجدير بالذكر أنه وفي أكثر الأحيان يقف الباحث في دراسته 
للحديث الواحد أمام هذه الاحتمالات جميعاً؛ فأثناء مقابلته بين طرق 


(۱) العترء نور الدين» منهج الثقد عن المُحَدّثین ص ۳۹۵. 


رس نظرية الاعتبار عند المحدثين 


الحديث ورواياته سيجد أن في بعض هذه الطرق تفرداًء وفي بعضها 
موافقك وفي بعضها اختلافاً . 

ومن هنا فان هناك تداخلاً شديداً في هذه النّتائج» يحتاج إلى ده 
متناهية في الحكم على كل حالة بما يناسبها؛ فالخلط في استخلاص 
النتيجة يودي إلى خطأ في الحكم ولا شك. 

وهذا التداخل الشديد يحتاج إلى تحرير مفصّل» قد لا أستطيع 
استيعاب جميع جوانبه في هذا الفصلء ولكن لا بد من إيضاح أهم 
الملابسات العلميّة المتعلّقة بكل نتيجة على وجه الإيجازء فكل نتيجة من 
نتائج الاعتبار تستحقٌ أن تكون دراسة مستقلة» بل قد كتب فعلاً في کل 
منها رسائل جامعية» وكتب علميّة مستقلة. 


دخ 


المطلب الاول: 
مفهوم التفرد عند المخدئین. والاصطلاحات ذات الصلة 


زد في ال لتر لد مأخوذ من الفعل الثلاثي المزيدء ودا 
الأصل واشتقاقاته كلها تدلُ على الوحدة. قال ابن فارس: «الفاء والراء 
والدّال اصل صَحبٔح يدل على وحدة؛ من ذلك : الفرد. وهر لوش . 
ويقال: فَرّدَ الرجل : گان وحده مُنْفرِداً لا ثاني ہیں 

رد في الاصطلاح: لم أجد في أكثر كتب المصطلح تعريف التَفرّد 
بوجه عام وإنما كان أكثرهم یعرف التّفْرّد من حيث نوعيه: المطلق 
والنسبی؛ دون التطرق لتعريف التَّفرّد ابتداءً. 

فمن التعريفات التي وقفت عليها تعريف الميانشي وهو: اما انفرد 
بروايته بعض الثّقات عن شیخه دون سائر الرُواة عن ذَلِكَ الخ" . 
(١)‏ معجم مقاييس اللغة باب القاء فصل الراء €| 0. 
)۲( انظر : لسان العرب ۰۳۳۱/۳ وتاج العروس ۸/ ۰4۸۲ والمعجم الوسيط ۱۷۹/۲٦ء‏ 

ومتن اللغة ۳۷۹/4 
(۳) ما لا یسم المُحَدّث جهله ص ۰۲۹ 


۳۹۹ نظرية الاعتبار عند المحدثین 

وهذا التعريف فيه تسلسل» وذلك بقوله (ما انفرد) ؛ فقد عرف 
المعرّف بلفظ من جنسه؛ وفيه قصور أيضاًء لأنه قيده بانفراد الثّقة َمّظ 
عن شيخه» فلم يدخل فيه انفراد من هو دون الثقة؛ ومن جهة أخرى 
قَصَرَهُ على تفرد الرّاوي ولم یذخل فيه تفرد البلدان. 

وعرف الدكتور حمزة المليباري التَّفرّد؛ِ فقال: «أن يروي شخص من 
الرُواة حديثاً دون أن يشاركه ال"خرون»". 

وهو تعريف تام لولا أنه يوهم بقوله (حديئاً) أنه يشترط في التّفرّد أن 
يكون في حديث کامل» والصواب أنه يكون في حديث کامل» ويكون في 
بعض حديث بزيادة أو نقص في آلفاظه. أو في إسنادہ؛ بالإضافة إلى 
عدم تعرّضه لتفرد البلدان. 

واستنباطاً من مجموع كلام علماء المصطلح في التَّفْرّد أختار في 
تعريف التّمْرّد أن يقال: هو أن يروي راو أو آهل بلد معين حديثاً أو جزءاً 
منه من غير متابعة عليه. 

فالّفرّد يطلق على ثلاث صور عند المُحَدّثين» هي(): 

الصورة الأولی : تفرد راو بحديث أو بعض حديث. 

الصورة الثانية : تفرد أهل بلد بحدیث ما. 

الصورة الثالثة: تفرد أهل بلد عن أهل بلد آخرين بحدیث ما. 

وقد تتداخل الصورتان الاخیرتان مع الصورة الاولی» وذلك بأن 
یکون المقصود بأهل بلد راواً بعینه . 


(۱) الموازنة ی منهج المُتقدّمين والمتأخرین ص ۱۵. 
(۲) انظر : الحاکم» معرفة علوم الحدیث ص ۰۱۵۱ 


الفصل الثاني: نتائج الاعتبار ۳۵۷ 
الاصطلاحات ذات الصله: 


أولاً: الغریب. 

مصطلح الغریب من آلصق المصطلحات بمصطلح التَفرّد حتی إن 
كثيراً من العلماء عذهما شيئاً واحد وأول من فرّق بین النّوعين الامام 
الحاکم في کتابه معرفة علوم الحدیث"؛ ولكنّه لم یعرف آیا منهما 
بتعریف محدّدء وإنما اکتفی بذکر أجناس كلا النوعین؛ مع التمثیل لكل 
جنس» فأجناس التَفرد عنده ثلاثة هي : تفرد آهل مدينة عن صحابي؛ 
وتفرد آهل مدينة عن مدينة آخری» وتفرد رجل عن إمام من الأئمّة؛ 
وأجناس الغرابة عنده ثلاثة أيضاً هي: غرائب الصحیح؛ وغراتب 
الشیوخ» وغرائب المتون. 

ویظهر من خلال هذه الأجناس وأمثلتها أن بين الغریب والتَّفرّد 
عموماً وخصوصاً» فكل غريب فرد» ولیس كل فرو غريباً؛ فتفرّد آهل بلد 
عن صحابي» وتفرد آهل بلد عن آهل بلد آخری؛ لیس من الغریب في 
شیء؛ لأن شرط الغریب انفراد راو بالحديث فی أي حلقة من الحلقات» 
وهذان الجنسان لا يوجد فيهما تفرد راو معینء وإنما هو تفرّد أهل بلد؛ 
2 إلا أن يكون المقصود بأهل بلد راوباً واحداً من تلك البلد؛ فيكون 
غريباً من هذه الجهة وأكثر الامثلة التي ضربها الحاکم وغیره لتفرد 
البلدان من هذا القبیل كما بقول ابن حجر . 

قال ابن الصّلاح : «الحديث الذي يتفرّد به بعض الرواة يوصف 
(۱) حيث جعل معرفة الغريب النوع الرابع والعشرين من علوم الحديث ص ۱۵۳ ومعرفة 


الأفراد النوع الخامس والعشرين ص .۱٥١‏ 
(۲) انظر: النکت على ابن الصّلاح ۲/ 1۵ . 


۳۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


بالغریب» وكذلك الحدیث الذي یتفرد فيه بعضهم بأمر لا پذکره فيه 
غيره؛ إما في متنه» وإما في |سناده؛ ولیس كل ما يُعدٌ من آنواع الأفراد 
معدوداً من أنواع الغريب» كما في الأفراد المضافة إلى البلادہ''. 

فالغريب عند ابن الصّلاح مخصوص بتفرد راو بعينه» ولا علاقة 
بتفرد البلدان» وقد نقل ابن الصّلاح عن ابن منده أن الغريب من الحديث 
هو: «کحدیث الزُهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يُجمّع حدیٹھم 
إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريباً»0 . 

وهذا واضح في أن الغریب مختصّ بتفرد الرّواة» ولكن في كلام ابن 
منده قيد ملفت للانتباه» وهو أن التَّفِرّد حتى يكون غريباً لا بدّ أن يكون 
تفرّداً عن إمام يُجمّع حدیثه» ومفهومه أنه لو تفرّد الرّاوي عن غير إمام 
يُجمّع حديثه يسمّى تفرداً ولا يسمى غريباً؛ هذا ظاهر كلام ابن مندہ؛ إلا 
أنه قد يؤوّل بأن هذا القيد وصف كاشف یراد منه الأعمّ الأغلب من حال 
الغریب؛ ولا يراد منه الاحتراز عن تفرد الرّاوي عن شيخ غير مشهور 
بالرواية. 

وعلى عدم التقييد باللّفرد عن شيخ يُجمّع حديثه أكثر علماء 
المصطلحء حيث عرّفوا الغريب بالتّفرد مطلقاًء وقد سبق عن الحاكم أنه 
جعل تعريف ابن منده نوعاً من أنواع الغريب» وأن من الغريب ما يكون 
تفرداً مطلقاً دون اشتراط أن يكون هذا التَفرد عن إمام من الأئمّة. 

ومن هنا يقول ابن حجر: «إن أهل الاصطلاح غايروا به بين الفرد 
والغريب من حيث كثرة الاستعمال وقِلّته» فالفرد أكثر ما يطلقونه على 


(۱) معرفة أنواع علوم الحديث ص ۱۸۵. 
(۲) المصدر السابق نفسه 


الفصل الثاني : نتائج الاعتبار ۳0۹ 


الفرد المطلق؛ والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي» هذا من 
حيث إطلاق الاسمية عليهماء وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق 
فلا يفرقون» فیقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان» أو أغرب به 
فلان»(. 

وأكثر ما يهمّنا في موضوع نتائج الاعتبار. هو ذلك القدر المشترك 
بين التّفرد والغرابة» وهو ما تفرّد به راو واحدء دون تفرد البلدان. 
ثانياً : الحسن . 

استخدم بعض المُتقدّمين مصطلح الحسن كان على معنى الغريب غير 
المشهورء قال الزركشي: «قد يطلقون الحسن على الغريب والمنكرء 
روى ابن السمعاني في أدب الاستملاء عن ابن عون عن إبراهيم النخعي 
أنه قال: کانوا یکرهون إذا اجتمعوا أن یخرج الرجل اس عندہ. 
قال : عَنَى النخعي با لاحسن الغريب» لان الغریب غير المألوف مستحسن 
أكثر من المشهور المعروف؛ قال: وأصحاب الحدیث یعبُرون عن 
المناکیر بهذه العبارة» قال شعبة بن الحجاج - وقیل له ما لك لا تروي 
عن عبد الملك ر بن أبي سلیمان وهو حسن الحدیث ؟ - قال: : من حسنه 
فررت اجري“. 
ثالثاً : الفائدة. 

أطلق بعض المُتقڈُمین وكثير من المتأخرین لفظ الفائدة على الحديث 
الغريب» ووجه هذا الإطلاق هو أن الحديث المشهور قلّما يخفى على 
(۱) نزهة النّظر شرح نخبة الفكر ص ۱۸-۱۷. 
(۲) الزرکكشي؛ النكت على مقدمة ابن الصّلاح ۰۳۱۱/۱ وانظر: الأنصاري» سراج 

الدين» المقنع في علوم الحديث ص ۸۸-۸۷. 


٣‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


محدّت. ولذلك إذا حُدّث به فإنه لا يستفيد شيئاً جديداً» أما إذا كان 
الحديث غریباً فان المُحلّث إذا سمعه فإنما يستفيد حدیثاً جديداً» ولذا 
أطلق عليه لفظ الفائدة» واشتهر هذا الاستخدام عند المتأخرين» حتى 
صار یطلق على بعض الكتب التي تجمع الأحاديث الغرائب؛ كتب 
الفوائد. 

فمن دلائل استخدام المَحَدئین للفظ الفائدة في التعبير عن الغريب ما 
ذكره ابن عدي في ترجمة حسان بن إبراهيم الكرماني» حيث نقل عن أبي 
عروبة ة الحرّاني أنه قال فيه: «كان حديثه كلها فوائد٤ء‏ فقال ابن عدي : 
«أي غرائب»(. 

ومن ذلك أيضاً قول الإمام أحمد: «إذا سمعت أصحاب الحديث 
يقولون: هذا حديث غريب أو فائدة» فاعلم أنه خطأء أو دخل حديث 
في حديث» أو خطأ من المُحدّث» أو حديث لیس له إسناد» وان کان قد 
روى شعبة وسفیان؛ وإذا سمعتهم يقولون: هذا لا شيء فاعلم أنه حديث 
صحیح»(. 

فقد فسّره شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله: «يعني آنهم یستفیدون 
غرائب الأحاديث» كما يستفيد الفقهاء ونحوهم غرائب الأقرال والطرق 
والوجوه وان كانت وجوهاً سودا(. 

احج وك سه 


(۱) الكامل في الضعفاء ۰۳۷۶/۲ 
(۲) الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية ص ۱۷۲. 
(۳) تلخيص كتاب الاستغاثة» المعروف بالرد على البكري ص ۱۸. 


الفصل الثاني : نتائج الاعتبار ۳٦1‏ 
المطلب الثاني: 
انواع التفرٌد 


سبقت الإشارة إلى صور التَّفِرّد الثلاث عند المُحدّثين» وهي غير 
مقصودة في هذا العنوان هنا؛ وإنما المقصود أنواع الصورة الأولى منهاء 
وهي تفرد راو بعينه في الحدیث» فهذا التَّفِرّد هو القدر المشترك بین 
مصطلح الغريب ومصطلح التّمْرّده وهو على نوعين: مطلق ونسبي. 

وسأذكر ابتداء بعض أقوال علماء المصطلح في هذين النوعين 
وصورهما ثم أرتب الصور بعبارتي الخاصة. 

قال ابن الصلاح: «الافراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقاً والی ما هو 
فرد بالنسبة إلى جهة خاصة؛ آما الأول فهو ما ینفرد به واحد عن کل 
أحد؛ وأما الثاني : وهو ما هو فرد بالنسبة فمثل ما ینفرد به ثقة عن کل 
22( , 

وقال السيوطي : «فالفرد قسمان آحدهما فرد عن جمیع الرواة. 

والثاني بالنسبة إلى جهة کقولهم: تفرد به أهل مكة والشام أو فلان 
عن فلان MO...‏ 

قال الابناسي: «وينقسم الغريب أيضاً من وجه آخرء فمنه ما هو 
غريب متناً وإسنادّاء وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحدّء ومنه 
ما هو غريب إسناداً لا متناً» كالحديث الذي متنه معروف مروي عن 
جماعة من الصحابة إذا انفرد بعضهم»(۳. 
(۱) مقدمة ابن الصلاح ص .56١‏ 


)۲( تدریب الراوي 0/١‏ . 
(۳) الشذا الفیاح 181/۲ 


۴۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


وقال أيضاً: «قلت الحدیث الذي ينفرد به بعض الرواة یوصف ٠‏ 
بالغريب» وكذلك الحدیث الذي ينفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه 
غيره» اما في متنهء وإما في |سناده»۳". 

قال الجزائري: «وإن انفرد في بعض الطبقات أو كلها راو واحذ 
يسمى غريباً . . . والغریب إن كانت الغرابة فيه في أصل السند يسمى 
الفرد المطلق» ويقال له أيضاً الغريب المطلق» وان كانت الغرابة فيه فى 
غير أصل السند يسمى الفرد النسبي» ويقال له أيضاً الغريب النسبي . ۱ 

والمراد بأصل السند أوله. . . فالفرد المطلق هو ما ينفرد بروايته عن 
الصحابي واحد من التابعين. . . وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد.. . 
وقد يستمر التفرد فی جميع رواته أو أكثرهم. . . 

والفرد النسبي هو ما ینفرد بروايته واحد ممن بعد التابعین» وذلك 
بان يرويه عن الصحابي أكثر من واحدء ثم ينفرد بالرواية عن واحد منهم 
أو أكثر واحد؛(۲. 
فمن خلال هله الأقوال أستطيع القول بأن التفرد على نوعين بالصور 
الاتية: 

الاول : التفرّد المطلق (الغریب المطلق): 

التّفرّد المطلق: هو أن لا یکون للحدیث إلا إسنادٌ واحدّء أو أن 
یکون الحدیث غير معروف إلا من جهة راو معین ؛ وله صورتان : 

الصورة الأولى: أن یکون التَّفرّد في أصل السّند بعد الصحابي؛ 
وذلك بأن ينفرد تابعي برواية الحديث عن صحابي أو عن عدد من 


(۱) الشذا الفياح ٦٦٦/٢‏ . 
(۲) توجيه النظر إلى أصول الأثر ص 4۹۰ 


الفصل الثاني : نتائج الاعتبار ۳ 


الصحابة» وقد يستمر التّفْزُد في الطبقات التي بعد التابعي؛ وقد تتعدّد 
الطرق إليه. 

الصورة الثانية: أن يكون التَفرّد فى مدار السّندء فقد يروي الحديث 
عدد من التابعين» ثم ينفرد واحد من أتباع التابعين بالرواية عنهم» أو 
يرويه أيضاً عدد من أتباع التابعين» ثم ينفرد واحذٌ بالرواية عنهم 
وهكذاء المهم أن مداره يعود إلى راو واحلٍ في أي حلقة من حلقات 
الإسناد. 

الثاني : اد النسبي (الغريب النسبي) : 

الّفرد النسبي: هو ما كان التَّفرّد فيه في غير أصل السَّندء أو في غير 
مداره» وذلك بأن يكون الحدیث معلوم المخرج من أكثر من وجە؛ ويقع 
الد فيه بالنسبة إلى جهة معینةء وله صور أيضاً : 

الصورة الأولى: أن یتفرد راو بروايته عن راو معين» وذلك بأن 
يكون الحديث معروفاً من طريق رواة کثیرین؛ أو مشهوراً عن راو معن ؛ 
ثم ينفرد شخص بإضافته إلى راو آخر. 

الصورة الثانية: أن يرويه جماعة بلفظ معین» ویتفرّد راو بزيادة في 
متنه » أو تغيير وتبديل في ألفاظه. 

n‏ (ت-. 


المطلب الثالت: 
حکم التفژد عند المُخدئین 


القاعدة العامة في التفرد عند المُحَدّثین هي: خبر الواحد الثّقة 
مقبول» وخبر الواحد غير العْمَة مردود؟ ولکن من یطالع کتب النّقد 


۳۹ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


الحدیۂ يي عند المُتقدّمِين لا يلحظ وجود قاعدة مظردة ‏ في الحکم على تفرد 
الم حيث يجدهم أحياناً يحكمون بصحًّة الحديث الفرد وأحياناً 
أخرى ونه ويجعلون اند سبباً في علّة الحدیث؛ وأحياناً یتوقفون 
في الحكم عليه» فيحكمون عليه بأنه فرد أو غريب» ولا ییون حكمه. 

والحقيقة أن هذه القاعدة العامة لا يستعملها المُحَدّثون على 
إطلاقهاء وانما يستعملونها عند عدم وجود شبهة في التَّفِرّهِ؛ِ ذلك لأن 
قضية التَّفرّد تعتريها في كثير من الأحيان ظروف وملابسات علمیّة تجعل 
المُحَدَّئين يخالفرن هذه القاعدة العامة. 

ومما يؤكد هذا أن قضية التَمرد تتداخل مع مجموعة من مباحث علم 
المصطلح التي تختلف أحكامهاء فهي تتداخل مع مصطلح المنكر والشاذ 
وزيادة الثّقة والمعلول؛ وغيرها كما سیأتی تفصيله فى الفصل الأخير إن 
شاء الله تعالی . ۱ ۱ 

ففي عملية الحكم على تفرد الثقة يراعي المُحدثون القرائن المحيطة 
بهذا التَّفرّدء فالثّقة غير معصوم» ويمكن أن یخطئ؛ والواقع الإنساني في 
التعامل مع الثّقات يفرض علينا مراعاة الظروف التي أدّت إلى تفرد 
الراوي. 

ويمكننا مراعاة هذا الواقع من خلال طرح الأسئلة الات 

السوال الأول: آين وقع التفرّد؟ 

أول ما يتبادر إلى الذهن عند وجود راو متفرّد بالحديث هو ما حال 
هذا الرّاوي من حيث الجرح والتعدیل ؛ فان کان المتفود ثقة» فالاصل 
قبول خبره إلا أننا لا نستعجل الحكم على حديثه حتى نظلع على 
الظروف والملابسات العلميّة التي وقع فيها هذا التَّرّده وحتى نظلع على 


الفصل الثاني : نتائج الاعتبار اس 


الأسباب التي أدّت إلى مثل هذا التّفرّده لما يمكن من قيام قرینة تثير 
شبهة حول هذا التَّفرّد؛ آما إذا كان المتفرد ضعيفاً فتفرده مردود بلا 
خلاف» وذلك إعمالاً للقاعدة العامة في خبر الواحد. 

السوال الثاني: ما هي صورة التَفرد؟ 

رد يقع على ثلاث صور يفرضها المنطق» وهي : 

الصورة الأولی: تفرد مع وجود المخالفة: 

وذلك بأن يروي الحديث عدد من الثّقات على صورة معيئة» ثم يتفرّد 
أحدهم بروايته على صورة آخری» يخالفهم في متنه أو في ٍسناده» ثم لا 
يكون هذا المتفرد له مزية خاصة على آحدهم. كأن يكون من كبار 
أصحاب الشٌیخ؛ أو يكون من المقربين له» فتفرد مثل هذا الرّاوي يغلب 
على الظن خطؤهء سیّما إذا كان المخالفون له لهم مزية خاصة عليه» كأن 
يكونوا أكثر منه عدداء أو يكون المخالف له أحسن منه حالاً» فهنا يجزم 
بخطئه» وعلى الحالين؛ أعني غلبة الظن والجزم لا يقبل تفرده ولا 
يعمل بخبره في القاعدة العامة في قبول خبر الواحد. 

وهذا ما يوضّح سبب إعلال المُتقدّمين بتفرّد الثّقة أحياناً؛ فليس 
خافياً عليهم أن تفرد الثّقنة مقبول» ولكن هذه القريئة أدّت إلى قيام شبهة 
تؤكد خطأهء ومن هنا فلا يَحسّن بمن یتعتبهم. أن يقول تفرد الثقة مقبول 
ولا وجه لتخطثة الثّقة من غير حبّة. 

وعلى مثل هذا التَفرّد يُحمّل إنكار أكثر المُحَدَّئِين للأحاديث الغريبة 
وان كانت من كبار الحفّاظء فقد ورد عن الأعمش أنه قال: «كانوا 
يكرهون غريب الحديث» وغريب الكلام»» وعن أبي يوسف: امن طلب 
غرائب الحديث كُذّب»» وعن الامام احمد: «لا تکتبوا هذه الأحاديث 


8 نظرية الاعتبار عند المحدثين 


الغرائب فإنها مناکیر؛ وعامتها عن الصّعفاء»» وعن الامام مالك: «شرٌ 
العلم الغریب»(. 

وقال آبو داود: «فإنه لا یُحتجْ بحدیث غریب. وَلَرْ كَانَ من رِوَايّة 
مالك ویحبی بن سعید والثّقات من أئمّة العلم»۱. 

فما ینکره هؤلاء الائمة من التفرد لیس هو مطلق التفرد؛ وانما التفرد 
یتضمن مخالفة للثابت الصحیح؛ فالثقة إذا تفرد بالحدیث وکان في تفرده 
یخالف من هو آوثق منه يعد حدیثه شادًا - كما سيأتي تفصیله في 
المبحث الأول من الفصل القادم -. 

الصورة الثانية : تفرد مع قيام قرينة تثیر شبهة حول هذا الَفرد. 

فقد يتفرّد الثّقة دون أن یکون له مخالف. ومع ذلك تقوم قرينة 
تجعلنا نتوقف في قبول خبره» بل قد تجعلنا هذه القرينة نرد حدیثه. 

فإذا كان التَّمْرّد مثلاً عن شيخ له أصحاب معروفون» ولم يكن هذا 
الرّاوي منهم. فإن عدم روايتهم لهذا الحديث تجعلنا لا نقبل مثل هذا 
اود وهذه غير صورة المخالفة» ففي الصورة الأولى يكون الأصحاب 
رووه ولكن على صورة أخرى» أما في هذه الحال فهم لا يروونه أصلاًء 
وإنما كان مجرّد عدم روايتهم له قرينة كافية لردٌ هذا اللَغْرٌد ذلك لأن 
العقل يمنع عادة أن يغيب عنهم هذا الحديث» ثم يعلمه من هو دونهم في 
ملازمة هذا الرّاوي» فان مثل هذا اعرد غير مقبول» وان كان راويه ثقةء 
ولا يعمل هنا بالقاعدة العامة في قبول خبر الواحد» كما لا يعمل أيضاً 
بالقاعدة التي تقول بتقديم المثبت على النافي؛ نعم؛ احتمال صححة 


. ٠۲۳-٦۲۲/۲ شرح علل الترمذي‎ )١( 
.٤ رسالة أبي داود إلى أهل مكة ص‎ )۲( 


الفصل الثاني: نتائج الاعتبار ۷ 


سماعه ما لم يسمعوا وارد ولكنّه احتمال ضئیل لا وزن له والحكم 
للظنّ الغالب ۔ 

وفي هذا یقول الحافظ ابن رجب: «وأما أكثر الحفُاظ 
المُتقدّمين فإنهم یقولون في الحديث إذا تفرّد به واحذٌ - وان لم یرو 
ات خلافه -: إنه لا يتابع عليه» ويجعلون ذلك علّة فيه. اللهمّ لا أن 
يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزُهري ونحوه» وريما 
يستنكرون بعض تفرّدات الثّقات الكبارء أيضاً ولهم في کل حديث نقد 
خاصن؛ وليس عندهم لذلك ضابط یضبطہ۲۷۷. 

وعلى هذا يُحمّل قول الإمام مسلم فيمن يتفرّد عن الكبار بما لا 
يعرفه الثّقات من أصحابھمء وان لم يخالفوه في روايته؛ حيث يقول: 
«فأما من تراه يعمد لمثل الرُهري في جلالته» وكثرة أصحابه الحمّاظ 
المتقنين لحدیثه وحديث غيرهء أو لمثل هشام بن عروة» وحديثهما عند 
أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حدیثهما على 
الاتّفاق منهم في آکثره. فيروي عنهماء أو عن أحدهماء العدد من 
الحدیث مما لا يعرفه أحد من أصحابهماء وليس ممن قد شاركهم في 
الصّحيح مما عندهم. فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. 
والله أعلم»9 . 

ومن هذه القرائن أيضاً أن يكون المتفرّد بالحديث ثقة» ولكنّه غير 
مشهور بالطلب. أو أنه ثقة متكلّم في حفظه؛ ویبعد من مثله أن يتفرّد 
بحديث لا يعرفه غيره؛ فيكون التّفرّد من مثله غریباًء وهذا یذگرنا بالمثال 


(۱) شرح علل الترمذي ۵۸۲/۲. 
(۲) مسلم» مقدمة الصُحیح ۱/. 


۳۹۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


الذي ضربه ابن حبّان للاعتبار» حيث كان حديثه عن حماد بن سلمة» 
وهو مجمع على عدالته» ومتكلّم في حفظه بكلام يسيرء ومع ذلك فان 
ابن حبّان بين أنه لا يقبل خبره فيما انفرد فيه من الحديث» وهذا يلقي 
بظلاله على سبب قول العلماء في كثير من الرواة إنه لا يقبل خبر أحدهم 
إذا انفرد مع كونه ثقةء لا لأنهم لا يقبلون تفرد الثقةء وإنما لأن هذا 
الثقة بعينه لا يحتمل مثل هذا التَّفرّدء بل إن حديث هذا الرّاوي الفرد يعد 
شاذاً عند بعض العلماء. . ۱ 

ومن هنا أيضاً نجد المُحدّثین إذا تُكلّم في حفظ راو بسبب تفرد 
يحاولون أن يتعرفوا على سبب هذا التَّفرّدء فإذا تبين لهم وجود سبب 
مقنع لتفردهء قبلوا حديثهء ولم يلتفتوا إلى ما قیل فيه من جرح . 

فمن ذلك مثلاً ما جاء في ترجمة حَرْمَّلة بن يحيى التُجيبي في الكامل 
لابن عدي أن أحمد بن داود بن أبي صالح الحراني قال فيه: ہکان 
فوائد شیوخ مصر كلهم لكل واحد منهم جزء فوائد وكان لحرملة 
جزءان». يريد من ذلك تضعيفه» واتّهامه بسبب كثرة 3 تفرده وخاصّة عن 
ابن وهب» فتعقبه ابن عدي بقوله: «وقد تبحرت حديث حرملة وفتشته 
الكثيرء فلم أجد في حديثه ما يجب أن یضعّف من أجلهء ورجل يتوارى 
ابن وهب عندهمء ويكون عنده حدیثه كلّه؛ فليس ببعيدٍ أن بُغرِب على 


غيره من أصحاب ابن وهب»(. 


الصورة الثالثة : مطلق التَفرّد. 
أعني بمطلق التَفْرد غير الَفْرّد المطلق فالمقصود بمطلق التَفْرّد هو 
ذلك التّفرّد الذي لا يوجد ما يثير شبهة حوله. فهو لا يتضمن مخالفة 


(۱) الكامل في الضعفاء 451/7 


الفصل الٹائی : نتائج الاعتبار ۹ 


لغيره» كما أنه غير مستغرب من راویه» كأن يكون من المشاهير المكثرين 
الذين لا يستغرب تفردهم» أو يكون من المقرّبين من شيخه فلا يستغرب 
أن يتفرّد عنه بما لا يعرفه غيره» ونحو ذلك؛ ففي مثل هذه الحالة يعمل 
المخدئون بقبول خبر الواحد» ويقبلون هذا الخبر الغريب» ويكون من 
نوع الغريب الصَحیح . 

ناذا تفرد الزھري بحديث مثلاًء وكان تفرده من قبيل مطلق التّفرّد فان 
الحمّاظ لا يتردّدون في قبول هذا الخبر منہ؛ قَالَ الإمام مُسْلِمم في حديث 
كفارة من حلف باللات: 'هَذًا الحرف - يعني قوله: تعالَ أقامرك 
فليتصدق - لا يرويه غَیْر الزُهريء قَالَ: وللزهري نحو من تسعين حديثاً 
پرویها عن ال گلا لا يشاركه یا أحد باسانید جیاد»7. 

ولكن مسلماً نفسه رد أحاديث تفرد بها الژُھري نفسه وذلك لوجود 
المخالفة لما هو أصحٌ وأشهر» وذلك قوله في حديث ذي اليدين: «وخبر 
ابن شهاب هذا في قصة ذي اليدين وهم غير محفوظ لتظاهر الأخبار 
الصحاح عن رسول الله َة في هذا. . . فذكرها ثم قال: فقد صح بهذه 
الروایات المشهورة المستفيضة في سجود رسول الله گل يوم ذي الیدین» 
أن الزُهري واهم في روايته» إذ نفی ذلك في خبره من فعل 
رسول الله کی( . 

السوال الثالث: آين وقع التَْرّه؟ 

أولاً: تفرد في الطبقات المُتقدّمة. 

«إذا تفرد الرّاوي بحديث في طبقة من شأنها عدم شهرته» وعدم 


(۲) التمييز ص "-لا. 


۳۷۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


تعدّد روایته في الغالب لعامل ظرفي یتمثّل في انعدام إمكانية التنقل بين 
البلدان الاسلامية على نطاق واسع» الذي يعطي للمُحدئین فرصاً عديدة 
للتلاقي وتبادل المرویات بينهم» مثل طبقة الصّحابة والتابعین» فهذا النوع 
من التّفرّد مقبول ومُحتّحٌ به؛ بشرط أن يكون الرّاوي ثقة معروفاً . 

ذلك لأن الیّفرّد في هذه الطبقات لا يثير في نفس النّاقد تساؤلاً حول 
كيفيّة التَفْرّدء ولا ريبة في مدى ضبطه لما تفرّد؛ حيث إن تداخل 
الأحاديث والآثار بالنسبة إليه احتمال یکاد يكون معدوما نظراً 
لمحدودية الأسانيد التي يتداولها هو ومعاصروه» وقِصّرها. 

آما إذا حالف هو ما ثبت واشتھر؛ أو كان متنه لا يعرف إلا من 
روايته» ولم يجر العمل بمقتضاه سابقاً» فإنه عندئذ يصبح شاذا غريباً» 
يرفض النّاقد قبوله» وفي هذا الصّدد يقول الإمام أحمد: شرٌ الحديث 
الغرائب التي لا يعمل بها. 

وأما إن كان الرّاوي المتفرد فيها ضعيفاً فأمره بِيّنْء فلا خلاف بينهم 
في رد حديثه» وكذا إذا كان مجهولاً فإنه يرد عند الجمهور من 
الْمدة»(۲. 

ثانياً : رد في الطبقات المتأخرة: 

«أما الّفرّد برواية حدیث في طبقة من شأنها أن یکون الحدیث فیها 
مشهوراًء ومتعدّد الطرق. کالمدارس الحديثية المشتهرة في جهات 
مختلفة من الاقطار الاسلامية. والتي يشترك في نقل أحادیٹھا جماعة 
كبيرة من مختلف البلادء لبالغ حرصهم على جمعها من مخارجها 
الأصيلة. بحيث لا يفوت لهم شيء منها إلا نادراء وقد تهيأ لهم ذلك 


(۱) المليباري» حمزة» الموازنة بين المُتقدّمين والمتأخرین ص .,7/١-58‏ 


الفصل الثاني: نتائج الاعتبار ۳۷۱ 


من خلال تجوّلهم الحرّء وتنقلهم الواسع النطاق بين البلدان الاسلامية 
والذي أصبح بمقدور الجمیع؛ فهذا النوع من التَّفْرّد يدعو الثاقد إلى 
ضرورة النظر حول آسبابه؛ فینظر في علاقة صاحبه مع المروي عنه 
عموماً وكيفيّة تلقّيه ذلك الحدیث الذي تفرد به عنه خصوصاًء كما ينظر 
في حالة ضبطه لاحادیث شیخه بصفة عامة» ولهذا الحدیث خصوصاًء 
ثم یحکم عليه حسب مقتضی دراسته وبحثه واجتهاده». 

الخلاصة: 

١‏ - تفرد الضّعيف مردود بالائفاق عند المخدئین إلا أن یکون 
لهذا الصعيف مزیة على غيره» كأن تربطه علاقة خاصة بشيخه 
الذي تفرد عنه» أو أن يكون من آوثق أصحاب شیخه وان 
كان ضعیفاً بوجه عام» ففي مثل هذه الحالة يمكن أن يقبل 
تفرده . 

۲ - تفرد الثقة بالحدیث ليس له حکم مُظرد» وانما تتفاوت أحکامه 
بحسب القرائن المحيطة بتفرده» والاسباب الداعية إلى تفرده؛ 
والتي یمکن فهمها على ضوء دراسة صورة التّفرد» ومعرفة 
مکان وقوعه. 

«وذلك لأن الثّقة یختلف ضبطه باختلاف الأحوال والأماکن 

والشّيوخ لخلل يحدث في كيفيّة التلقي للأحاديث. . . فإذا أعلّ اناد 
حديثاً على اختلاف عصورهم مستدلين عليه بالتّفرد» فعلينا - نحن 
الباحثین - أن نتأمل في تعليلهم جيداًء كي نتمكن من معرفة آسراره؛ ولا 
يليق بنا أن نتعقبهم ونقول: كلا إنه ثقة لا يضر تفرده. 





(۱) المليباري» حمزۃة:؛ الموازنة بين المُتقدّمين والفتأخرین ص .7/١-54‏ 
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فانه لا یُتصّر في حقهم الائفاق على الغفلة أو النسیان بان الرجل 
ثقة» حتى يتمٌ لنا الاستدراك عليهم بمثل هذه الأمور البديهيةء التي لا 
تخفى على الطالب المبتدئ؛ فضلاً عن هؤلاء الجهابذة الحمّاظ'. 

مسألة: إذا أطلق أحد العلماء الحكم بالتفرّد على حديثٍ معیّنء فھل _ 
يمكن الاستدراك عليه؟ 

الحواب: 
والأسانيد التي رويت بها الأحاديث النّبويّة» ولذا فإنه يمكن الاستدراك 
على الأثمّة فيما يطلقونه من انتفاء المتابعات لحديث ما؛ ولكن ذلك لا 
يتهيأ لأي احد فشرط من يريد أن يستدرك على الأئمّة أن يفهم عنهم 
مرادهم من طلاق التفرّد أو انتفاء المتابعة؛ فقد يطلق العالم التفرد؛ 
ويقصد بذلك عدم وجود المتابعة اصلاً وقد يطلقه ويريد به عدم وجود 
متابعة صالحة. وإذا كانت الثانية فعليه أن يكون عارفاً بما يصلح أن 
يكون متابعة مما لا يصلح» ولا يغترٌ بظواهر الاسانید. 

قال النووي: «وإذا قالوا : تفرّد به أبو هريرة» أو ابن سيرين» أو 
أيوب» أو حمًادء کان مشعراً بانتفاء وجوه المتابعات کلها»(۳. 

وقال الحافظ : من مظان الأحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزارء 
فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبیانه» وتبعه أبو القاسم الطبراني في المعجم 
الأوسطء ثم الدارقطني في كتاب الأفراد» وهو ينبئ عن اطلاع بالغ» 
ويقع عليهم التعشب فيه كثيراً بحسب اتساع الباع وضيقه» أو الاستحضار 
وعدمه . 


(۱) المليباري» حمزة» الموازنة بين المُتقدّمين والمتأخرین ص ۰۷۰ 


الفصل الثاني : نتانج الاعتبار ۳۷۳ 


وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه. فقد تتبّع 
العلامة مغلطاي على الطبراني ذلك في جزء مفرد. 

وإنما يحسّن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق» أو حيث 
يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال أن يريدوا شيئاً من ذلك بإطلاقهم. 
والذي يرد على الطبراني» ثم الدارقطني من ذلك أقوى مما يرد على 
البزار» لان البزار حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه» فيقول: لا أعلمه 
يروى عن فلان إلا من حديث فلان؛ وأما غيره فيعبر بقوله: لم يروه عن 
فلان إلا فلان» وهو وان كان يلحق بعبارة البزار على تأويل» فالظاهر 
من الإطلاق خلافهء والله أعلم»(©. 

يقول لیخ الجدیع: «واعلم أن الوصف بالتفرد إن وقع من حافظ 
عارف» كالطّبراني مثلاًء فلا تطمعنٌّ أن تجد له طريقاً أخرى صالحة 
عمّن وقع التفرد بالنسبة له... ولكن لا تیأاس؛ فالعلم منحة» والنقص 
في البشر طبيعة» وربما علم المفضول ما لم يعلمه الفاضل»'. 
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(۱) النکت على ابن الصّلاح ۰۷۱/۱ 
(۲) تحرير علوم الحديث ۲۸/۱. 


سے انيري اي 
ويك دن ہے 


ANN 


۳۷ 
1 030 کک 
المبحث الثاني 

المُوافقة 


اله مهم 


تمهيد: 

عند وجود اتفاق تام في السّند والمتن بين الرواة يكون تمييز الموافقة 
من المخالفة أمراً سھلاً٘ ولكنّ المشكلة فيما إذا وقع في الأسانيد 
والمتون اتفاق واختلاف في آن واحدٍء فحينئذ يصبح تمييز الموافقة من 
المخالفة أمراً دقيقاً» يحتاج إلى تأنّء ووقة نظر. 





فالقدر المشترك بين الرٗاویین بُعذٌ موافقة» والقدر المختلف فيه یعد 
مخالفة» ثم يعود الامر لنظر الباحث وفهمه في كيفيّة الاستفادة من القدر 
المتّفق عليه لتمييز مواطن الصواب من مواطن الخطأ. 

فعند تعدّد الأسانيد والمقارنة بينها يمكن الوقوف على الاحتمالات 
الآتية: 

. الاثفاق التامُ سنداً ومتناً‎ - ١ 

۲ - الاختلاف التامٌ سنداً ومتناًء وهذا الاحتمال غير مقصود في 

هذا المبحث. 
۳ - الاتفاق سنداً والاختلاف في المتن. 
٤‏ - الاثّفاق على بعض السّند والاختلاف في باقیه» وقد يكون مع 
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ذلك اتفاق في المتن» أو اختلاف» فینقسم بذلك هذا 
الاحتمال إلى احتمالین آخرین. 
وقد استقرٌ في المصطلح أن الاتفاق على الحدیث سنداً ومتناً يُسمّى 
متابعة» والاتفاق على المتن فقط يُسمّى شاهداًء ثم تنقسم المتابعات 
والشُواهد إلى أقسام بحسب الاحتمالات السابقة» وفيما يلي تفصيل 
ذلك . 


المطلب الأول: 
المتابعات 


أولاً: مفهوم المتابعات عند المخدئین : 

المتابعات: جمع متابعف والمتابعة عند المُحَدّئين هي: أن يشارك 
راوي الحديث راو آخرء فيرويه عن شيخه أو من فوقه إلى آخر الاسناد؛ 
واقل ذلك الاشتراك في الصحابي(. 

ويغتّفر في المتابعات ما لا تفر في الاصول» من حیث التساهل 
شيئاً ما في شرط الضّبط في الرواة» کشرط من شروط الصحة دون سائر 
شروط الصحة الأخری. 

يقول ابن الصّلاح: ثم اعلم: أنه قد یدخل في باب المتابعة 
(۱) انظر: السخاوي» فتح المغيث ۲۲۹/۱ والسيوطي» تدريب الرّاري ۱/ ۰۲8۳ وهذا 

على قول من يجعل المتابعة متعلقة بالسّند والمتن والشّاهد متعلقاً بالمتن فقطء وهو 


الذي استقر عليه الأمر أخيراًء وهناك أقوال أخرى سيأتي ذكرها في موضوع 
الشّواهد. 


۳۷۹ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


والاستشهاد رواية من لا ُحتج بحديثه وحده بل يكون معدوداً في 
. 


الضعفاء . 

وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاءء ذكراهم في 
المتابعات والمواهد» وليس كل ضعيف يصلح لذلك» ولهذا يقول 
الدارقطني وغيره في الصّعفاء: فلان يعتبر به» وفلان لا يعتبر به» وقد 
تقدم التنبيه على نحو ذلك والله أعل. 
ثانياً: صور المتابعة عند المُحَدئين. 

للمتابعة صررتان: 

الصورة الأولی : المتابعة التامّة: 

وهي موافقة المتابع للمتابع في کامل الاسناد» بحيث يلتقيان في 
الشّيخ المباشر لهما إلى آخر الإسنادء بشرط اتفاقهما على المتن؛ فان 
اتفقا على بعض المتن» فتكون المتابعة بالنسبة إلى هذا الجزء المتفق عليه 
تامّة» وبالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما عن الآخر ناقصة(). 

وهي موافقة المتابع للمعابم في بعض الإسنادء بحيث يلتقيان عند 
شيخ من شیوخ الاسناد - غير الشَّيخ المباشر لهما -. ثم يتفقان في باقي 
السّند إلى نهايته . 

وكلّما كانت نقطة التقائهما آقرب کلْما كانت المتابعة أتمٌء مع 
ضرورة ملاحظة مدى اتفاقهما على المتن؛ فان اختلفا في المتن صار 
)۱ ابن الصّلاحء أبو عمرو عثمان؛ معرفة آنواع علوم الحديث ص ٤۸‏ . 
(۲) انظر: العثيم» عبد العزيزء دراسة الأسانید ص ۱۷۵ . 


الفصل الثاني : نتائج الاعتبار ۳۷۷ 


القصور عن المتابعة من وجهين» الأول قصور المتابعة سنداًء والثاني 
قصور المتابعة متناً . 

مثال المتابعة التامة والناقصة: 

تال الامام مسلم: حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة» وابن نمیر قالا: 
حدثنا محمد بن بشرء حدثنا زکریاء؛ حدثني سماك بن حرب» عن جابر 
ابن سمرة» قال: كنت أصلي مع النبي َة الصلوات» فکائت صلاته 
قصداً» وخطبته قصداً. 

وحدثنا حسن د بن الربیعء وأبو بكر بن أبي شیبة؛ قالا: حدثنا أبو 
الأحوص»› عن سماك عن جابر بن سمرة» قال: كنت أصلي مع 
رسول الله ك فکانت صلاته قصداء وخطبته قصدا) . 

فهنا رواية آبي الأحوص متابعة تامة لرواية زكرياء» وأما رواية أبي 
بكر الثانية ورواية حسن ب بن الربيع فمتابعة ناقصة لرواية آبي بكر الاولی» 
ورواية ابن نمیر . 
ثالثاً: شروط المتابعة. 

يشترط في المتابعة عدَّة شروط هي : 

۱ - الاتّفاق فى أصل السّند - أي الصحابی - على الاقل وكلّما 

كانت المتابعة متفقة مع الأصل كلّما كانت أتمّ وأقوى وأكمل. 
۲ - الاثفاق مع ذلك على المتن» أو القدر المراد إثبات صحته على 
الاقل(. 
۳ - الاستمرار في الاتفاق سنداً من بعد نقطة الالتفاء» فلو التقیا ثم 


)۱( مسلمء الجامع الصحیح کتاب الجمعة ح ككل 
(۲) العثيم» عبد العزیز دراسة الاسانید ص ۰۱۷۱ 


۳۷۸ 
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اختلفا ثم اتفقا فلا ید هذا متابعة(. 

الاتفاق على صورة الاسناد وصلاً وإرسالاً» ورفعاً ووقفاً9 . 
أن تعالج المتابعة مشكلة الحديث الأول» بحيث لا يشترك 
المُتابع والمتابّم في سبب الضعف الذي شگل علّة الحدیث» 
كالاختلاط» والتدلیس» ونحو ذلك» فالمختلط لا يقرّي 
مختلطاً مثله» وكذلك المُدلّس © , 

صحًة السّند إلى المُتابع؛ فلا يقال تابعه فلان مع عدم صحّة 
نسبة الرواية إليه . 

أن يكون راوي المتابعة ممن يعتبر بحديثه على الأقل» فتقبل 
المتابعة من الضّعيف ضعفاً غير شديد» كأن يكون ضعفه من 
بل سوء حفظه؛ أو اختلاطه. أو نحو ذلك. 

أن یکون الخطأ في المتابعة مُحتَمَلاً يقبل الاعتبار فلا تصح 
المتابعة عندما يكون الخطأ راجحاً واضحاً( . 


رابعاً : أنواع المتابعة من حيث أثرها على الرَّاوي والمروي(*. 
تنقسم المتابعات بحسب فائدتها إلى آربعة أقسام: 


(۱) انظر: السخاري. التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الاثر ص "الا 
والعثيم» عبد العزیز؛ دراسة الأسانيد ص ۱۷۵. 

(۲) هذا الشرط فرع عن الشرط الثالث قبله. 

(۳) انظر: العثيمء عبد العزيزء دراسة الأسانيد ص ۰۲۰۳ القسم الثالث من أقسام 
المفرطين في استخدام المتابعات. 

)٤(‏ انظر الشروط الثلاثة الأخيرة: طارق عرض الله الإرشادات في تقوية الأحاديث 
بالشّواهد والمتابعات ص 4٩-66‏ وص 54. 

.۲۰٠- ۱۹۹ بتصرف واختصار عن : العثیم؛ عبد العزیز؛ دراسة الأسانيد‎ )٥( 


الفصل الثاني : نتائج الاعتبار ۳۷۹ 


القسم الأول: ما يفيد الرّاوي والمروي. 

وهو ما كانت المتابعة فيه تام وکان المتابع ممن یعتبر بحدیثه. 
وسلم باقي إسنادہ من الضعف. 

فإذا كان المتابع ثقة أو صدوقاًء فان المتابعة تنفي عن حدیثه التفرد؛ 
سيما إذا كان لراوي مع كونه ثقة لا بُحمل تفرده. 

وإذا كان المتابع من الطبقة الوسطی؛ ممن يصيب ویخطیم فان 
المتابعة تبين أن هذا الحديث هو مما أصاب فيه إضافة إلى نفي الشذوذ 
عن حريثه . 

وإذا كان المتابع ضعيفاً ضعفاً يسيراً؛ فان المتابعة تثبت أنه أصاب 
تفيد المتابعة المروي بأنَّ له أصلاً» وليس منكراً. 

القسم الثاني : ما لا يفيد الرّاوي ولا يفيد المروي. 

وهو ما كان اسناده ضعیفاً وبقي ضعيفاً مع وجود المتابعة؛ كأن 
يكون المتابع أو المتابع شدید الضعف لا یعتبر بحدیثه» أو یکون المتایع 
مختلطاً لم يتميّر حديثه» أو مدلّساً من المرتبة الثالثة أو الرابعة ولم يصرّح 
بالسماع» أو تكون المتابعة قاصرة» لاحتمال وقوع الخلل قبلها(©. 

فلم يستفد المروي لأننا لا نجد له إسناداً صحيحاًء ولم يستفد 
الرّاوي لأننا لا نجد من يوافقه ممن يُعتدٌ بحدیله؛ أو لأن متابعه لا 
(۱) قوله إنه لا ينتفع الرّاوي من المتابعة القاصرة لاحتمال وقوع الخلل قبلها ‏ يجب تقييده 


بالمتابعة القاصرة التي وقع الخلل قبلهاء آما إذا ظهر عدم وقوع خلل في المتابعة 
الناقصة. فان المتابّع يستفيد من هذه المتابعةء والله أعلم. 
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الین دن شلام پیز تلدع سا داش 

القسم الثالث : ما يفيد الرّاوي ولا يفيد المروي. 

وذلك إذا كان الاسناد ضعيفاً أصلاً ردقي ضیف مع وجوه 

في هذ الحالة یستفید الزاري سواء كان ثقة ام همینا ام رسلا 
بينهما » كما ذكر في القسم الأول ولكن المتن مع ذلك يبقى ضعيفاً . 

القسم الرابع : ما لا يفيد الرّاوي ويفيد المروي. 

وهو ما كان باقي إسنادہ بعد المتابعة سلیماً من الضعف. والمتابّع 
ممن یعتبر بحدیثه» کأن یکون المتابع مختلطاً لم یتمیز حدیثه أو مدلساً 
من المرتبة الثالثة أو الرابعة ولم یصرح بالسماعء أو تکون المتابعة 
قاصرة لاحتمال وفوع الخلل قبلها . 

فيستفيد المروي بوجود طریق آخری للمتن؛ غير طریق الضعیف 
المعتبر حدیثه ويستفيد متن حدیث المختلط ون كان من طریق غير 

يق تلامذته القدیمین » ویستفید متن المُدلس وان لم یصرح پالسماع ؛ 
ولکن الرّاوي لا يستفيد من جميع ذلك؛ لأن الذي تابعه لم يرل الاشکال 
الواقع في حديثهء لأنه إما أن المتابع ليس أهلاً لان يقوّي المتابع؛ أو 
أن المتابع لا يزول سبب ضعفه بالمتابعة كالمختلط والمدلس. 

خامساً : فوائد المتابعات. 


بعد ذكر الصور التي ينتفع بها كل من الراوي والمروي؛ أو 
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أحدهماء 

الکتیة(۱): 
-١‏ 
- 


¥ 
- 8 


من المتابعات نذكر نوعية هذه الفائدة من المتابعات في النقاط 


انتفاء الشُذوذ المبني على أساس التفرّد. 
انتفاء الغرابة عن الحدیث؛ وزيادة الحديث قرّة بتعدّد طرقه. 
معرفة نوع الحديث من حيث التواتر أو الشهرة أو الغرابة. 
ترقية الحديث من رتبة أدنى إلى رتبة أعلى . 
الكشف عن العلل الخفیّةء كالتّدليس الخفي. والإرسال 
الخفي» ونحو ذلك. 
معرفة زيادات المتون وأسباب الورود والإيراد» مما يسهم في 
إيضاح معنی خفيٌ من معاني المتن. 
معرفة سبب الاختلاف وكيفيّة معالجته . 
التأكد من حفظ الرّاوي» وسلامة ضبطه» مما يفيده هو أولاً» 
ويفيد المروي ثانياً. 
معرفة أخطاء الرواة عن شيوخهم. 

ےے وو ين 


المطلب الثاني 1 


الشواهد 


أولاً: مفهوم الشّاهد عند المُحَدئين. ۱ 
الشّواهد: جمع شاهد. وهو عند المحخدئین حديث آخر من طريق 


.۲۰-۲۰۳ بتصرف واختصار عن: العثيم؛ عبد العزیز؛ دراسة الأسانید ص‎ )١( 


AY‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


صحابی آخرء يشبه متنه متن الحديث المشهود لهء اما لفظاً ومعتّی وإما 


قال ابن حجر: «وإن وجد متن پُروی من حديث صحابي آخرء 
يشبهه في اللّفظ والمعنی؛ أو في المعنى نتط فهر الاه . ٠‏ 

فالفرق بين المتابعة والشّاهد هو أن المتابعة تكون للحديث سنداً 
ومتنأء فهي طريق من طرق الحديث عن الصحابي نفسه. أما الشاهد 
فيكون للمتن فقطء فهو رواية أخرى للحديث من طريق صحابي مختلف؛ 
هذا ما استقر عليه الأمر عند جمهور المخدئین. 

«وخصٌ قوم المتابعة بما حصل باللّفظء سواء كان من رواية ذلك 
الصحابي أم لاء والشّاهد بما حصل بالمعنى» وقد تطلق المتابعة على 
الشَّاهد وبالعکس والأمر فيه سهل)» ولكن هذين القولين غير . 
مشهورین» على أنه لا مشاحة في الاصطلاح» والامر واسع. 

على أن اشتراط أن يكون الشَّاهد من طريق صحابي آخر ينبغي تقییدہ 
بما إذا كان الشّاهد يشهد للحديث نفسه لفظاً أو معئّىء أما إذا كان حدیثاً 
مختلفاً يشهد للمعنى فقط من حيث الجملة فیمکن أن يكون الشّاهد عن 
الصحابي نفسه. 

وبعبارة أخرى إذا كان الشّاهد هو الحديث المشهود له نفسه؛ فلا بد 
أن يكون من طريق صحابى آخرء والا كان متابعة لا شاهداًء آما إذا كان 
الشَّاهد حديثاً آخر يختلف عن المشهود له وإنما يؤيده بالمعنى فقط 


(۱) نزهة النظر ص .۷١‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه ص ۷۲. 


الفصل الثاني : نتائج الاعتبار ۳۸۳ 


فان شرط اختلاف الصحابي یزول» ولا باس حینثذِ أن یکون الشاهد 
والمشهود له عن صحابي واحد. 

فلا بد من تقييد شرط الاختلاف في الصحابي في الشواهد بشرط 
اتحاد المجلس آما إذا تعدد المجلس بحيث یکون الصحاپی نفسه 
تحمّل الحدیث في مجلسین مختلفین من النبي للا - بغلبة الظن - فهما 
على ذلك حديثان» ولا يكون هناك متابعة حتی ولو کانا من طریق 
صحابي واحد؛ وإنما یکونان من باب الشواهد". 

ويدلٌ على ذلك أن ابن الصّلاح7" مكل لشاهد المعنی بحدیث : 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر»(" كشاهد لحديث: لو أخذوا إهابها فدبغوه 
فانتفعوا به۰۲ مع أن كلا الحديثين عن ابن عباس كك ؛ فلأن الحديثين 
مختلفين سنداً ومتناً عدّ ابن الصّلاح الثاني شاهداً للأول مع أن الصحابي 
في الحدیئین واحد» وهو ابن عباس نه . 

وقد قبل هذا المثال من ابن الصّلاح أكثر من ألّف على کتابه شرحاً 
أو مختصراًء أو نظما ولم أجد اعتراضاً عليه إلا من الحافظ ابن حجرء 
حيث يرى أن هذا المثال لا يوافق ما شرط في الشّاهد من أن يكون من 


(۱) من تعليقات د. عبد الرزاق أبو البصل على الرسالة بعد المناقشة. 

(۲) معرفة أنواع علوم الحديث ص ٤۸‏ . 

(۳) رواه بهذا اللّفظ النُسائي في الفرع والعتيرة ح4741» والترمذي في اللباس» باب ما 
جاء في جلود الميئة ح۱۷۲۷ ح وابن ماجه في اللباس ۰۳۹۰۹ ورواه مسلم في 
صحیحہ؛ د في الطهارة ۰۳۹۹ بلفظ بلفظ : «إذا دبغ الاهاپ. . ٠.‏ الحديث. 

)4( متفق عليه من حدیث ابن عباس» نالبخاري في الذبائح ح ۰۲۱۰۸ وح AA‏ وح 
۲ ومسلم في الطهارة ح ۳۳ وح TE‏ دح ۵ ورواه الترمذي ني 

۱ اللباس؛ باب ما جاء في جلود الميتة ح ۷۶۸ وغيرهم. 


A‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


طريق صحابي آخرء فقال: «فيه أمران. . . الثاني : أنه ليس بمطابق أيضاً 
لما تقدّم من أن المتابعة لمن دون الصحابي» وأن الشّاهد أن يروي 
حديث آخر بمعناه - يعني من حديث صحابي آخر - وأن إطلاق الشّاهد 
على غير ذلك فلیل» لان گلا من المتابع والشّاهد اللذين أوردهما من 
حديث صحابي واحدٍء وهو ابن عباس كك ۲ . 

وهذا الاعتراض من الحافظ ليس في محله - فيما أرى - بدليل أن 
الحديث الثاني ليس متابعة للحديث الأول قطعاء وذلك للاختلاف النَّام 
بينهما سنداً ومتن فلا يبقى إلا أن يكون شاهداًء ولا ثالث لهما. 

والأغرب من اعتراض الحافظ أن السخاوي يرى أن حديث ابن 
عباس لك الثاني متابعة للحديث الأول! فقال: «وأما مَنْ يَقصّر الشّاهد 
على الاتي من حدیث صحابي آخر - وهم الجمهور - فعندهم أن رواية 
ابن وعلّة هذه متابعة لعطاء» 0 

يعني أن ابن وعلّة تابع عطاءً في رواية الحديث عن ابن عباس ؛ وهذا 
عسضب؛ فكيف يكون متابعة وهما يختلفان فى المتن اختلافاً تامّاء لفظاً 
ومعنی؟! فهما حدیثان متغايران» فالاول عام اللْفْظ في کل جِلّدِء والثاني 
مخصوص بجٍ الشاة؛ إذ كان سبب وروده موت شاة آهدیت لميمونة . 
ولیس متابعات الامام الزيلعي» فبعد أن خرّج الحدیث الأول من جمیع 
طرقه» ذکر الحدیث الثاني في أحاديث الباب ولم پذکره على أنه متابعة 
للحديث الأول . 
(۱) النکت على ابن الصلاح ٥۸/۲‏ . 


(۲) فتح المغيث ۲۱۰/۱. 
(۳) نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية .۱۱٥/١‏ 


الفصل الثاني : نتائج الاعتبار ۱ ۳۸۵ 


ثانياً : آنواع الشواهد. 

الشّواهد من حيث اللفظ والمعنى نوعان: 
النوع الأول: شاهد الّلفظ. 

وهو ما يروى من طريق صحابي آخر بلفظ المتن المشهود له نفسه 
وهو قسمان: 0 

القسم الأول: شاهد للّفْظ الحديث کاملاً : وله صورتان: 

١‏ - أن يكون الشّاهد مطابقاً للفظ الحديث المشهود له تماما 

۲ - أن يكون الشاهد متضمّباً للمشهرد له كلّه» بحيث يكون لفظ 

المشهود له بتمامه بعضاً من الشّاهد. 

القسم الثاني : شاهد لجزء من اللّفظ: وله صورتان: 

١‏ - أن يكون الشّاهد بتمامه بعضاً من المشهود له. 

۲ - أن يكون الشّاهد متضمناً لجزء من المشهود له. 
النوع الثاني : شاهد المعنی . 

وهو ما يروى من طريق صحابي آخر بلفظ يشبه لفظ الحديث 
المشهود لە؛ ويُؤدّي المعنى المشهود له» وهو قسمان أيضاً : 

القسم الأول: شاهد للحديث نفسه. بحيث يُعدٌ متابعة من صحابي 
لصحابي آخر على رواية الحديث» بمعنى أن الحديث نفسه قد سمعه من 
النبي ولو أكثر من صحابي؛ ولكن حصل في روايته عن بعضهم رواية 
بالمعنى . 

القسم الثاني : شاهد لمعنى الحديث بالجملة» وليس رواية له 
بالمعنی» وذلك بأن يكون النبي ب قد قال أكثر من قول يُوْدّي المعنى 


دفسه 


۸۲ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


تقسيم آخر للشّواهد: 
ويمكن تقسيم الشّواهد باتجاه آخرء وذلك من حيث الشّهادة 
للحديث نفسه» أو لمعناه بالجملة» فتكون الشُواھد من هذه الحيثية ثلاثة 
آنواع : 
الأول: شاهد للحدیث نفسه وله صورتان: 
١‏ - أن يتطابق الحدیثان لفظاً ومعتی . 
۲ - أن یتطابق الحدیثان معنی» ویشترکا في آکثر الالفاظ» بحيث 
یکون الثاني رواية بالمعنی للحدیث نفسه. 
الثاني : شاهد لمعنی الحدیث جملةّ» وله صورتان: 
١‏ - أن يشترك الحدیثان بالمعنی جملة؛ ویکونا حدیئین مختلفین 
تماما 
۲ - أن يشترك الحدیثان على جزء من المتن بلفظه. ویکونا مع 
ذلك حديثين متغایرین . 
الثالث : ما یتردد بینهما وله صور : 
١‏ - أن یکون الشّاهد متضمناً للمشهود له كلّهء بحیث یکون لفظ 
المشهود له بتمامه بعضاً من الشّاهد. 
۲ - أن یکون الشّاهد بتمامه بعضاً من المشهود له. 
۳ - أن یکون المّاهد متضمناً لجزء من المشهود له . 
ففي جمیم هذه الحالات إذا كان الشاهد هو نفسه الحدیث المشهود 
لهء غير أنه ذُكْرَ فى أحدهما ما لم بُذگر في الآخرء كانت من قبیل 
الشّاهد للحديث نفسه؛ وأما إذا كان الشّاهد غير المشهود لە؛ والاشتراك 
في الألفاظ بينهما هو باب التشابه بين الألفاظ النْبويّة» من دون أن يكونا 
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حدیثاً واحداء كانت شاهداً للمعنی فقط ولا تکون شاهداً للحدیث 
نفسهء وان اشتركا في اللّفظ . 

أمثلة على الشواهد بأنواعها : 

١‏ - حديث : امن غسل میتاً فليغتسل». 

روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة بلفظه» وروي ما يشهد 

فقد ورد هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ : قال رسول الله ولد : «من 
غسل میتاً فلیفتسل»(). 

وروي عن المغيرة أنه سمع النبي يكل يقول: امن غسل ميتاً 
نینسل»(. 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله للا : «من غسل ميتاً فلیفتسل»(۳. 

نهذه شواهد للفظ الحدیث بتمامه من غير زيادة ولا نقصان وأما 
معثاه فقد روي من حدیث عائشة: «أن النبي ية كان یغتسل من آربع : 
من الجنابة» ویوم الجمعة؛ ومن الحجامة. ومن غسل المیت»(* . 

فقولها : ومن غسل الميت» يشهد للحدیث السابق بمعناه جملة غير 
أنه حدیث آخر غير المشهود له . 

۲ - حدیث: الا ضرر ولا ضرار». 

روي عن عائشة عن النبي كله قال : «لا ضرر ولا ضراره(*. 


(۱) سنن ابن ماجه ص 8۷۰ ح ۰.۱6۱۳ 
(۲) مستد آحمد ح ۱۸۱۷۱ 

"(۴) المعجم الاوسط ۱6۹/۳ ح ۰۲۷۰۰ 
)6( سنن أبي داود ۱ ح ۳۸ 
)6( سنن الدارقطني ح ۳. 


AR‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


وروي عن ابن عباس بلفظ: قال رسول الله پل : «لا ضرر ولا 
ضرار» وللرجل أن يجعل خشبه في حائط جاره والطريق الميتاء سبعة 
آذرع»(. 

وعن آبي سعید الخدري: أن رسول الله ية قال: «لا ضرر ولا 
ضرار؛ من ضااً ضاژه اللہ ومن شاق شاق الله علیه»(. 

فالحديث الثانى والٹالٹ يشهدان للحديث الأول بلفظه» حيث 
اشتملا على لفظ الحديث بتمامه» وإذا أردنا أن نعكس الأمر كان 
الحديث الأول شاهداً لبعض الحديث الثاني ولبعض ألفاظ الحديث 
الغالث» حيث كان الشاهد جزءاً من المشهود له. 
ثالثاً : فوائد الشواهد. 

من الشواهد ما ينفع الإسناد والمتن» ومنها ما ينفع المتن فقط ؛ فإذا 
كان الشّاهد صحيحاً» والمشهود له محتملاً للتصحیح؛ وكان الشَّاهد 
والمشهود له حدیئاً واحداًء أي أنه شاهد للحديث نفسە؛ لا لمعناه من 
حيث الجملة؛ فان هذا یُعد قرينة قوية يمكن الاستدلال بها على صححة 
المشهود له سنداً ومتنأء مع قرائن آخری تنضمٌ إلى ذلك. 

أما إذا كان المشهود له غير مُحتیل للتصحيح» فان الشاهد یصخح 
متنه فقط » ولا یصخحه من ذلك الطریق؛ وكذلك إذا كان المشهود له 
مُحتملاً للتصحيح» ولكن الشاهد يشهد لمعناه من حيث الجملة فقطء 
فان المتن یتقوی بذلك دون الاسناد. 

ومن جهة آخری فان الشّاهد یکون في كثير من الأحيان وسيلة من 
(۱) مسند آحمد بن حنبل ۳۱۳/۱۱ ح ۲۸۷ 
(۲) المستدرك ۱۱/۲ ح ۰۲۳8۵ 


. الفصل الثاني : نتائج الاعتبار ۳۸۹ 


وسائل الکشف عن العلّة» فكما قال ابن حبّان: «... نظر هل روی 
أحد هذا الخبر عن النبي بي غير أبي هريرة تا ؟ فان وجد ذلك صح أن 
الخبر له اصل»(. 

ومعنی أن نعرف أصل الحدیث هو أن نقیس عليه الروایات الاخری 
أثناء الاعتبار» مما یسهل عملية اکتشاف العلّة. 

كما أن الشّواهد یمکن أن تکشف عن معان خفيّة في المتن؛ وتضیف 
أحكاماً جديدة . 





المطلب الثالث: 
اخطاء حول المتابعات والشواهد 


أولاً: أخطاء حول المتابعات. 

۱ - فكرة عدم الحاجة إلى المتابعات إلا عند عدم توافر شروط 
الصیکة(". 

يرى بعض الباحثين أن استعمال المتابعات لا يحتاج إليه الا عندما 


۰۱۵۵/۱ ابن حبّان» أبو حاتم البستي» الصّحيح بترتيب ابن بلبان‎ )١( 

(۲) ممن يرى ذلك الدكتور علي البقاعي؛ في كتابه دراسة أسانيد الحديث الشریف ص 
۷ء حيث جعل الفصل الخامس من الكتاب عبارة عن الخطوة الخامسة في دراسة 
الأسانيد» وهي البحث عن العاضد إذا لم تتوافر شروط الصحّحة كلها في الحديث! 
وكذلك الدكتور العثیمء في كتابه دراسة الاسانید ص ۰۲۰۰۳ حيث عقد عتواناً 
للإفراط والتفريط في استعمال المتابعات» وجعل من الإفراط استخدام المتابعات في 
الحديث الصّحيح» وقال في ص ۰۱۹۳ إن علماء الحديث لا يستخدمون المتابعة عند 
توافر شرط الثقة في الرّاوي» وأن الثّقة لا يحتاج إلى عاضد يعضده. 


۳۹۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


یکون الاسناد فيه راو یحتاج إلى المتابعة من أجل تقوية حديثه» كأن 
یکون الحدیث حسناً نيرتقي بالمتابعات إلى درجة الصّحيح لغیره أو 
یکون ضعیفاً فيرتقي بالمتابعات إلى درجة الحسن لغيره» وهکذا. 
ویعود السبب في ظهور هذه الفکرة إلى آمرین : 
الأول : اعتقاد صحة الاسناد بتوافر شروط الصحة الظاهرة» من 
الانّصال وثقة الرّواة. 
الثاني : أن الهدف من المتابعات هو تقوية الحديث فقط . 
والحقيقة أن المتابعات يُحتاج إليها عند النظر في كل حدیث؛ وذلك 
للأمور الاتیة61: 
أ - أن الغرض من معرفة المتابعات هو معرفة مخرج الحدیث» وما 
يمكن أن يكون وقع فيه من وهمء أو علّة خفية. 
ب - أن شروط الصحّة لا يمكن إثباتها إلا بعد معرفة المتابعات: 
خاصّة فيما يتعلّق بالسلامة من الشُذوذ والعلّة. 
ج - أن المتابعات تتوقّف على معرفتها أحكام كثيرة غير مجرّد صحّة 
الحدیثء كمعرفة المتواتر والمشهور والعزيز . 
ومما یرد هذه الفكرة أن المُتقدّمين من أصحاب الأئمّة الستة 
وغيرهم» لا يتوئّفون عند تخريج الحديث على الأسانيد ظاهرة الصحّةء 


)۱( يراجع في هذا الموضوع المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل السابق» 
والمتعلق ببيان نوعية الحدیث الذي یخضع للاعتبار . 

(۲) انظر: العثيم» عبد العزیز» دراسة الاسانید ص ۲۰-۲۰۳ والعمري؛ منهج النقد 
عند المحدئین ص +٦٤٦‏ والواضح في فن التخریج؛ مبحث الاعتبار» د. عبد الرزاق 
أبو البصل ص .۲٦٢‏ 


الفصل الثاني : نتائج الاعتبار ۳۹۱ 


وانما یجمعون لذلك الروایات المعتبرة الأخری للحدیث» كما يبدو جلیّا 
في صحیح مسلم» وسنن الترمذي» وسنن النُسائي» حيث نجدهم مع 
تصحیحهم للحدیث پذکرون المتابعات المشهورة لذلك الحدیث. 

فمن آمثلة ذلك ما آخرجه الإمام مسلم من حدیث آنس أن النبي بها 
قال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولی»؛ فقد رواه من عدة وجوه عن أنس 
وکلها صحيحة» وما ذلك الا لما يترتب على هذه الفوائد من نفي 
الغرابة» ونفي العلة والشذوذ. 

قال الامام مسلم: حدئنا محمد بن بشار العبدي حدئنا محمد - يعني 
ابن جعفر - حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت آنس بن مالك یقول: 
قال رسول الله گل : «الصبر عند الصدمة الاولی». 

وحدثنا محمد بن المثنی» حدثنا عثمان بن عمرء آخبرنا شعبة عن 
ثابت البناني عن أنس ابن مالك : أن رسول الله گلا مرّ على امرأة تبكي 
على صبی لهاء فقال لها: اتقي الله واصبري. فقالت: وما تبالي 
بمصيبتى» فلما ذهب قيل لها: إنه رسول اللہ فأخذها مثل الموت» 
فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين» فقالت: يا رسول اللہ لم أعرفك» 
فقال ية : «إنما الصبر عند أول صدمة»» أو قال: «عند أول الصدمة». 

وحدثناہ يحبى بن حبيب الحارئي حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - 
ح وحدثنا عقبة ابن مكرم العمي حدثنا عبد الملك بن عمرو ح وحدثني 
أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد قالوا جميعاً: حدثنا شعبة 
بهذا الاسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته» وفي حديث عبد الصمد 
مر النبي بامرأة عند قبر(. 


(۱) صحيح مسلم ۱۳۷/۲ ح٦۹۲.‏ 


۳۹۲ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


۲ - تقوية الحدیث بالمتابمات مع عدم صلاحيّة الحدیث للتقوية. 

أحياناً یکون الخطاً في الحدیث ظاهراً لا یقبل التقوية» لا لان راویه 
غير معتبر به» فهذا ظاهر ؛ ولكنٌ الخفی هو أن راويه قد يكون ثقة» أو 
معتبراً به» ولكنّه أخطأ في هذا الحديث خطأ ظاهراً بيّناً بدلالة القرائن: 
وحينئذ يكون طلب المتابعة لهذا الحدیث عبت 

فإذا كان الحديث شاذاء فإنه لا يتقوى بالمتابعات وان كثرت» وفي 
هذا يقول الإمام الترمذي في تعريف الحديث الحسن : «وما ذكرنا في 
هذا الكتاب حديث حسن: فإنَّما أردنا به حسن إسنادہ عندناء کل حديث 
يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالکذب. ولا يكون الحديث شادٌا؛ 
ویروی من غير وجه نحو ذاك» فهو عندنا حدیث حسن 6( , 

فاشترط لتحسين الحدیث بالمتابعات أن یکون راویه لیس متهماً 
ولا یکون الحدیث شاذا. 

وکذلك إذا كان الراوي ثقةء ولکن قامت الادلة على بطلان حدیثه 
بدلالة القرائن» وأنه وهم في حدیثه فان حدیثه لا يتقوى بالمتابعةء وفي 
هذا یقول المعلمی: «قد تتوافر الادلة على البطلان. مع أن الرّاوي الذي 
یصرح ال قد باعلال الخبر به لم يتهم بتعمّد الکذب. بل قد يكون صدوقاً 
فاضلاًء ولکن یری الّاقد أنه غلط أو أُدخل عليه الحدیث(. 

ومن آمثلة ذلك ما رواه الطبراني عن هاشم بن مرثد» نا زکریا بن 
نافع الارسوفي» ثنا محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دینار عن 
جابر بن عبد اللء قال: قال رسول الله: «من لم يجد إزاراً وهو محرم 


(۱) العلل الصغير ص .۲٤‏ 
(۲) مقدمة تحقيقه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص . 


الفصل الثاني : نتائج الاعتبار ۳۹۳ 


فوجد سراویلاً فلیلبسه ومن لم يجد نعلين فلیلبس الخفين» > فليقطعهما 
أسفل من الكعبين». 

وقال: الم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن جابر إلا محمد 
ابن مسلم»۳. 

فهذا الحديث شاف فالطائفي صدوق» وفي حفظه کلام(" وقد 
خالف في هذا الحديث جمعا جمعاً من أصحاب عمروء حيث رووه عن عمرو 
عن جابر بن زيد عن ابن عباس مرفوعاً منهم السفيانان وشعبة وحماد 
ابن زيد» وكل واحد من هؤلاء لو انفرد مقدم على الطائفي فكيف وقد 
خالفوه جمیعاٌ(". 

وقد روی آبو الزبیر هذا الحدیث عن جابر بن عبد الله كما في 
صحيح مسلم( ولو قال قائل: إن عمرو بن دينار توبع من قبل أبي 
الزبیر في رواية هذا الحديث عن جابر بن عبد الله» مما يقوي حديث 
الطائفي عنه لكان كلامه غير صحیح؛ لأن رواية الطائفي عن عمرو بن 
عار عن یر بن عبد الك شك شک ولا تقبل التقوية. 

تقوية الحديث بالمتابعات مع عدم صلاحيتها للتقوية. 


يشترط في المتابعات لتقوية الحديث أن تكون الطرق متعددة 
المخارج» غير شديدة الضعف. فإذا كان مدار الحدیث على ضعيف› 


(۱) المعجم الارسط ۹ ح ۰۹۳۲۲ 

(۲) انظر ترجمته في : الجرح والتعدیل ۷۷/۸ ترجمة رقم ۳۲۲. 

(۳) انظر: رواية ابن عيينة عند مسلم ۰۸۳۵/۲ ورواية الثوري عند البخاري ح ۰۵41۷ 
ورواية شعبة عند البخاري ح ۰۱۷68 ورواية حماد عند مسلم ۰۸۳۵/۲ 


(4) انظر الجامع الصحيح ح ۰۱۱۷۹ 


4٤‏ نظریة الاعتبار عند المحدثين 


فإن هذه الطرق على كثرتها لا تسمن ولا تغني من جوع؛ وكذلك إذا 
كانت المخارج متعدّدة» ولكنها ضعيفة ضعفاً شديداًء فإنها لا تصلح 
للتقوية . 
قال ابن القيّم عن الاحادیث الحسان في سنن أبي داود: «فإنها 
تعدّدت طرقهاء ورويت من وجوه مختلفة» وعرفت مخارجهاء ورواتها 
ليسوا بمجروحين ولا مُنّهمین»'. 
قال ابن حجر: الأحاديث الضعيفة تتقوى بالاجتماعء فطرق 
الحديث إذا كثرت» وتباينت مخارجها دل على أن للحديث اصلاٌ(۳. 
وعلى هذا فالمتابعات التي لا تصلح للتقوية أنواع منها!: 
١‏ - المتابعات التي تكون من أصحاب الترك سواء كانت تامة أو 
ناقصة. 
۲ - المتابعات التي تلتقي في ضعيف لا يعتمد في الرواية. 
۳ - المتابعات التي لا تسدد ولا تجبر موضع الضعف في الرواية 
المراد طلب المتابعة لها كأن يكون في الإسناد رجل مبهم 
تابعه على روايته مجهول أو مبهم مثله. 
ثانياً : أخطاء حول الشواهد . 
١‏ - قلب الحديث من مسند صحابی إلى آخر. 


. ۱۷١-٠۱۷١ /٤ تهذيب السنن‎ )۱( 

(۲) انظر: فتح الباري ۲۹۳/۱ و٢/٤۷٦ء‏ و۳۹/۸٦ء‏ و۰۵۷۴ وهذا منقول عن د. 
عبد الرزاق أبو البصل في المبحث الذي كتبه في الاعتبار في كتاب الواضح في فن 
التخریج ص .۳۰٣‏ 

(۳) انظر هذه الأنواع مع أمثلة عليها د. عبد الرزاق أبو البصل في المبحث الذي كتبه في 
الاعتبار في كتاب الواضح في فن التخریج ص ۰۳۱6-۲۱۰ 


الفصل الثاني : نتائج الاعتبار ۳۹۵ 


يشترط في الشٌاهد أن یکون من رواية صحابی آخرء على أن تکون 
تلك الرواية صحيحة عن ذلك الصحابي» آما إذا كانت غير صحيحة عنه؛ 
فلا يصلح أن يكون شاهداًء وهذا واضح؛ ولكن المشكلة الأكثر 
غموضاًء والأكثر وقوعاًء أن الشاهد يكون في كثير من الأحيان هو ذات 
الحديث المشهود لە؛ ولكن وقع قلب في إسناده» بحيث صار من طريق 
صحابي غيره» مع أن الحديث حدیثه» وجعله من مسند ذلك الصحابي 
الآخر هو خطأ. 

وقد عد الحاكم هذا النوع من الخطأ جنساً من أجناس العلل العشرة 
التي ذكرها في معرفة علوم الحدیث» فقال: «الجنس التاسع من علل 
الحديث: 

آخبرنا أبو جعفر» محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي» قال: 
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي قال: حدثنا سعيد بن كثير بن 
عفیرء قال: حدثني المنذر بن عبد الله الحزامي» عن عبد العزيز بن أبي 
سلمة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر تنك » أن رسول الله از كان 
إذا افتتح الصلاة قال: (سبحانك اللهم تبارك اسمك. وتعالى 
جدك. . . وذكر الحديث بطوله. 

قال أبو عبد الله: لهذا الحديث علَّةَ صحيحة والمنذر بن عبد الله 
أخذ طريق المجرة فيه. 

حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله العلوي النقيب بالكوفة» قال: 
حدثنا الحسين بن الحكم الحيري» قال: حدثنا أبو غسان» مالك بن 
[سماعیل» قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمةء قال: حدثنا عبد الله بن 
الفضل» عن الاعرج؛ عن عبيد الله بن أبي رافع› عن علي بن أبي 
طالب تك . عن النبي ب أنه كان إذا افتتح الصلاة ... فذكر الحديث 


۳۹۹ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


بعير هذا اللفظ وهذا مخرج في صحبح مسل . 


فالرواية الأولى من حديث ابن عمر كك » والثانية من حديث 
علي تل » ولأول وهلة يُظنٌ أن الحديث الثاني يشهد للأول» والحقيقة 
أن الحدیث حديث علی تنل › وجعله من حديث ابن عمر تلك خطاً من 
المنذرء كونه سلك الجادّة المشهورة. 

۲ - تصحيح الحديث لصِحّة معناه بالشواهد. 

إن المقصود من الشَّواهد في عملية الاعتبار لبيان صحة الحديث هو 
إثبات صحّة نسبة اللّفظ إلى النبي ياء لا إثبات صحة معنى الحديث. 

ولذلك فنحن في عملية الاعتبار نحتاج إلى معرفة الروايات الأخرى 
لذات المتن» لا الأحاديث التي تشهد لمعناه» فالمطلوب هو معرفة من 
روى هذا اللّفظ عن النبي ية من الصّحابة» لا من روى معناه» بمعنى 
أننا نطلب متابعة للصحابي من صحابي آخر. 

ومن هنا فان شاهد المعنى إذا لم يكن من قبيل الرواية بالمعنى» 
وكان حديثاً آخر يوافق المشهود له في معناه في الجملة؛ فإنه لا يقرّي 
الحديث باعتباره صادراً عن النبي كلوه نعم» قد يشت لنا هذا الشّاهد أن 
الحديث صحيح المعنی؛ ولكنّه لا يثبت لنا أن النبي ية فعلاً قد قال هذا 
القول؛ فكم من حديث موضوع؛ ولكنه صحيح المعنی؛ تشهد لمعناه 
نصوص صحيحة . 

ومن هنا فان الشّواهد التي تفيد في إثبات صحة الحديث هي تلك 
الشّواهد التى تشهد للحديث نفسه أما إذا کان الشّاهد يشهد لمعنى 
الحديث بالجملة» فإنه لا ينتفع به في تصحيح الحدیث» وعمل امد 


)۱( معرفة علوم الحديث ص یہ 


الفصل الثاني : نتائج الاعتبار ۳۹۷ 


شاهد على ذلك» فکم من حدیث صحیح المعنى» وأعلّه المُحَدّنُونَء 
وضكّفوهء ولم یعتبروا بتلك الشّواهد التي تثبت صحّة معناه. 

والشّيء بالشيء يذكرء فان الحدیث إذا كانت تشهد لمعناه نصوص 
من القرآن الکریم. أو من عمل الصحابةء أو من الواقع التاريخي آو 
العلمی أو غير ذلك» لا يمكن الحکم بصخته بهذه الشواهد» 
والتصحیح بهذه الشّواهد یصادم تماماً عمل المُحَدّئین» ولعله آکثر ما 
يوجد عند بعض الفقهاء ممن لم یمارس فنْ الحدیث. 

نعمء هذه الشّواهد تثبت أن الحدیث صحیح المعنی» ولکنّها لا 
تثبت صححة الاسناد» ولا تبت صححة نسبة اللّفظ إلى النبي ڳا واثبات 
صحّة المعنی شيء آخر» غير ما نحن بصدده من استخدام الشّواهد 
للاعتبار بهاء لمعرفة صحة نسبة الحدیث إلى النبي کل . 

یقول الدکتور المرتضی الزین : «آما ترقية الحدیث وتقویته بعواضد 
لا صلة لها بالأسانید» كتلقي الامة للحدیث بالقبول أو بموافقة ظاهر 
القرآن لەء أو باستدلال المجتهد به. أو عن طریق الکشف الصوفي. أو 
برژية النبي ی في المنام» أو بموافقته للمکتشفات العلميّة الحديثة؛ فلا 
یتقوی الحدیث بواحد من هذه العواضد. ولا تصح نسبته لرسول الله کل 
لأجل واحد من هذه العواضد»(. 

کس وھ N‏ 


(۱) مناهج المُحدّثین في تقوية الأحاديث الحسنة والصعيفة ص ۰۲۲ ثم فصّل القول بأمثلة 
علی تقوية بعضهم بهذه العواضدء ون بطلان هذا المنهج في تصحيح الحديث» 
ومخالفته لمنهج المحدئین . 


۳۹۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


هذا بالنسبة إلى الحدیث القولي» آما الفعل والتقریر فان شاهد 
المعنی یمکن من خلاله إثبات صحّة الحدیث إذا كان فعلاً أو تقریرگ 
لان المقصود منه [ثبات نسبة هذا الفعل إلى النبي للا ویمکن تحصیل 
هذا المقصود باي صيغة کانت: أما اللّفظ فلا يكفي في إثباته ثبوت صححة 
معناهء والله أعلم . 


جر كي 9ی 
HBA‏ 
۳۹۹ 
0 سس سس ی 
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المبحث الثالث 
المطلب الأول: 


مفهوم المخالفة عند الميخدثين 


المخالفة عند المحدثين هي : «التغاير الواقع بين الرواة عن شيخهم 
في سياق إسناد حديث ما أو متنہ؛'' 


شرح التعريف: 

قولنا التغاير يعني : أن يروي بعض الرواة الحديث على صورة معينة 
ويرويه غيرهم على صورة آخری» ولا يشترط في هذا التغاير المنافاة؛ 
بحيث يكون أحد المختلفين ينفى ما يرويه الآخرء ولا كذلك يشترط فى 
هذا التغایر التعارض؛ بحيث يكون ما يرويه أحد المختلفين متعارضاً مع 
الآخر. 

فالتغاير عم وأشمل من المنافاة والتعارض» بل إن المنافاة 
والتعارض غير متصورين في الاسناد» وإنما يكونان فقط في المتن» أما 
الإسناد فلا يقع فيه إلا التغاير؛ وهذا يرشد إلى خطأ من اشترط في 
المخالفة المنافاة أو التعارض. 


)۱( كافيء أبو بكر بن الطیب منهج الإمام أحمد في التعليل ص 4۱۱ . 


۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


فإذا وقع إبدال راو بآخر في الإسناد مثلاً؛ فإن هذا معدود من 
المخالفة قطعاًء وليس تعارضاً ولا منافاة» وإذا زاد بعض الرُواة في 
المتن شيئاً لا ينافي ولا يعارض ما ذكره غیرہء ولكنّه يور في المعنى فان 
هذا نوع من الاختلاف أيضاً. 

قال أبو داود: «والاختلاف عندنا: ما تفرد قوم على شيء» وقوم 
على شيء». فلم يشترط المنافاة ولا التعارض. 

وقولنا: عن شيخهم: شرط لأن تكون المخالفة من مخرج واحد؛ 
فإذا اختلفت المخارج كانت الطرق أحاديث مستقلة. 

وهذا هو الفرق بين المخالفة أو الاختلاف الواقع في الحديث» وبين 
المختلف الذي يكون بين أكثر من حديث. 

فإذا كان الخلاف بين روايات الحديث الواحد سنداً ومتنأء فان علم 
العلل هو المعني بحل مشکلاته» أما إذا كان الخلاف بين حديث وآخر 
فان قواعد علم مختلف الحديث هي المعنية بحل مشکلاته . 

وبعبارة أخرى يعالج المُحدّثون المشكلات النّاتجة عن الاختلاف 
في طرق الحديث ورواياته عن طريق علم العلل» وليس ذلك إلا لهم؛ 
أما المشكلات النّاتجة عن تعارض الأحاديث فان المُحدّئين يعالجونها 
من خلال علم مختلف الحدیث؛ وللفقهاء مشاركة واسعة في هذا الباب. 

ومن الخلط العجيب في هذا الباب إعمال قواعد علم مختلف 
الحديث في حل مشكلات اختلاف طرق الحديث الواحد وروایاته؛ 
وأعجب منه إعمال قواعد المخالفة في حل مشكلات المختلف من 
الحديث كما سيأتي تفصيله في المطلب الراپع . 


)۱( المزي› تهذيب الکمال ۲۱ / ۰4۳۱ 


حر انج ١‏ اجر 
کے د کو 


الفصل الثاني : نتائج الاعتبار ١(١‏ 
المطلب الثاني: 
صور المخالفة 

الاختلاف إما أن يكون في سند الحديث» وإما أن يكون في متنه؛ 
وإما فيهما جمیع ولكل منهما صور متعدّدة» لا تخرج في معظمها عن 
الزيادة أو الابدال» وفيما يلي بعض التفصيلات: 
اولاً: صور المخالفة في السّند. 

١‏ - الاختلاف في وصل الحديث وإرساله. 

۲ - الاختلاف في رفع الحديث ووقفه. 

۳ - الاختلاف في زيادة رجل في الإسناد وحذفه. 

٤‏ - الاختلاف في إبدال راو بآخر. 

٥‏ - الاختلاف في صيغ التحمل والاداء. 

1 - الاختلاف في اسم أو نسب أحد الرواة ونحو ذلك. 
ثانياً : صور المخالفة في المتن. 

المخالفة في المتن التي یعنی بها عند الاعتبار؛ هي تلك المخالفة 
التي نشأ عنها اختلاف جوهري في المعنی؛ أما إذا كان الاختلاف في 
المتن یسیراً لا یؤٹر على المعنى بشيء فلا يٛلتّفت إليه» وعليه فان صور 
المخالفة التي يمكن أن تكون بين متون الروايات هي : 

١‏ - زيادة في بعض ألفاظ المتن. 

۲ - الاختلاف في التقديم والتأخير. 

۳ - إبدال لفظ بلفظ . 


٢‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


ثالثاً: صور المخالفة سنداً ومتناً . 
صورة الاختلاف سنداً ومتناً تكون باجتماع صورة من صور 
الاختلاف في السّند مع صورة من صور الاختلاف في المتن» كأن 
يختلفا في الرفع والوقف. ويزيد أحدهما على الآخر جملة أو أن 
يختلفا في اسم الرّاوي» ویکون بين المتون تفاوت في الالفاظ ونحو 
ذلك. 
سس a‏ 


المطلب الثالث: 
حکم المخالفة 
الاحتمالات العقلية المجرّدة الواردة على سبب اختلاف الرواة 
كثيرة» فإذا رأينا اختلافاً بين الرّواة في سياق حديث واحدٍ فان العقل 
يفرض عدداً من الاحتمالات من أهمها: 
١‏ - وجود خطأ ما في أحد الطرق» وهذا الخطأ يمكن أن يكون من 
الشَّيخْء کان يكون مضظرب الحدیث» ويمكن أن يكون من 
بعض الرواة عنه. 
-٢‏ وجود كذب مُتعمّد من بعض الرواة. 
۳ - التعذُد الجائز» من خلال احتمال صحة الأمرين» بأن يكون 
الشّيخَ رواه مرة هكذا ومرة هكذاء أو يكون سمعه مرة بواسطة 
ومرة بدونهاء وهكذا. 
وهذه الاحتمالات من ناحيةٍ عقليةٍ مجرّدةٍ متساوية» لا يمكن الجزم 
بأحدها دون الآخرء ولذلك لا بد من مُرجح خارجین» يرجح احتمالاً 


على آخر. 


الفصل الثاني: نتائج الاعتبار اول 

ومن جهة أخرى فان هذه الاحتمالات ممكنة في كل حالةء ولا يلزم 
من ترجيح احتمال ما في اختلاف ما أن يرجح في كل اختلاف مثله» 
ولذلك لا يوجد قاعدة مُطرِدَة للحكم على جميع صور الاختلاف. 

ومن هنا فان المحدئین في حالة المخالفة يعتمدون دراسة كل حالة 
بشكل مفصّل على جِدَة؛ ويعتمدون على القرائن والظروف المحيطة بكل 
حالةء ولا يحكمون فيها بحكم مظرد. 

قال ابن دقيق العيد: «وآما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث 
من رواية الثقات العدول؛ ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من اک 
بصحّته » كمخالفة جمع كثيرٍ له أو من هو أحفظ منه أو قيام قرينة تؤثر 
في أنفسهم غلبة الظن بغلطه ولم ب ذلك على قانون واحد سمل في 
جميع الأحاديث» ولهذا أقول: إن من حكى عن أهل الحديث أو 
أكثرهم» أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسندء أو واقف ورانع» أو ناتص 
وزائد أن الحكم للزائد فلم نجد هذا في الاطلاق. فان ذلك ليس 
قانوناً مُطَرِداٌء وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول» ٠‏ 
وأقرب الناس إلى اظرّاد هذه القواعد بعض أهل الظاهر». 

وقال في الحديث المقلوب: «وهذا فيه على طريقة الفقهای أنه 
يجوز أنْ يكون عنهما جميعاً لکن يقوم عند المُحدّثين قرائنُ وظنون 
يحكمون بها على الحديث باه مقلوب»9". 

وقال الحافظ ابن حجر: «إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو 
المنقطع» والمرفوع بالموقوف أو المقطوع؛ ليس على إطلاقهء بل ذلك 


)۱( الزركشي » النكت على مقدمة ابن الصّلاح ۱۰۹-١‏ 
)۲( الافتراح في فن الاصطلاح ص ۰۲۳۹ 
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دائر على غلبة الظنٌ بترجيح أحدهما على ال خر بالقرائن التي تحفه»(. 
کے ت 


المطلب الرابع: 
تخريج المخالفة على الاحتمال والتجويز العقلي 

يعتمد كثير من المُتاخرین في حل إشكاليات الاختلاف بين طرق 
الحديث على منهج الفقهاء. الذي يقوم على التجويز العقلي مما 
يجعلهم في أغلب الأحيان يرججحون الاحتمال الثالث من الاحتمالات 
العقلية المجرّدة السابقة» وهو صحة الوجهين» وحمل ذلك على التعدّد 
الجائز» وحجتهم في ذلك إمكان الجمع بين الوجوه المختلفة حيث لا 
منافاة بينها ولا تعارض. 

والحقيقة أن هذا المنهج غير معمول به عند المحذئین؛ كما سبق 
نقله عن أئمّة الحديث» وأنهم دائماً يعتمدون التّرجيح بين الروايات 
المختلفة» ولا يقولون بالجمع إلا حيث يسوغ الجمع بدلالة القرائن. 

وقد نص ابن دقيق العيد على أنَّ هذا هو منهج الفقهاء وليس منهج 
المحدئین» فقال قبل حكايته لمنهج المُحدّثین الذي يعتمد على القرائن : 
«الذي تقتضيه قواعد الأصوليين والفقهاء» أن العمدة في تصحيح الحديث 
على عدالة الرّاوي» وجزمه بالرواية» ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز 
الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه؛ فمتى حصل ذلك؛ وجاز ألا 
يكون غلطاً وأمكن الجمع بین روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه 
الجائزةق لم يترك حدیثه»۱. 


)۱( النکت على ابن الصّلاح ۰۷۶۱/۲ 
(۲) الزرکشي. النکت على مقدمة ابن الصّلاح ۱/ ۰۱۱۷۲-۱۰۶ 


الفصل الثاني : نتائج الاعتبار 0 
وقد قدّمت أنَّ المنافاة والتعارض بين الطرق المختلفة ليست شرطاً 
في كل اختلاف» وقذمت أيضاً أن احتمال صحّحة الأمرين إنما هو أحد 
الاحتمالات التي ترد على سبب الاختلاف» وأنه يتساوى مع 
الاحتمالات الأخرى من ناحية عقلية مجرّدة» فكما أن هذا الاحتمال 
ممكن عقلاً» فإن الاحتمالات الأخرى ممكنة عقلاً ایضاً ولا مزية له 
عليهاء ولذا فان ترجيحه بلا مرججح هو ترجيح مبني على مجرّد الظن. 
وأسباب عدم صحّة استخدام منهج الفقهاء في حلّ مشكلات اختلاف 
الطرق هي : : 
أوٌلاً: أن الفقهاء یتعاملون به مع نصوص ثابتة؛ بینما الامر عند 
المُحڈثین مختلف» فالطرق غير ثابتة» ويراد ترجيح أحدها على الآخر. 
وبعبارة أخرى: إن اختلاف طرق الحديث الواحد مسألة مختلفة تماماً 
عن مسألة اختلاف الأحاديث» فاختلاف الطرق مسألة تتعلّق بعلم العلل» 
أما اختلاف الأحاديث فهي مسألة فقهيّة» تتعلّق بعلم مختلف الحدیث. 
نفي علم مختلف الحديث تكون الأولويّة للجمع دائماً عند 
المحدئین» وجمهور الفقهاء خلافاً للحنفیّة؛ وذلك لأن إعمال الدليلين 
أولى من إهمال أحدهما؛ وليس كذلك الأمر عند اختلاف الطرق؛ حيث 
يعتمد المُحدّئون مبدأ الترجيح بين الرٴوایات المختلفة» فقد ير ججحون 
الجمع أحياناً» وقد يرجحون الخطأ أحياناً أخرىء وذلك وفقاً للقرائن. 
ولذا لا اعتراض على ابن خزيمة حينما قال: 9لا أعرف حديثين 
صحيحين متضادین؛ فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لاوف 
بينهما»(2؛ وفي عبارة أخرى أنه قال: «ليس ثم حدیثان متعارضان من 


۰۷۱/۳ السخاوي؛ فتح المغيث‎ )١( 
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کل وجهء ومن وجد شيا من ذلك فليأنني به لاولّف بینهما»(؛ فهو 
يتكلّم عن علم مختلف الحديث؛ ولكن بعض العلماء حمل كلامه على 
اختلاف الطرق؛ فاعترض عليه بأن فتح هذا الباب يُؤدي إلى إلغاء علم 
العلل. 

قال البلقيني - معترضاً على ابن خزيمة -: الو فتحنا باب التأويلات 
لاندفعت أكثر العلل»(. 

نعم؛ كلام البلقيني صحيح لو كان مراد ابن خزيمة التوفيق بين كل 
اختلاف في طرق الحديث» آما وقد سبق توضيح مراد ابن خزيمة فلا 
وجه لاعتراض البلقيني عليه؛ إلا آننا نستفید من اعتراض البلقيني هذا أن 
علم العلل لا يعتمد منهج الجمع بين کل اختلاف. 

ثانياً: أن الفقهاء يتعاملون مع قضايا منطقیةء بینما يتعامل المُحدّثون 
مع ظروف وأحوال بشرية لا يحكمها منطق؛ فعلم الحديث علم واقعي 
مرتبط بالطبيعة الإنسانية المتغيرة من حين لآخرء ويتأثر بالظروف بها 
بشكل كبير يمنع من استخدام قواعد مظردة على جميع الحالات بانتظام. 

ونتيجة لإعمال هذا المنهج الفقهي ظهرت مجموعة من القواعد 
الفقهيّة استعملها المتأخرون في حل مشكلات اختلاف طرق الحديث» 
أقدم فيما يلي نقداً لأكثرها شهرة. 

نقد تطبيق قاعدتين من قواعد المختلف على علم العلل. 

القاعدة الأولى: تقديم رواية المثبت على النافي؛ لأن من حفظ 
حجّة على من لم یحفظ . 
)١(‏ شاكرء الباعث الحثيث ص ۱۷۰. 
)٢(‏ السخاوي» فتح المغيث ۷۱/۴۳. 


الفصل الثاني : نتائج الاعتبار ¥ 


هذه القاعدة هي من قواعد مختلف الحديث» ولا يجوز إعمالها على 
الاختلاف الواقع بين روايات الحديث الواحد وذلك لأن تقديم المثبت 
إنما يكون إذا صح أنه آثبت» ومن حفظ حسّة إذا صح أنه حفظء أما 
والإثبات لم يصح بعد. فان إعمال هذه القاعدة لا مكان له هنا. 

ولذلك نرى في كثير من الأحيان أن المُحدّئين يرجُحون المثبت وفي 
أخرى يرجُحون النافي» وتارة برجحون الزيادة» وتارة برجحون خطأهاء 
كل ذلك ليس له ضابط محدّد عندهم» وإنما يرجعون فيه إلى القرائن 
والظروف المحيطة بالاختلاف - كما سبق -» وهذا ما يظهر لهم عند 
دراسة كل حالةٍ بشکل مستقل 

القاعدة الثانية: إذا كان التردد في رواية الحديث بين ثقتين» فان 
ذلك لا يضر . 

الإشكال في هذه القاعدة هو أنها تعتمد ظاهر الإسناد في الحكم 
على الحدیث» وكأن ثقة الرّاوي كافية لإثبات صحُة الحديث» وهذا 
منهج يرفضه واقع المُحدّئين العملي . 

ثم إن إبدال راو بآخر - وإن کانا ثقتين - يترتب عليه أحكام كثيرة 
غير مجرّد معرفة صحّة الحديث؛ فإثبات صحّة الرواية من كلا الطريقين 
يترتب عليه إثبات السماع للشيخ والتلمیذ» فإذا كان التلميذ لا يعرف عنه 
السماع من هذا الثّقة إلا من هذا الطريق» فإن حكمنا على هذا الحديث 
بالصحة یثبت له سماعه منهء وهذا له آثار كبيرة» وكذلك إذا كان هذا 
الثقة لا يعرف له سماع من شيخه إلا من هذا الطريق. 

ومن هنا فان ترذد الرّاوي بين ثقتين» والحكم على الحديث بالصکة 
من كلا الطريقين يضرٌ بإثبات مثل هذا السماع. 
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الفصل الثالث: آثار الاعتبار ۱ 


تمهيد 

یترب على كل نتيجة من نتائج الاعتبار كثيرٌ من المعارف الحدیثّة 
وينيني على کل واحدة منها مجموعة من الأحكام اللّقدیةء سواء على 
صعيد نقد الرّاوي أم على صعيد نقد المروي. 

فنتائج الاعتبار المتملّلة في التفرّد والموافقة والمخالفة عبارة عن 
أوصاف تتصف بها الآسانید من حيث طريقة نقل الرواية» وليست 
أحكاماً بحدٌ ذاتهاء وإنما هي مقدمة لاستنباط الأحکامء والأحكام هي 
الغمرة المستمدة من نتائج الاعتبار الاولیة» وبعبارة آخری هي النْتائج 
النهائية لعملية الاعتبار. 

فالكشف عن طريقة نقل الرواية من حيث التعدّد وعدمه يقصد منه 
معرفة حال الناقل للخبر» من حيث مدى صدقه في نقل الاخبار» وضبطه 
لها؛ ويقصد منه أيضاً معرفة مدى صكة نسبة المنقول من حيث كونه 
متّصل الإسنادء وأن راويه قد أصاب في نسبته إلى من فوقه حتى ينتهي 
السند إلى النبي للا . 

ومن هنا فان هذه المصطلحات الثلاثة تقوم عليها معظم مباحث 
علوم الحديث الشّريف؛ علم المصطلح؛ وعلم الجرح والتعدیلء وعلم 
العلل؛ إذ إن أغلب الأحكام والمصطلحات المستعملة في هذه العلوم 
تستند في تقريرها إلى أحد هذه المصطلحات. 

وهذا إن دل على شيء فإنّما يدل على أهميّة الاعتبار» ووظيفته 
المحورية في فهم معظم علوم الحديث الشریف؛ فمن لا يدرك الأبعاد 
العلميّة المترتبة على الاعتبار عند المحدثين» فإنه لا یتمکن من فهم 


1۲ نظریة الاعتبار عند المحدثين 


مصطلحاتهم العلمیّت ودواعي استخدامها عندهم. وبالتالي لن يتمكن من 
فهم آحکامهم اللقدیة على الرّاوي وعلی المروي. 

وفي هذا الفصل سنختم الحديث عن نظرية الاعتبار عند المُحدّئين 
ببيان أهم الآثار العلميّة لاستخدام هذه المنهجية في نقد الراوي 
والمروي» وما أفرزته من مصطلحات علميّة تمل في الواقع أحكاماً على 
الحديث وراويه. 

وقد قسّمت هذه الآثار إلى ثلائة فصول. تمثّل أهم مباحث علوم 
الحديث» وتحت کل فصل منها ذكرت المباحث المترتبة على كل نتيجة 
من نتائج الاعتبار. 000 


"٣ 
3 
المبحث الأول‎ 


علم المصطلح 
| ۶( 


تقڈم نیما سبق أن تمییز الحدیث الصحيح من الصّعيف ما يتم 
للمُحدّث بعد إجرائه للاعتبار السحیح للروایات؛ إذ ان اكد من سل 
الحديث من الشُذوذ والعلّة؛ والنّحقق من اتصال إسناده يكون بعد 
الاعتبار. 
ولذا فان أول أثر من آثار الاعتبار على علم المصطلح هو معرفة 
الحديث الصّحيح من الحديث الشعیف؛ ويكون بذلك مصطلحا الصحيح 
والضشعیف أثراً من آثار الاعتبار. 
غير أن الصّحيح أنواع ومراتب» وكذلك الضّعيف؛ ولذلك فان 
الصحيح والضُعیف يوجدان تحت كل نتيجة من نتائج الاعتبار» بحسب 
نوع کل منهما ومرتبته. 
وني هذا الفصل سأذكر أهم أوصاف الحديث - صحيحاً كان أم 
ضعیفاً - التي ترتبت تبت على نتائج الاعتبار؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
المقصود من ذكر هذه الأوصاف هو بيان صلتها بالاعتبار» ووظيفة 
الاعتبار في تحريرها؛ وليس المقصود هو شرح هذه المصطلحات 
وتحرير النزاع فيهاء فهذا محلّه كتب المصطلح. 
مہ نت سس n‏ كيين 


٤ء‏ نظرية الاعتبار عند المحدثین 
المطلب الأول: 


علوم المصطلح الناتجة عن التفرد 

سبق عند الحديث عن التفرّد في الفصل السابق بیان المصطلحات 
التي استخدمها المُحدّئون للتعبير عن تفرد الرّاوي بالحديث» وهي : 
الغريب» والحسن» والفائدة. 

وهنا سنذكر مصطلحين استعملهما المُحدّئون للتعبير عن الأحكام 
النّاتجة عن التفرّد» ولیست مرادفة له كما أطلق غير واحد(" . 

وهذان المصطلحان هما؛ الشَّادء والمنكر. 

فبين الشُذوذ والنکارت وبين ن الغريب والفرد عموم وخصوص من 
وجه آوهم بعض الناس أن مصطلحي الشَّاذْ والمنكر مرادفان لمصطلح 
الغریب أو الفرد. 

فقد أطلق المُحدثون اسم الغریب والفرد على ما هو شاد أو منک 
وأطلقوه أيضاً على غير الشَّاذْ والمنکر - وان كان آکثر اطلاقهم للغریب 
على الشَّاذ والمتکر -. 

كما أطلقوا الشَّادٌ والمنکر على الغریب والفرد» وأطلقوهما على غير 
الغریب والفرد؛ وتمییز کل ذلك يكون بدلالة السياق. 

فلیس شرطاً في کل شاذ أو منكرٍ أن یکون غریباً؛ نقد يكون الحدیث 
شاذا أو منكراً ولا یکون غریباً فمن هذه الجهة یکون الشَّاذْ والمنکر 
أعم دلالة من الغريب والفرد. 


(۱) انظر: كافي» منهج الإمام أحمد في التعليل ص ۰۳4۵-۳45 


الفصل الثالث: آثار الاعتبار ٤‏ 


ولیس شرطاً في كل غریب أو فردٍ أن يكون شادًا أو منكراًء فهناك 
غرائب وأفراد لكنّها صحيحة. ومن هذه الجهة يكون الغریب والفرد عم 
دلالة من الاد والمنكر. 

والحاصل : أن من الشذوذ والنكارة ما يكون بسبب التفرّد والغرابق 
ومنه ما يكون بسبب المخالفة أو علَّة خفيّة؛ فوصف الحديث بالغرابة أو 
رد لا يلزم منه أن يكون شا ومنكراًء والعکس صحيح أيضاً. 

ولذا فان الحديث تحت هذا المطلب هو عن نوع خاصٌ من آنواع 
الشذوذ والنكارة» وهو ما كان ناتجاً عن التفرد. 
أولاً: الحديث الشَاذْ بسبب التفرد. 

يطلق المحدّئون مصطلح الشَّادْ على نوعين من الأحاديث الصعيفة ؛ 
وهما: 

الأول: الشَّادٌ بسبب التفرّد؛ وهذا هو موضوع البحث هنا. 

الثاني: الشَّاذْ بسبب المخالفة؛ وهذا سيأتي الحديث عنه في 
المطلب الثالٹ . 

قال ابن الصّلاح : «الشَّاذٌ المردود قسمان: 

أحدهما: الحديث الفرد المخالف. 

والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثّقة والضّبط ما يقع جابراً 
لما يوجبه التفٌد والعُُذوذ من النكارة والضعف»(). 

أما الشذوذ بسبب التفرّد فله ضوابط ثلاثة هي: 

الضَابط الأول: أن لا يوجد له متابعٌ أو شاهدٌ من وجه معتبر. 


(۱) معرفة أنواع علوم الحديث ص ۷۹-۷۸. 


٦‏ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


الصابط الثاني : أن يكون راويه ثقة لا يُحتّمَل تفرده. 

الصابط الثالث: وجود قرينة تدلٌ على خطأ الراوي: كمخالفة 
الحديث للقرآن الكريم» أو السنة الثابتة» أو لكون التفرد وقع في 
الطبقات المتأخرة التي من شأنها أن ينتشر فيها الجديث» أو يكون عن 
شيخ له أصحابٌ معروفون لم يرووا ذلك الخبر عنه» ونحو ذلك من 
القرائن التي سبق الحديث عنها في صورة التفرّد الذي يثير في نفس التّاقد 
شبهة وريبة» تجعله يتساءل عن الظروف والأسباب التي أدّت إلى هذا 
التفرد . 

قال أبو داود: «فإِنّه لا يُحتجُ بحدیث غریب. ولو كان من رواية 
مالك؛ ویحیی بن سعید. والثقات من أئمّة ئمّة العلم» ولو احتجٌ رجل 
بحدیث غریب وجدت من يطعن فيه» ولا یحتج بالحدیث الذي قد احتجٌ 

به إذا كان الحدیث غريباً شادًا»() 

وقال الحاكم: «فأما الشَّادْ: فإنّه حديث يتفرّد به ثقة من الثّقات» 
ولیس للحديث بمتابع لذلك الثقة»0©. 

وقال الخليلي : «الشَّاذٌ عند حُحفّاظ الحديث ما ليس له إلا إسناد 
واحدء يشِدٌ بذلك شیخ» : ثقة كان أو غير ثقة» فما كان عن غير ثقة 
فمتروك لا یقبل» وما كان عن ثقة یُو قف فيه ولا یُحتجْ ب . 


وقول الخليلي هنا (أو غير ثقة) إما أنه ممن لا يرى فرقاً بين المنکر 


(۱) رسالة أبي داود لأهل مكة ص ۰4۷ ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل في علم مصطلح 
الحديث» بعناية عبد الفتاح أبو غدة. 

(۲) رسالة أبي داود لأهل مكة ص ۲۹. 

(۳) الإرشاد ۰۱۷۱/۱ 


والشَّاذّ لأن ما ينفرد به غير اللّفة يكون منكراً لا شاذًا - كما سيأتي - 
وإما أنه يعني بغير الثقة من هو دون الدّقة وفوق الصعيف» أي الصدوق 
ونحوه. 

قال ابن رجب: «ولكن کلام الخليلي في تفرد الشيوخ» والشيوخ في 
اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمّة والحمّاظ» وقد يكون 
فيهم اللّقة وغيره؛ فأما ما انفرد به الأئمّة والحفاظ فقد سمّاه الخليلي 
فرداً» وذكر أن أفراد الحقّاظ المشهورين الثّقاتء أو أفراد إمام من 
الحفّاظ الأئمّة صحيح متفق عليه. . . وفرّق الخليلي بين ما ینفرد به شيخ 
من الشّيوخ الثقات» وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ؛ فما انفرد به إمام أو 
حافظ قُبِلَ واحيّحٌ به» بخلاف ما تفرّد به شيخ من الشيوخ» وحكى ذلك 
۱ عن خُفاظ الحدیٹ؟('۲. 

وما ذکر في الضابط الثالث من ضرورة وجود قرينة لردٌ هذا التفرد؛ 
[نما هو مفهوم کلام الأئمة في التفرد المردود لأن الاصل قبول تفرد 
الئَقة» والخروج عن هذا الاصل یحتاج إلى قرينة؛ ويدلٌ على ذلك أن 
الحاكم والخليلي لا يخالفان سائر علماء الحديث في قبول تفرد الثّقة» 
إذا كان من قبيل مطلق التفرّدء الذي لا يرافقه شبهة الخطأ . 

قال ابن رجب: «ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشَّادَة 
المظرحة؛ وهی نوعان: ما هو شاد الاسناد: ... وما هو شاد المتن: 
كالأحاديث التي صخت الأحاديث بخلافھاء أو أجمعت أئمَّة العلماء 
على القول بغيرها»9© . 


. ٩٥۹-٦٥۸/۲ شرح علل الترمذي‎ )١( 
. ٠۲٤/۲ شرح علل الترمذي‎ )۲( 


۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


فمن الأحاديث التي حكم عليها العلماء بالشُذوذء حديث صلاة 
التسبیح » فقد قال فيه الحافظ ابن حجر: «وإن كان سند ابن عباس یقرب 
من شرط الحسن» إلا أنه شاد لشدّة الفردية» وعدم المتابع والشّاهد من 
وجو معتبره(). 

فنلاحظ أن ابن حجر حكم على الحديث بالشذوذف لأمور هي : 

١‏ - أن راويه ليس بذاك الثّقة؛ فقد قال فيه إنه يقرب من شرط 

الحسن . 

5 - أنه لا يوجد له متابعٌ ولا شاهدٌ من وجو معتبر. 

۳ - إضافة إلى کون الصلاة غريبة عن المعهود في الصلوات 
۱ المفروضة. 
انیا : الحدیث المنکر بسبب التفرّد. 

من الأئمّة من لا يرى فرقاً بين الشَّاذْ والمنکر كما هو ظاهر کلام 
الخليلي الذي نقلته آنفاً في تعریف الشَّادْ» وکما هو ظاهر کلام ابن 
الصّلاح ایضاً. 

في حين یری جمهور المتأخرین أن الشَّاذٌ ما كان من رواية الثقة» أو 
المقبول على الاقل» والمنكر ما كان من رواية الضْعیف» وعلى ذلك 
يكون المنكر نوعين أيضاً : 

الأول: ما كان منكراً لتفرّد ضعيف بروايته. 

الثاني : ما كان منکراً لمخالفة الصعيف للثقة. 

قال الحافظ: «إن الشّاذْ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة» 


۰۱۹-۱۸ /۲ التلخیص الحبير‎ )١( 


الفصل الثالث : آثار الاعتبار ۹ 


ويفترقان في أن الشَّاذْ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعیف؛ وقد 
غفل من سوّی پینهما»۳. 

قلت: قوله يجتمعان في اشتراط المخالفة لا يعني أن المخالفة 
شرط فيهماء فقد يستنكر الأئمّة حديثاً» أو يحكمون بشذوذه للتفرّد - كما 
تقدّم -. 

ويوضّح هذا قول الحافظ نفسه في النكت: «فبان بهذا فصل المنكر 
من الا وان کلا منهما قسمان» يجمعهما مطلق التفرّد. أو مع قيد 
المخالفة»(۲). 

وآما افتراقهما بما در فهو مذهب بعض علماء الحديث» ولغیرهم 
رأي آخر لا يُنكر» وهو التسوية بينهماء وقد ورد في إطلاقات المتقدّمين 
تسمية ما انفرد الضعيف به شاڈٌاء كما ورد في إطلاقاتهم تسمية ما رواه 
الثقة على سبيل الخطأ أنه منكر. 

قال صالح بن محمد الحافظ: «الشَّاذْ الحديث المنكر الذي لا 
يُعرف200 . 

وقال شعبة: ہلا يجيئك الحديث الشَّادْ الا من الرجل المْاد۹. 

فقوله الرجل الاد لا يمكن حمله على الثّقة أو الصدوق؛ وهذا 
يعني أنه یری أن ما رواه الضّعيف يسئّى شادًا أيضاً؛ إذا تفرّد به» أو 
خالف من هو أولى بالحفظ منه. 


.ال١ نزهة اللظر شرح نخبة الفکر ص‎ )١( 
. 1۷9/۲ النکت على ابن الصّلاح‎ )۲( 
. ٠۲٤ /۲ شرح علل الترمذي‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه ؟5784/1. 


1۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


وقال الذهبی : «المنكر : ما تفرد الصعيف بهء وقد يعد تفرد الصدوق 
منکرا»( . 
وقال في موضع آخر: «وقد يُسمّي جماعة من الحمّاظ الذي ينفرد به 
مثل هشيم وحفص بن غياث منكراً؛ فإذا كان المتفرّد من طبقة مشيخة 
الأئمّة أطلقوا المنكر على ما انفرد به؛ مثل عثمان بن أبي شيبة» وأبي 
سلمة التبوذكي» وقالوا: هذا منك . 
سح جحو 


المطلب الثانی: 


علوم المصطلح الناتجة عن الموافقة 

المصطلحات التي أفرزها الاتّفاق بين الرُواة تدلٌ في الغالب على 
صكحة الحديث» وإعطائه مزیداً من القرّة؛ وهي تُعبّر عن نوعية الاثفاق» 
وهذه المصطلحات هي؛ المتواترء والمشهورء والمستفیض: والعزيزء 
والصشحیح لغيره» والحسن لغيره. 

فالمتواتر هو: ما رواه جمعٌ کثیر» عن جمع كثيرء من أول السند 
إلى منتهاه وتحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الکذب؛ ویکون 
مستند خبرهم الحسس( , 

وقیل: إن المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد؛ إذ علم الإسناد 


يُبحث فيه عن صحّة الحدیث أو ضعفه؛ من حيث صفة رواته. واتصال 
(۱) الموقظة ص .٤١‏ 


(۲) المصدر السابق ص ۷۷. 
(۳) انظر : الخطیب؛ الكفاية في علم الرواية للخطیب ص ۰۱ 


الفصل الثالث: آثار الاعتبار ١‏ 


سنده» وخلوہ من العلّة؛ والواتر لا بحث في صکتہ؛ وإنما يجب العمل 
به من غير بحث» لإفادته القطع بصدق مخبره(. 

والصّحيح أنه من مباحث علم الإسنادء لأن «الثّواتر في الأحاديث 
النْبويّة هو من باب الثّواتر النُظري» لا من باب الثّواتر الضروري؛ لأن 
معرفته موقوفة على جمع طرق الحديث ورواياته» فهو مبني على البحث 
والنْظرء والعلم به غير حاصل ضرورة كتواتر نقل القرآن المستغني عن 
الأسانيد والطرق. 

لذا فالگواتر بالحديث لا يُستغنى فيه بمجرّد تعذُد الأسانيد عن ثبوت 
آفرادها؛ فمن الأحاديث ما تعدّدت أسانيده وكثرت» لكنّها واهية لا پثبت 
منها شيء. 

وهذا المعنى أغفله أكثر من تعرّض لهذا الموضوع خصوصاً أن 
أكثر من تكلم في التّواتر هم الأصوليون» وهؤلاء تکلموا في النّواتر 
الضروري؛ كتواتر القرآن» ومن ثم عدّاه طائفة إلى الحدیث. وأغفل 
هؤلاء أن نقل القرآن ليس كنقل الحدیث. فلا يستويان» فتواتر القرآن 
أغنى في صكته عن البحث في الإسنادء بخلاف تواتر الحدیث: فإن 
عمدته على الإسناد ويكفيك دليلاً على ضعف القول باستغناء الحديث 
المتواتر عن الإسنادء ما تنازعوه في قدر ما يُذَّعى فيه اوائ . 

والمشهور هو: ما رواه ثلاثة فأكثرء في كل طبقة من طبقات 
الإسناد ولم يبلغ حذ التوائر7” . 
(۱) انظر: ابن حجرء نزهة اللظر في توضيح نخبة الفکر ص ٤٤-٤١‏ . 


(۲) الجدیع؛ تحرير علوم الحديث ۲۳/۱. 
(۳) انظر: ابن حجرء نزهة اللّظر ص ٤٦ء‏ والجدیع؛ تحرير علوم الحديث /١‏ 76. 


۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


والعزيز هو: الحديث الذي لا يقل عدد رواته عن اثنين؛ في جميع 
طبقات السّندء ولا يبلغ حدّ المشهور(. 

والصحيح لغيره: هو الحديث الذي رنه من هو أقل جد من 
شرط الصحیح لذاته لکن وجد له بالاعتبار متابعات وشواهد ثثبت 


0 
صحه . 


والحسن لغیره هو : هو الحدیث الذي يرويه الصعيف من قبل حفظه 
- ممن یعتبر بحدیثه - ووجد له بالاعتبار متابعات وشواهد تقوّيه إلى 


مرتبة الحسن(۲. 


المطلب الثالث: 


علوم المصطاح النْاتجة عن المخالفة 


معظم المصطلحات التي استخدمها المُحدّئون في الدلالة على نوع 
الصعف في الحدیث هي عبارة عن مصطلحات تعبُر عن نوعیّة المخالفة 
بين الاسانید والمتون. 

نظاهرة الاختلاف بين روایات الحدیث آفرزت عدّة مصطلحات من 
مصطلحات علوم الحدیث هي : زيادة الثقة» والشاذ» والمحفوظ 
والمنکر» والمعروف» والمضظرب. والمقلوب» والمدرج» 


(۱) انظر: ابن حجرء نزهة النْظر ص ٤٤ء‏ و العترء منهج اللّقد في علوم الحدیث ص 
.1٦‏ 

(۲) انظر الصحيح لغيره والحسن لغيره في: السخاوي؛ فتح المغيث ۰۷-۷۳/۱ 
والسيوطيء تدريب الرّاوي 1۸-٦۷ /١‏ . 
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والمصحف» والمدلس» والمرسل الخفي؛ والمزيد في متصل الأسائيدء 
والمعل. 

فزيادة الثقة هي: ما ينفرد بزيادته ثقة عن غيره من الثّقات - ممن 
شاركه في رواية الحديث - سواء كان ذلك في السند أو في المتن؛ نفي 
الإسناد تكون بوصل المرسلء أو رفع الموقرف» أو زيادة رجل في 
الإسناد وفي المتن تكون بزيادة لفظة لم يذكرها غيره(©. 

والشاذ: في أحد نوعيه هو: ما خالف فيه التق من هو أولى بالحفظ 


قال يونس بن عبد الاعلی: قال لي الشافعي: «ليس الشَّادْ من 
الحديث أن يروي الثّقة ما لا يرويه غيره» هذا ليس بشادْ إنما أن يروي 
ال حديثاً يخالف فيه الناس۷'. 

والمحفوظ هو: عکس الشَّادُّء وهو ما رواه الثّقة مخالفاً لمن هو 
دونه في القبول(۳. 

وجدير بالذكر أن المحفوظ يعني الرواية التي توافق الواقع الحقيقي» 
ولا یلزم منه أن يكون صحيحاً» فقد يكون المحفوظ أن الحديث منقطع› 
أو مرسلء أو من رواية الضُعيف وليس من رواية الثقة» وهو ما يعبر عنه 
المُحدّئون بائه الصّحيح في الباب» أو أصح شيء في الباب» ولا يريدون 
بذلك أنه صحيح الإسناد. 


)١(‏ انظر: العترء منهج النّقد في علوم الحديث ص ۰4۲۷-8۲۳ والمليباري» زيادة الثّقة 
وما يتصل بها من أنواع الحدیث ص .۲-١‏ 

(۲) الحاكم» معرفة علوم الحديث ص ۰۱۱٩‏ . . 

(۳) انظر: العترء منهج النقد في علوم الحديث ص 478. 


٤‏ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


والمنكر في أحد نوعيه هو: ما خالف فيه الصعيف اللْقة - وقد تقدُم 


والمعروف هو: عكس المنکر؛ وهو ما رواہ الثّقة مخالفاً 
للضعیف!'۲. 

ولا يشترط أن يكون صحیحاً وإنما المقصود أنه هو الصواب في 
رواية الحديث - بغض النظر عن صحته وضعفه -. 

والمضظرب هو: أن يختلف فيه على شيخ بعينه؛ أو من وجوه أخرٌ 
متعادلة لا بترجُح بعضها على بعض» ويكون في الاسناد. أو في 
المت . 

فال ابن الصلاح: «المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية 
فيه» فيرويه بعضهم على وجه» وبعضهم على وجه آخر مخالف لە؛ وإنما 
نسمّيه مضطرباً إذا تساوت الروایتان»(۳. 

وایقع الا ضطراب في متن الحدیث» وقد يقع في الإسناد. وقد يقع 
ذلك من راو واحدٍ ویقع بين رواة له جماعة». 

قال الحافظ : «وهو یقع في الاسناد غالباً» وقد يقع في المتن» لکن 
قلّ أن يحكم المُحدّث على الحدیث بالاضطراب بالنسبة إلى اختلاف في 
المتن دون الاسناد»(۴. ۱ 


(۱) انظر : المصدر السایق نفسه ص ٤۲۸‏ . 

(۲) انظر: شاكرء أحمدء الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث لابن کثیر ص 
۸. 

(۳) ابن الصّلاحء معرفة آنواع علوم الحدیث ص .۲٦۹‏ 

(4) المصدر السابق نفسه ص ۲۷۰. 

۰۱۲۷ نزهة اضر ص‎ )٥( 
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والمقلوب هو: ما وقع في الحديث من تقديم أو تأخير في متنه أو 
إسنادة30) . 

والمدرج وهو قسمان: 

الأول: مدرج المتن؛ وهو: ما يذكره الرّاوي من كلام له أو لغيره 
عقب الحديث غالباًء وقد يكون أول الحدیث» أو أثناءه وهو قليل» وقد 
يكون بدمج حديث موقوف مع مرفوع. 

الثاني : مدرج الإسناد» وهو أقسام : 

١‏ - أن يكون المتن عنده إلا طرفاً منه» فإنّه عنده باسناد آخرء 
فيرويه عنه راو تامًا بالإسناد الأول؛ أو يسمع الحديث من 
شيخه إلا طرفا منه» فيسمعه عن شيخه بواسطة. فيرويه راو عنه 
تامًا بالإسناد الأول. 

۲ - أن يكون عند الرّاوي متنان مختلفان» بإسنادین مختلفين › 
فيرويه راو عنه بأحدهماء أو يروي أحد الحديثين بإسناده 
الخاص به » لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. 

۳ أن یسمع الحدیث من جماعة مختلفین باسناده ومتنه؛ فیرویه 
عنهم بالائفاق» ولا يبيّن ما اختلفوا فيه. 

٤‏ - أن یسوق الاسناد» فیعرض له عارض؛ فیقول كلاماً من قَبّل 
نفسه» فيظن بعض من سمعه أن ذلك الکلام هو متن ذلك 
الاسناد» فيرويه عنه کذلك. 

وسبیل معرفة الادراج هو الاعتبار غالبا؛ بحيث يرد منفصلاً في 


(۱) انظر: نزهة النُظر ص ۹۲. 
(۲) انظر: ابن حجرء نزهة النّظر .٩۱‏ 


۳۹ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


رواية أخرى؛ وقد یظهر من خلال الثظر في المتن» بأن یکون الکلام مما 
یستحیل صدوره من النبي بء كما یمکن أن یعرف بالتنصيص على ذلك 

والمصحْف هو: ما وقع في الحدیث من تغییر في الحروف أو النقط 
أو الشکل - الاعراب - واختار الحافظ أن یسمی التغيير في الشکل 
ل (WD. . os.‏ 
ولا يفرقون بينها ". 

والمدلّس هو: أن يروي الرّاوي ما لم يسمعه عمن لقيه وسمع منه» 
أو لقيه ولم يسمع منه» بصيغة موهمة للسماع(۳. 

فإذا عرف الرّاوي بالتدليسء فإنَّ حديثه لا يقبل إلا أن یصرح 
بالسماع آما إذا رواه بالعنعنة فإِنَّ الحديث يحتمل أن يكون متصلاًء 
ويحتمل أن يكون منقطعاًء ولأجل هذا الاحتمال فإنّه لا يُحتجٌ بهذا 
الحديث . 

ولقطع الاحتمال الوارد على هذا الحديث» لا بد من إجراء عملية 
اعتبار لطرق الحديث مما يظهر من خلاله حقيقة الحديث من حيث كونه 

قال الحاکم في النوع التاسع» وهو معرفة المنقطع من الحديث: 


(۱) انظر: ابن حجرء نزهة النظر ۹۱ء والسیوطي؛ تدريب الرّاوي ۱۷٥-۲٦۸/۱‏ 
والقاسمي» قواعد التحديث ص .١74‏ 

(۲) انظر: شاكرء أحمدء الباعث الحثيث ص ۷٦۱ء‏ وانظر: ابن حجرء نزهة النظر ص 
٤‏ . 

(۳) انظر: ابن الصّلاحء معرفة أنواع علوم الحديث ص ٤١‏ . 


الفصل الثالث: آثار الاعتبار ۷ 


«والنوع الثالث من المنقطع أن يكون في الإسناد رواية راو لم يسمع من 
الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع 
الإرسال» ولا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل» إنما يقال له 
منقطع»(). 

ثم مئل له بحدیث رواه عن أبي النضر عن محمد الحضرمي عن 
محمد بن سهل عن عبد الرزاق قال: ذكر الثوري» عن أبي إسحاق» عن 
زيد بن يثيع» عن حذيفة كاك قال: قال رسول الله ڳلا : إن ولیتموھا أبا 
رطق نقوي | آمین؛ لا تأخذه في الله لومة لاثم وان ولیتموھا 

كك فهادٍ مهدي يقيمكم على طريق مستفیم. 

ثم قال: هذا إسناد لا يتأمله متأمل إلا علم اتصاله وسنده» فإنَّ 
الحضرمي ومحمد بن سهل ثقتانء وسماع عبد الرزاق من سفيان الثوري 
واشتهاره به معروف» وكذلك سماع الثوري من أبي إسحاق واشتهاره به 
معروف. وفيه انقطاع في موضعین: فإنّ عبد الرزاق لم يسمعه من 
الثوري؛ والثوري لم يسمعه من أبي إسحاق. 

ثم احتجٌ لذلك بما رواه عن أبي عمرو بن السماك عن أبي الأحوص 
القاضي عن محمد بن أبي السري» عن عبد الرزاق» آخبرني النعمان بن 
أبي شيبة الجندي» عن سفيان الثوري» عن إسحاق؛ فذكر نحوه. 

وبما رواه عن أبي بكر بن أبي دارم عن الحسن القطان عن 
عبد السلام بن صالح عن ابن نمير عن الثوري؛ ثنا شريك» عن أبي 
إسحاق» عن زيد بن يثيع» عن حذيفة. . . فذكر الحديث بنحوہ٣.‏ 


)۱( معرفة علوم الحديث ص ۹4 


۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


فهذا الحديث وفع فيه تدليس في موضعين» فعبد الرزاق لم يسمعه 
من الثوري؛ بدليل الرواية الأخرى التي صرح فيها بسماعه الحديث عن 
الثوري بواسطة النعمان. 

والثوري لم يسمعه من أبي إسحاق بدليل الرواية الأخرى التي صرح 
فيها بسماعه الحديث عن أبي إسحاق بواسطة شريك. 

ولولا الاعتبار لطرق الحديث الذي أجراه الحاكم لم يظهر هذا 
الانقطاعء ولمرٗ الحديث على أنه متصل. وذلك لأن الائمّة احتملوا 
تدليس عبد الرزاق والثوري". 

والمزيد في متصل الأسانيد هو: أن يزيد راو في الاسناد المتصل 
رجلاً لم يذكره من هو أتقن من 

والمرسل الخفي هو: ما رواه الرّاوي عمن عاصره ولم یلته ولم 
يسمع منه م 

وکل من الارسال الخفی والمزيد يظهر بالاعتبار» فإذا روي السّند 
بزيادة راو في إسناد أحدهما على الآخر؛ فيحتمل ثلاثة أمور: 

الأول: صحُة الطريقين جميعاً بأن يكون الرّاوي سمعه على 
الوجهين. 

الثاني : خطأ الاسناد الزائد فيكون من المزيد في متّصل الأسانيد. 
(۱) نقد ذكرهما ابن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين» وهو من احتمل الأئمّة 

تدليسه» وأخرجوا له في الصّحيح لإمامته» وقلّة تدليسه في جنب ما رویء انظر ص 

۳ وص۳۲ء ترجمة رقم 20١‏ وص٤۳‏ ترجمة رقم ۵۸. 


(۲) انظر: ابن حجر نزهة النظر ص ۹۲ء وانظر: حاشية العتر عليه ص .۸٤-۸۳‏ 
(۳) انظر: ابن حجرء نزهة النْظر ص ۸۳-۸۲. 


الفصل الثالث: آثار الاعتبار ۹ 


الثالث : خطأ الاسناد التاقص فیکون من الارسال الخفی . 

وکل ذلك یترجح بالقرائن عند الاعتبار. 

والمَمّل هو: خبر ظاهره السلامت اطلع فيه بعد التفتیش على 
تاد( . - وسيأتي مزید تفصیل في وظيفة الاعتبار في الکشف عن العلّة 
في المبحث الأخير -. 

وبعد هذا الاستعراض السریع لتعریفات مباحث المصطلح الناتجة 
عن عملية الاعتبار نستطیم القول بان هذه المصطلحات ما هي في 
الحقيقة إلا رموز مختصرة اصطلح علیها علماء الحدیث في التعبیر عن 
ثمرة البحث في الأسانید وفق منهجية الاعتبارء فمثلاً إذا قال المُحدّث: 
هذا حديث عزيزء فقد اختصر بهذه الكلمة الموجزة بحثاً طويلاً ودقيقاً 
قام به في دراسة أسانيد الحديث» فكأنه قال: لقد تتبّعت طرق هذا 
الحدیث» وقابلت بينهاء وقارنتها ببعض. واختبرتها ونظرت : في القرائن 
المُحتَفّة بالخبرء فتن لی أن هذا الحديث صخ من طريق فان وفلان 
إلخء وأنه في كل طبقة من طبقات الإسناد لم يقل عن اثنين؛ وإذا قال: 
هذا حديث مضظرب. فكأنه قال: قد تتبّعت طرق هذا الحديث فوجدت 
فيه اختلافاً متساویاً بين رواياته لا يمكن ترجيح رواية أحدهم على 
الآخرء وهكذا. 

وبهذا التقرير يتبيّن أيضاً أن فهم المصطلحات التي أطلقها علماء 
الحديث في التعبير عن النّتائج التي توصّلوا إليها بعد البحث في طرق 
الحديث» يتوقّف على فهم موضوع الاعتبار. 

ومن هنا ينبغي أن یتعلّم طالب الحديث هذه المنهجية قبل خوضه في 


(۱) انظر: ابن رجب» شرح علل الترمذي» قسم الدّراسة» الدكتور همام سعيد /١‏ 77. 


۰۳۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


غمار علم المصطلح» فیسهل عليه فهم مباحث المصطلح من جھة؛ 
وتمنعه من التجرؤ على الأئمّة الثْقّاد من جهة آخری؛ إذ إننا نلاحظ أن 
عدم فهم هذه المنهجية جعل المصطلح عند بعض الطلبة رموزاً واشارات 
معقّدة جافّة» لا يستطيعون فهمهاء كما نلاحظ أیضاً أن بعض من حفظ 
هذه المصطلحات دون فهم لمنهج الاعتبار صار يعد نفسه عالماً» يمكنه 
معارضة الأئمة. 


جں 9ے لالج 
هه سے کیرب ہی 


۳١ 


000 سد 


المبحث الثاني 


علم الجرح والتعديل 


تقدّم أن للاعتبار صلة كبيرة بتقسيم يم الرُواة إلى ثلاثة مراتب رئيسة» 
هي : : الثقات» والضعفای ووسط بينهما ؛ وذلك لأنَّ معرفة حال الرّاوي 
- من حيث العدالة والضبط - توف على الأغلب على سبر مروياته؛ 
ومعرفة مدی موافقته للقات أو مخالفته له أو تفرده عنهم(. 

فمن كثرت موافقته للثّْقات» حتی کان ذلك هو الغالب على حديثه 
فهو الق وعكسه الضعيف» ومن كان موافقاً لهم في آغلب آحواله 
ولكن مخالفته لهم أيضاً كبيرة نسبياً فهو المقبول» أو المتوسط. 

غير أن هذه المراتب الثلاث فضفاضة شيئاً ماء ولذا فان تحت كل 
مرتبة من هذه المراتب مراتب أخرى» فالثّقات درجات: والضعفاء 
كذلك» والمتوسطون كذلك أيضاً . 

ومن هنا فقد استخدم المُحدّثون مصطلحات مختلفة» تكون أكثر دة 
في تحديد حال الرّاوي» بما يساعد في تحديد مواطن الصواب ومواطن 
الخطأ فى رواية المحدّث. 

وهذه المصطلحات في حقيقتها عبارة عن قوالب لفظية تعبر عن 


(۱) انظر الباب لاول» الفصل الثاني» المطلب الثاني . 
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خلاصة ما توصّل إليه الناقد للکشف عن حال الرّاوي من خلال 
الاعتبار. 
وما سیتناوله هذا المبحث هو بیان المصطلحات التي تظهر فيها 
وظيفة الاعتبار في نقد الرّاوي مرتّبة على التّنائج العامة للاعتبار» وهي : 
التفرد والموافقة والمخالفة. 
سس مو e O‏ 


المطلب الاول: 
مصطلحات نقد الرُواۃ الناتجة عن التفژد 


صرّح غير واحدٍ من المُحدّثين أن إكثار الرّاوي من التفرد عن الثّقات 
بما لا يشاركه فيه غيره» أنه يضرٌ بحدیثه بحيث يجعله غير مقبول 
الرواية» وأن هذا التفرّد سبيل إلى الطعن في ضبطه بل وفي عدالته 
أحياناً . 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «قيل لشعبة: متى يترك حديث الرجل؟ 
قال: إذا حدّث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفونء وإذا أكثر الغلط 
وإذا انهم بالکذب. وإذا روى حديثاً غلطاً مجتمعاً عليه فلم ينهم نفسه 
فيتركه لذلك طرح حديثه» وما كان غير ذلك فارووا عنه:(. 

فالتفرد في بعض الأحيان يكون سبباً لترك الرّاوي» وذلك إذا كان 
تفرده منکراء كونه لا يشارك فيه ثقات أصحاب الرّاوي» وأشدُ من ذلك 
أن يخالفهم في هذا التفرد. 
(۱) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل ۱/ ۳4-۳۲ والرامھرمزي: المُحدّث الفاصل ص 

۰ والحاکم؛ معرفة علوم الحديث ص ۱۲. 
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ومن هنا فإِنَّ المصطلحات التي استخدمها اللقّاد في التعبير عن حال 
الرّاوي المكثر من التفرّد بهذه الصورة تعد من ألفاظ الجرح» ولكنّه لیس 
بجرح شديد؛ إذ إن اناد يعدونها من أخفٌ مراتب الجرح» القريبة من 
أدنى درجات التعدیل. 

فمن هذه المصطلحات : 

۱ - المجهول: غالباً ما یربط علماء المصطلح مصطلح المجهول 

بعدد الرواة عن الرّاوي» ودرجتهم من العدالة والضبط . 

فمجهول العين هو: من لم يرو عنه إلا واحدء ولم یوثق . 

ومجهول الحال هو : من روی عنه اثنان فصاعدا ولم یوت( . 

إلا آننا في کثیر من الأحيان نجد أن وصف الرّاوي بالجهالة پرتبط 
بمقدار ما له من الحدیث» حتی وان روی عنه آکثر من اثنین ؛ إذ إننا نجد 
بعض العلماء یصفون الراوي بالجهالة إذا كان قلیل الحدیث» وکان على 
ِل حديثه يتفرّد به» ولا يشاركه فيه غیره. 

وذلك لأن من كانت هذه حاله؛ فإنَّه لا يتسئّى للنّاقد اعتبار حدیثه 
لعدم وجود أصل من حديث الثقات يعتبر به حدیثه مما يجعل معرفة 
حاله بواسطة الاعتبار غير ممکنة؛ فإذا انضمٌ لذلك عدم وجود التعديل 
من معتبرہ فان النّاقد يحكم عليه حينئلٍ بأنّه مجهول الحال. 

وممن أكثر من وصف الرّاوي بالجهالة لهذا السبب الإمام ابن عَدِيّ 
في الكامل» فقد كان كثيراً ما يقول إن هذا الرّاوي قليل الحديث جذاء 
أو ليس له إلا هذا الحديث» ونحو ذلك» ثم يقول فكيف أعرف حاله 


(۱) انظر: ابن حجر. نزهة النُظر ص ٠٠١-۹۹‏ . 
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صدوق أم ضعيف» وهذا يعني أنه مجهول الحال عنده(. 

هذا إذا كان التفرّد من قبيل مطلق التفرد الذي لا يرافقه شبهة» ولا 
يخالف فيه التّقات» أما إذا كان تفرده من قبيل التفرّد عن الثّقات بما لا 
يعرفه أصحاب الرّاوي» أو يخالف فيه أصحاب الرّاوي المعروفين» فن 
هذا يكون متروك الحديث» أو ضعیفاً على الأقل. 

ونحن نلاحظ أن هناك علاقة بين وصف الرّاوي بالجهالة لقلَة الرُواة 
عنه» وبين وصفه بالجهالة لقلّة حديثه؛ إذ الغالب على قليل الحديث عدم 
شهرته بين المحدثين. 

۲ - لا يُحتَجٌ به إذا انفرد. أو ينفرد عن الثّقات بما لا يشبه 


۰ 


حدیئھم : 

وأكثر من یستخدم هذه العبارات الإمام ابن حبّان في كتاب 
المجروحین؛ وهي صريحة في أن هذه النتيجة إنما ظهرت بعد اعتبار 
حدیث الرٗاوي؛ ومقارنته بروایة أصحاب الشٌیخ الثقات» وهذه النتيجة 
هي أن هذا الرّاوي لا يصلح الاحتجاج بحديثه في حال تفرده بەء وإنما 
يحتجٌ به إذا وافق الثقات. بمعنی أن حديثه يصلح في المتابعات 
والشّواهدء بقصد تقوية الحديث. 

فممّن حکم عليهم ابن حبّان بهذا نجي الحضرمي؛ حيث قال في 
ترجمته : دلا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد)( , 

ومن ذلك أيضاً حكمه على الثقات بمعنى أن حديثه يصلح في 
(۱) انظر أمثلة على ذلك في: الباب الثاني» الفصل الأولء المبحث الثاني» المطلب 


الثاني ص ۰۱۹۷ 
(۲) الثقات 4۸۰/۵ ترجمة رقم 0۸۲٤‏ . 
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المتابعات والشواهد»ء بقصد تقوية الحديث. محمد بن إبراهيم الفزاري؛ 
حيث قال فيه : «لا يعتبر بما انفرد به من الاسناد»(. 

۳ - تعرف وتُدكِرٌ: یستخدم الثقّاد هذه العبارة في حالين : 

الأولى: أن يوافق الرّاوي الثّقات أحياناًء ويخالفهم في أحيان 
أخرى» وبذا تكون هذه العبارة من المصطلحات النّاتجة عن المخالفة. 

الثانية: أن يوافق ق الرّاوي الثقات أحياناء ويتفرّه عنهم في أحيان 
آخری؛ وبذا تكون هذه العبارة من المصطلحات الئّاتجة عن التفرد. 

فالمعروف من حديثه ما وافق فيه الثقات» والمنكر ما خالف فيه 
الثّقات أو تفرّد به عنهم. 

وقد تجتمع الحالتان في راو واحدء وذلك إذا كان يوافق الثّقات في 
بعض حدیثه ويخالفهم في بعضهء ويتفرّد عنهم في بعضه» وبذلك يظهر 
أن هذا الحكم نما ظهر للنّاقد بعد الاعتبار» ومعرفة مدى موافقة الرّاوي 
للثّقات» ومدى تفرده أو مخالفته . 

قال الشٌیخ يوسف بن محمد صديق في تفسير هذه العبارة مبيئاً 
ارتباطها باعتبار حديث الراوي: «أنه يأتي مرّة بالأحاديث المعروفت 
ومرّة بالأحاديث المنكرة» فأحادیثه تحتاج إلى سبر وعرض على أحاديث ۱ 
لمات المعروفین؛ وأكثر من يستعملها يحيى بن معين في كتابه الجرح 
والتعدیل»(. 

: لا یتابع على حدیثه‎ - ٤ 

تکون هذه العبارة عبارة جرح إذا كان المقصود بها أنه لا يتابع على 
(۱) الثّقات 08/4 ترجمة رقم 1811/7. 
(۲) الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل ص ۳۲. 
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حدیثه كله او آغلبه» آما إذا كان المقصود بها أنه لا يتابع في حديث 
بعینه » فان ظاهرها تضعيف ذلك الحديث بعينه» أو التوفّف فی ولا 
يعني ذلك جرح راویه؛ إلا آنها تعني أن ذلك الناقد لا یقبل من حدیث 
هذا الرّاوي إلا بما توبع عليه. 

فإذا قال لاد إن فلاناً لا يتابع على حدیثه» وظهر من خلال السياق 
أنه يريد حديثه كله فان ذلك يعني تضعيفه» ولكن لم یصرح بتضعيفه 
لأنه لم يقف على دليل قاطع على سوء حفظە؛ وغاية ما في الأمر أنه 
يتفرّد برواية أحاديث لا يتابع عليهاء وتفرده بها جعله في موضع ريبة لا 
يقبل معها حديثه. 

أما إذا ظهر أنه يريد حديثاً بعينه؛ فهذا يعني أن هذا الرّاوي لا يقبل 
حديثه إذا تفرد فهو تضعيفٌ نسبی . 

وقد اعترض على جعل هذه العبارة من عبارات الجرح؛ لأن غايتها 
إثبات أن الرّاوي يتفرّد بأحاديثه» وهذا ليس بجرح» ولا سبباً للجرح؛ 
فكم من الثّقات من يروي أحاديث ولا يتابع عليهاء ومع ذلك لم يضعّف 
بسبب تفرده . 

والجواب عن هذا الاعتراض أن التفرد أحياناً یکون موجباً لضعف 
الراوي أو للتوقّف في حدیثه على الاقل» وأحياناً لا تضوه كثرة غرائبه. 

فإذا كان تفرده مريباً ؛ بحيث يكون مع تفرّده ليس من أوثق أصحاب 
الشّيخْء أو كانت الدواعي متوافرة على أن ينقل الحديث من هو أولى 
بالحفظ منه» ونحو ذلك؛ فهذا الذي یضرهء تفرده أما التفرّد من الثّقة 
الحافظ فمقبول. 


يقول المُعلّمِيَ : «وكثرة الغرائب إنما تضر الرّاوي في أحد حالين: 
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الأولى: أن تکون مع غرابتها منکرة عن شیوخ ثقات بأسانيد جيدة. 

الثانية : أن يكُون مع كثرة غرائبه عَيْر معروفي بكثرة الطلب . 

ففي الحال الأولى تكون تَبِعَة النکارة على الراوي نفسه» لظهور براءة 
من فوقه عنها؛ وفي الحال الثانية يقال: من أين له هذه الغرائب الكثيرة 
مع قِلَّة طلبه؟! فیثهم بسرقة الحدیث» كما قال ابن نمير في أبي هشام 
الرفاعي : كان أضعفنا طلباًء واکٹرنا غرائب»(. 

والخلاصة أن إطلاق هذه العبارة على الرّاوي» يحتمل أمرين: 

الاول: ضعف ذلك الرّاوي لكونه ينفرد عن الثّقات بما لا يعرف 

الثاني: عدم الاحتجاج بحديث الرّاوي عند الانفراد» وقبوله عند 
المتابعة . 


المطلب الثاني: 
مصطلحات نقد الرُواة الناتجة عن الموافقة 


مصطلحات نقد الرٌواة النّاتجة عن الموافقة هي المصطلحات 
المستخدمة في تعديل الرّاوي» فكلّْما کان الرّاوي أكثر موافقة لغيره من 
القات» فان ذلك يرفع من مكانته عند المُحدّثين» وتقل هذه المكانة 
بحسب درجة مخالفته لهم» ومن هنا استعمل المُحدّثون مجموعة من 
المصطلحات التي تدل على مدى ضبط الرّاوي مقارنة بضبط الثّقات غيره. 


.٠٠٤/١ التتكيل‎ )۱( 
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فمن هذه المصطلحات : 

١‏ - الحجة: عند جمهور المحدثين مرتبة أعلى من مرتبة الم 
فالحجة هو الامام النّاقد البصيرء الذي استفاضت شهرته بالعلم» ويعدٌ 
قوله حجِة في نقد الحدیث وحدیثه اصل یقاس علیه. وذلك لشدَّة حفظه 
وضبطه . 

قال : الزركشي : «وکلام أبي داود يقتضي أن الحجة آقوی من الثّقة؛ 
قال الآجري: سألت آبا داود عن سلیمان ابن بنت شرحبیل فقال: ثقة 
يخطئ كما يخطئ الناس» قلت : هو حجّة؟ قال: الحجّة آحمد بن 

وکذا قال یحیی بن معين: محمد بن إسحاق ثقة ولیس بحجة» وأبو 
أويس صدوق ليس بحجّةء حكاه عنه عباس الدوري». 

فالذي يجعل المُحدّث حجة» هو ندرة خطئه» وهذا ما يظهر للنقاد 
بعد الاعتبار. 

۲ - الثّقة: هو من كان أكثر حدیثه صحيحاًء لكثرة موافقته الثّقات» 
وقلّة تفرده عنهم ہما لا يتابع علیه؛ وأخطاؤه نادرة بالنسبة لما روى. 

قال الذهبي را على العقيلي لذكره على بن المديني في الضعفاء: 
«أفما لك عقل يا عقيلي؟! أتدري فيمن تتكلّم؟! وأنا أشتهي أن تعرفني 
من هو الثقة الّبت الذي ما غلط ولا انفرد ہما لا ابع عليه . 

۳ - الصّدوق: ظاهر العبارة أنها متعلقة بالعدالة» ولکنها في الحقيقة 
مستخدمة عند المحدّئين في التعبير عن مدى ضبط الراوي» ولا مطعن 
(۱) النكت على مقدمة ابن الصّلاح 1۳۲/۳ . 

(۲) ميزان الاعتدال ۰۱۶۰/۳ 
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في عدالته» فمن خف ضبطه عن درجة اللّقة فهو الصدوق. فكانّ النّاقد 
یقول : إن هذا الرّاوي من حیث العدالة صادق وفاضل» ولکئه من حيث 
الصبط ففى حنظه خللء وهذا یعنی أنَّ صوابه آکثر من خطته ولكنّه 
أيضاً أكثر من الخطاء بحيث نزلت مرتبته عن درجة ال 

وقد عد ابن أبي حاتم من كان هذا حاله من أهل الاعتبار» الذين لا 
يحتحٌ بحديثهم إلا بعد السّبر والفحص» لكثرة أخطائه. 

فإذا قالوا: صدوق یخطی أو يهم ونحو ذلك» کان ذلك مشعراً 
بزيادة خطئه عمن وصف بقولهم صدوق فقط وأحياناً لا يكون كذلك» 
وتكون الزيادة من باب التفسير» وكأنهم یقولون إنه صدوق وليس بحجّة 
لأنه يهم» وذلك يفهم من دلالة السياق. 

قال البقاعي : «معناه - أي الصدوق - عند أهل الف أنه غير مرفوع 
عن الصدق؛ ومثلها صدوق في حفظه شيء»(. 

٤‏ - مقارب الحديث: بكسر الراء؛ يعني أن حديثه قريب من حديث 
الثّقات» وأنه لا يُغرب علیهم کثیرآ فحدیثه ليس شاذا ولا منكراً من 
حيث الجملةء وهذه العبارة من أدنى مراتب التعدیل(. 

فممن وصف بذلك عاصم بن علي بن عاصمء قال أبو داود: 
«سمعت أحمد قيل له: عاصم بن علي بن عاصم؟ قال: حدیله حديث 
مقارب حديث آهل الصدق» ما أقل الخطأ فيه» ولكن أبوه كان يهم في 
النَّيءء قام من الإسلام بموضع أرجو أن يثيبه الله به الجنةه(۳. 

(۱) نقلاً عن: صديق» الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل ص ۰۷۱ 


(۲) المصدر السابق نفسه ص ۰۱۳۳ 
(۳) المزي تهذيب الکمال ۵۱۱/۱۳. 
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٥‏ - یکتب حديثه: يعني أنه ضعيف من حيث الجملة» ولكنٌ ضعفه 
لیس بشدید» ولذا فحدیثه صالح للاعتبار» يمكن استخدامه في المتابعات 
والشواهد» ویتقژی الحديث بروايته . 

١‏ - شيخ: يستخدم المُحدّئون هذه العبارة في التعبير عن حال 
الرّاوي كثير الخطأ ممن يكتب حديثه للاعتبار» ولا يُحتجٌ بحدیله على 
الانفراد. 

قال الشُیخ يوسف بن محمد صدیق: «أي ليس بحمّة؛ فيكتب حديثه 
ويصلح في المتابعات. . . ثم ذكر عن الذهبي أنه قال: ليست هي عبارة 
جرح. . . ولكتها أيضاً ما هي بعبارة توثيق» وبالاستقراء يلوح لك أنه 
ليس بحبجة» ومن ذلك قوله: يكتب حدیثه» أي ليس بححجة»9 . 





المطلب الثالث: 
مصطاحات نقد الدُواة الناتجة عن المخالفة 
مصطلحات نقد مراتب الرواة النّاتجة عن المخالفة هي المصطلحات 
المستخدمة في جرح الرّاوي» فکلما كان الرّاوي آکثر مخالفة للثّقات» 
كلما نزلت رتبته في الضبط: وقد يتعدّى ذلك إلى الطعن في عدالته . 
وَيَعْدٌ الإمام الذهبي = وهو من أهل الاستقراء في أحوال الرجال ¬ 
ید الاعتبار أكثر الأسباب التي اعتمدها المُتقدّمون في الجرح؛ فقال: 


(۱) انظر: صدیقء الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل ص .۱٥۸‏ 
(۲) الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل ص ۱۸ء وکلام الذهبي في ميزان الاعتدال 
. 


الفصل الثالث: آثار الاعتبار ٤‏ 


«اعلم أن أكثر المُتَکلُم فيهم» ما ضكّفهم الحلَّاظ إلا لمخالفتهم 
الاثبات»(. 

فمن هذه المصطلحات : 

۱ - الكذّاب: الکذب طعن في عدالة الرَاوي» ولکن هذا لا يعني 
أن الطعن بالعدالة لا یکون من خلال الاعتبار؛ فكثيراً ما یظهر الکذب 
في حديث الرّاوي من خلال سبر حديثه» فإذا وقف النّاقد على خبر 
باطل» وعرف مصدره على التحقيق» كأن ینفرد به راو معین » الہ حینتذ 
يجرم بكذبه. أو اتهامه على الأقل . 

قال ابن حبّان: «... فان وجد ذلك صم أن الخبر له أصل» ومتى 
عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة, علم أن الخبر موضوع 
لا شك فیه. وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه هذا حكم الاعتبار 
بين النقلة في الروايات»20©. 

۲ - المتروك: يطلق المُحدُثون الوصف بالترك على الرّاوي لمطعن 
في عدالته» أو لكثرة أخطائه الدّالة على ضعفِ شديدٍ في حفظه. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «قيل لشعبة: متى يترك حديث الرجل؟ 
قال: إذا حدّث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون» وإذا أكثر الغلط› 
وإذا اتهم بالکذب. وإذا روى حديثاً غلطاً مجتمعاً عليه فلم ينھم نفسه 
فیتر که لذلك» طرح حليثه » وما كان غير ذلك فارووا ڪن , 


)۱( الموقظة ص ٢‏ ۔ 

(۲) ابن حبّان» أبو حاتم البستي» الصّحيح بترتیب ابن يليان ٠١١ /١‏ . 

(۳) ابن أبي حاتم الجرح والتعدیل ۱/ ۰۳4-۳۲ والرامھرمزي؛ المُحدّث الفاصل ص 
aD‏ والحاکم» معرفة علوم الحدیث ص .٦٦‏ 


ومعلوم أن كثرة الغلط في حديث الراوي إنما تتبين بالاعتبار؛ وذلك 
لأن اكتشاف خطأ الرّاوي يكون بعرض حدیثه على حديث الثّقات» فإذا 
أكثر من مخالفتهم» وأفرط في هذه المخالفة؛ فن ذلك یشکل دليلاً 
قاطعاً على شدة غفلته» وسوء حفظه مما يسقط الثقة بحدیثه» ولا يجعله 
صالحاً لأن يتقوى به» ولا يقبل منه إلا ما وافق فيه الثّقات؛ أما إذا كان 
تركه لمطعن فى عدالته؛ فاّه لا يُقبل منه ما فيه وافق الثّقات أيضاًء واله 
أعلم . ۱ ۱ 

۳ - منكر الحديث : هو مَنْ أكثرٌ من رواية الأحاديث المنکرة سواء 
كانت نكارتها لتفرّده بها تفرداً منكراًء أو لمخالفته الأثيات» وهذا 
بخلاف تولهم يروي أحاديث منكرة» فن هذه تعني أنه يوجد في حدیثه 
بعض المناكير» لکته ثقة من حيث الجملة. أما منكر الحديث فهو من 
غلبت المناكير على حدیثه . 

قال ابن دقيق العيد: «قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرّده ترك 
روايته حتى تكثر المناكير في روايته» وينتهي إلى أن يقال فيه: منكر 
الحديث» لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق الترك لحديثه» 
والعبارة الأخرى لا تقتضي الدیمومةا''. 

٤‏ - يسرق الحدیث: ولها صورتان: 

الصورة الأولى: أن ينفرد مُحدّث بحديث؛ فيجيء السارق ويدّعي 
أنه سمعه أيضاً من شيخ ذلك المُحدّث. 

الصورة الثانية: أن يكون الحديث عرف براو؛ فيضيفه لراو غيره ممن 
شاركه في طبقته(". 


(۱) فتح المغيث ۱/ ۳۷۳. 
(۲) المصدر السابق ۳۷۰/۱. 


الفصل الثالث: آثار الاعتبار E‏ 


فمعرفة السارق تظهر بعد الاعتبار؛ ذلك لأن معرفة أن الحديث 
حدیث فلان وأنه تفرد به » لا تحصل إلا بعد جمع روايات الحديث› 
ومقابلتھاء فإِنَّ ادّعى أنه سمع الحدیث احدٌ غيره تین أنه سرق الحدیث. 

ه - مضظرب الحدیث: هو من يُروى عنه الحدیث على أوجه 
مختلفت ولا یمکن الترجیح بینها؛ وثبت من خلال الاعتبار أن هذا 
الاختلاف من قَبَلِه هو لا من قِبّل الرواة عنه» مع کونه لا یحتمل أن 
یکون سمع الحدیث على هذه الوجوه معا 

5 - لين الحدیث: هو من كان في حفظه شيء» ولا مطعن في 
عدالته» ویقبل حدیثه فى المتابعات والشُواھد. 

قال الدّارقطني: «إذا قلت ليّن» لا یکون سافطاً متروك الاعتبار 
ولكن مجروحاً بشيء لا يسقط به العدالة»۳. 

وللحافظ ابن حجر اصطلاح خاص بهذه العبارة» حيث يريد بها 
الراري الذي ليس له كثير حديث» ولم يثبت فيه ما يترك لأجله. ولم 
يتابع على حدیثه» فقال في توضیح مراتب الرواة في التقریب : 
(السادسة: من ليس له من الحديث إلا القلیل» ولم يثبت فيه ما يترك من 
اجله وإليه الإشارة بلفظ : مقبول» حيث یتابعء وإلا فلن الحدیث»(. 
ولا شاهداً لحديث آخر؛ فلا يتقرّى الحديث بروايته29 . 

وجدير بالذكر أن المقصود بعدم الاعتبار بحديثه أو عدم كتابته هو 
)۱( السخاوي؛ فتح المغيث ۰۳۷۲/۱ واللکنوي؛ الرفع والتكميل ص 187 . 


)۲( تقريب التهذیب» المقدمة ص 511 
(۳) انظر: صدیق الشرح والتعلیل لألفاظ الجرح والتعدیل ص ٠٤١‏ . 


٤‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


على معنی التقوية والاستشهاد أما على معنى التمييز والمعرفة؛ فان 
لاد يعتبرون بحدیثه» ویکتبونه - كما سبق توضيحه -(. 

وبعد: فلم يكن المقصود من هذا العرض لهذه العبارات الثقدية 
استقصاء جميع ألفاظ الجرح والتعدیل؛ وإنما اخترت منها ما كانت 
وظيفة الاعتبار ظاهرة في استعمال هذه العبارات» وذلك لاثبات أن كثيراً 
من ألفاظ الجرح والتعديل كانت في الحقيقة أثراً من آثار الاعتبار في نقد 
الرّواة» وما هي في الحقيقة إلا رموزاً مختصرة تدلٌ على بحث عميق 
ودقيق قام به النّاقد من خلال الاعتبار حتى توصّل إلى هذا الحکم. فإذا 
قال الناقد مثلاً إن فلاناً مضظرب الحديث» فكأنه يريد أن يقول: لقد 
جمعت واستقصيت جميع أحاديثه» فوجدته لا يثبت على حال واحدة في 
الرواية» فقارنت بين تلاميذه فيما رووا عله لأعرف مصدر الخلل» 
فوجدت أن تلامیذه یتفقون في نسبة الوجهين له أو وجدتهم يختلفون في 
الرواية عنه» وکل من المختلفین ثقات؛ ولا مرجح ولا مزية لاحدهم 
على الآخرء فاستنبطت أن الخلل نما جاء من قبل الرواة عنه» وهکذا. 


3 


)۱( انظر : الباب الأولء الفصل الاول» المطلب الأول. 
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المیحث الثالث 
علم العلل 
المطلب الأول: 
مفهوم العلة وأهمية علم العلل 


العلة عند المحدئین هي : عبارة عن آسباب خفيّة غامضة» طرأت 
على الحديث فائرت فيه؛ أي : قدحت في صحته صکته( , 


فهي غالباً تتعلق بالأسانيد التي تجمع شروط الصحة من حيث 
الظاهر؛ قال الحاكم: «وإنما يعلل الحدیث من أوجه ليس للجرح فيها 
مدخلء فان حديث المجروح ساقط واوء وعلة الحديث يكثر في أحاديث 
الثقاتء أن یحدئوا بحديث له علةء فيخفى عليهم علمه» فيصير الحديث 
معلو ل(" . 

ومعلوم أن صحة الحديث تتوقف على توافر أسباب ظاهرة وانتفاء 
أسباب خفية؛ أما الأسباب الظاهرة فهي : اتصال الإسنادء وثقة الرواة؛ 
وأما الأسباب الخفية المطلوب انتفاژها هي: الخلو من العلةء والخلو 
من الشذوذ. 


)۱( انظر : العراقي» فتح المغيث ص ٤‏ 
(۲) معرفة علوم الحدیث ص ١١١‏ . 


. نظرية الاعتبار عند المحدثين‎ ٦ 


أما الشذوذ فقد تقدم الحديث عنه وعن الأحكام المتعلقة به؛ ولكن 
بالنسبة إلى العلة فلا توجد قاعدة عامة تحكمهاء وذلك لأن أسبابها لا 
حصر لهاء فهي تتعلق بكل ما قد يخفى من الأسباب الظاهرة. 

یقول الدكتور إبراهيم بن الصديق: «ليس هناك من سبيل ممهد؛ ولا 
قاعدة ثابتة مطردة» للكشف عن مواطن العلل في الاسانید؛ وبالتالي: لا 
يوجد أصل عام تندرج تحته جزئيات هذا العلم» التي تعود بالدرجة 
الأولى إلى تصرفات الانسان التي لا حدود لمبادراته»(. 


فشرط خلو الحديث من العلة يرجع إلى مجموع شروط القبول؛ 
بحيث يعد قاسماً مشتركاً بينهاء وميزاناً يوزن به تحقق تلك الشروط في 
الحديث . 

فالحديث الذي ظاهره الاتصال يحتمل الانقطاع لوجود إرسال خفي 
أو تدليس خفي » أو وجود خلل ما في طريقة التحمل أو الأداء؛ والراوي 
ظاهر العدالة والضبط يحتمل الخطأ والنسيان والغفلةء وكل هذا لا يمكن 
۱ تحقق نفيه الا من خلال علم العلل. 

ومن هنا تظهر آهمية علم العلل في کونه الوسيلة التي یمکن من 
خلالها الحکم على عشرات الالاف من الاحادیث المروية في کتب 
السنة الشریف» ولا يمكن للعالم مهما بلغ من الحفظ والاتقان أن یقبل 
حديثاً أو يرد حديثاً إذا لم يكن عارفاً بعلم العلل . 

قال الحافظ العلائي بعد بيان علل الأحادیث : «وبهذه النكتة يتبيّن أن 


.٦۹ علم علل الحديث ص‎ )١( 
.٤٥-٤١ انظر: صدیق» علم علل الحديث ص‎ )۲( 


الفصل الثالث : آثار الاعتبار ۷ 


التعلیل آمر خفیٌ» لا یقوم به الا نقاد أئمّة الحدیث دون الفقهاء الذین 
لا اطلاع لهم على طرقه وخفایاها:(. 
-چچِچجچےْ a O‏ 
المطلب الثاني: 
وظيفة الاعتبار في الكشف عن العلة 

انّفقت كلمة المُحدّئین على أن الكشف عن العلَّة إنما يظهر 
بالاعتبار» وذلك عن طريق إحصاء طرق الحدیث» واستقرائھاء ومقابلتها 
ببعض» وملاحظة مواطن التفرد والموافقة والمخالفة» واستعمال القرائن 
المحيطة بهذه الطرق. ۱ 

فمجرّد ار في ظاهر الاسناد لا يكفي لاکتشاف العلل الخفيّة التي 
يمكن أن تطرأ على الإسناد الذي ظاهره الصحّة؛ لذا كان لا بد من جمع 
طرق | الحديث» وار في مان الاختلاف والتفرد والموافقة» 

فعن يحيى بن معين: لو لم تكتب الحديث من لین وجها ا 


عقلناه»(۲ . 
وقال علي بن المديني: «الباب |ذا لم تجمع طرقه لم یتبین 
خطوه»۳۱ . 


والعمدة في الاعتبار للکشف عن العلّة تکون بتدقيق النّظر في 


.۲۹۷ ابن حجر على ابن الصّلاح ص‎ )١( 
المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال۵4۹/۳۱.‎ )۲( 


۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


حالات الاختلاف سنداً أو متناً» لمعرفة الراجح من المرجوح في 
الرواية. 

وقال الخطيب البغدادي: «السبيل إلى معرفة علّة الحدیث: أن يُجمع 
بين طرفه. ويُنظر في اختلاف رواته» ويعتبر بمكانهم من الحفظ 
ومنزلتهم في الاتقان والضّبط»(. 

وقال الحافظ : «فمدار التعلیل في الحقيقة على بیان الاختلاف»(". 

ومن الوسائل المعينة على کشف العلة من خلال الاعتبار(۳: 

أولاً: معرفة المدارس الحديثية» وأهم میزات کل منها . 

ثانياً: معرفة من دار عليه الاسناد» وأوثق الناس فيهم» وتمييز أصح 
الأسانيد وأضعفها. 

ثالثاً: معرفة ما روي في الابواب الحديثية. 

رابعاً: معرفة المتشابه من الأسماء والكنى والألقاب . 

خامساً : معرفة مواطن الرواة. 

سادساً : معرفة الوفيات والولادات. 

سابعاً : معرفة المدلسين والمختلطين. 

ثامناً: معرفة أهل البدع والأهواء. 

وليس المقصود بمعرفة هذه العلوم والمعارف حفظها وجمعهاء 
(۱) المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال ۰۲۹۵/۲ 
(۲) المصدر السابق نفسه ص ۲۹۵. 


۳ انظر هذه الوسائل في مقدمة دراسة د. همام سعید على تحقیق شرح العلل لابن رجب 
ص ۰۱۳۷-۱۲۸ 


الفصل الثالٹ : آثار الاعتبار ۱ ٤ء‏ 
فذلك آمر عسیر لا یمکن تحققه البوم» وإنما المقصود معرفة کتبها وكيفية . 
الاستفادة منها عند الحاجتة مع القدرة على توظیف المعلومات 
المستفادة منها توظیفاً سليماً . 

- کو وج كك 


أجناس العلة وعلاقتها بالاعتبار 


مَل الحاكم للعلّة پاجناس عشرة لیستدل بها على غيرهاء هي(): 

١‏ - أن يكون ظاهر السّند الصحة» وظهر من طريق أخرى أن فيه من 
لا يعرف بالسماع ممن روى عنه» (إرسال خفی). 

۲ - أن يكون الحديث مرسلاً من رواية الثّقات» ويسند من وجه 
ظاهره الصححة. 

۳ - أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابيٌ ويروى عن غيره. 

٤‏ - أن يكون محفوظاً عن صحابيٌ فيروى عن تابعي يقع الوهم 
بالتصريح ہما يقتضي صحّتهء بل ولا يكون معروفاً من جهته. 

۵ - أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل» دل عليه طرق أخرى 
محفوظة . 

5 - أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره» ويكون المحفوظ عنه ما 
قابل الإسناد. 

۷ - الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله. 


(۱) معرفة علوم الحديث ص ۰۱۷ وانظر: السيوطي» تدريب الرّاوي /١‏ 7051-195846. 


19۰ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


- آدرك الرّاوي شخصاً وسمع منه» لکنه لم يسمع منه أحادیث 
معينة (تدلیس). 
- أن تکون للحدیث طریق معروفة يروي أحد رجالها حديثاً غير 

تلك الطریق» فیقع - بناء على تلك الطریق المعروفة - في الوهم. 
(سلوك الجادّة) .۰ 

۰ - أن يروى الحدیث مرفوعاً من وجه» ویظهر من طریق أخرى 
أنه موقوف. 

وقد مئّل الحاکم على كل جنس من هذه الاجناس بمثال شرح فيه 

كيفية وقوع العلة فيه» والملاحظ على شرحه لهذه الأمثلة أن بيانة للعلّة 
في جميع هذه الأجناس كان متوقفاً على ملاحظة الاختلاف عند 
الاعتبار؛ وبعبارة آخری : : إن جميع أجناس العلّة التي ذكرها الحاكم 
مردُھا إلى علّة واحدة؛ وهي الاختلاف بين الرواة. 

فمن خلال هذه الأجناس التي ذكرها الحاكم كأمثلة على أبرز العلل 
التي يمكن أن توجد في الأحاديث يظهر بشكل جلي أن التّرجيح بين 
المختلفين عند الاعتبار هو الركن الأساس الذي ت تقوم عليه معرفة علّة 
الحديث؛ وهذا التّرجيح لا يوجد له ضابط یضبطه. وإنما يكون لكل 
حديث حكم خاص به» وذلك بحسب القرائن المُحتقّة بالروايات. 

قال الحافظ العلائي مقرراً لمنهج أهل الحديث عند الاختلاف: 
«فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم» جعل ذلك علَّة مانعة من 
الحكم بصحّة الحديث مطلقاً» فيرجعون إلى التّرجيح لإحدى الروايتين 
على الأخرى» فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الٹرجیح 
حكموا لهاء والا توقُفوا عن الحديث وعلّلوہ بذلك» ووجوه التّرجيح 
كثيرة لا تنحصرء ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث» بل كل 
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أكثر من الطرق والروايات» ولهذا لم یحکم المُتقدّمون في هذا المقام 
کل حديث ہمفردہ؛'۲. 


المطلب الرابع: 
وظيفة الاعتبار في الكشف عن علل الرواة 


التراجم المعلّلة: هي التراجم التي تذكر علل حدیث الرّاري؛ فن 
كثيراً من الثقات يضعف حدیثهم في بعض الأحيان لظروف خاصة. 

قال ابن رجب في معرض تقعيده لعلم العلل: «وقد قسّمته قسمين: 
... والقسم الثاني: معرفة قوم من النٗقات لا يوجد ذكر كثير منهم أو 
أكثرهم في كتب الجرح قد ضعف حدیثهم. إِمّا في بعض الأماكن» أو 
في بعض الأزمان أو عن بعض الشیوخ دون بعض»(. 

ثم فضل هذا القسم فجعله في ثلاثة أنواع على النحو التي : 

النوع الأول: من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض: 
وهؤلاء هم الثقات الذي خلطوا في آخر عمرھم؛ وهم متفاوتون في 
تخليطهم. فمنهم من خلط تخلیطاً فاحشاًء ومنهم من خلط تخلیطاً 
يسيراً . 
(۱) ابن حجرء النكت على ابن الصّلاح ص ۰۲۹ وانظر ما سبق في الباب الأول» 

الفصل الثالث» المطلب الرابع» تحت عنوان: عدم اطراد القواعد. 
(۲) شرح علل الترمذي 1۱/۲ . 


۲ نظرية الاعتبار عند المحدئین 


النوع الثاني : من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض» وهو 
على ثلاثة أضرب: 

الأول: من حدّث في مكان ولم یکن معه فيه كتبه فخلط . 

الثاني : من حدّث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حدیثهم» وحدّث 
عن غيرهم فلم يحفظ . 

الثالٹ : من حأ عنه امل ممم آو ام نحفظوا حدیثه» وحدّث 

انوع الثالٹ: قو قات في هم کی حدم عن بیش 
فيه ضعف » بخلاف حديئهم عن بقية شيوخه() 

وتظهر وظيفة الاعتبار في موضوع التراجم المعللة من حيث إن 
الكشف عن علل حديث الرّاوي يكون من خلال سبر حدیثه ومعارضته 
بحديث الثقات» وذلك من خلال معادلة مكونة من مقدمتين ونتيجة على 
النحو الاتي : 

المقدمة الأولی: التراجم المعللة تحتاج إلى بیان علل حديث 
الراوي. 

المقدمة الثانية: بیان العلل یحتاج إلى الاعتبار . 

النتیجة: التراجم المعللة تحتاج إلى اعتبار حدیث الرّاوي. 

فعندما یحکم الماد على راو معين أن حدیثه في بلد معين ضعیف؛ 
أو أن حدیثه عن شيخ معين ضعیف: أو أن حدیثه من حفظه فيه ضعف 
بخلاف حديثه من كتبه؛ في کل هذه الصور ونحوها يكون غالب 


)١(‏ انظر: المصدر السابق نفسه ۰۷۳۳/۲ و۰۷۱۷ و۰۷۷۳ و۰۷۷۷ ر۷۸۱. 
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مستندهم في ذلك أنهم اعتبروا حدیثه» وقارنوه برواية الثقات» فأدى بهم 
الاعتبار إلى اكتشاف سبب الخلل . 

فمثلاً يقول سعيد البرذعي في عبد الرزاق بن عمر الدمشقي: 
«أحاديثه عن غير الرهري آشبه ليس فيها تلك المناكير» إنما المناكير في 
حديثه عن الرّهري» قال: وتتبّعت أحاديثئه؛ فوجدت حدیثه عن إسماعيل 
ابن عبید الله مستقیماً(. 

فاكتشاف ضعف عبد الرزاق هذا في الزُهري إنما ظهر بالاعتبار» 
وکذلك اکتشاف استقامة حدیثه عن إسماعيل. 

ومن ذلك أيضاً أن جرير بن حازم البصري كان ضعیفاً في قتادة 
خاصة وذلك أنه يخالف الناس في حديث قتادة» قال أحمد: «كأن 
حديثه عن قتادة غير حديث الناس» يسند أشياء ووقف آشیاء) 

فالاعتبار هو الذي أظهر ضعف جرير في قتادة خاصة» وذلك أن 
عرض حدیثه على حديث الثّقات من أصحاب قتادة أظهر بشكل جلي 
مخالفته لهم فيما يسندون وفيما يقفون» فلذلك إذا آسند جرير عن قتادة 
حديثاً وقفه غيره من أصحاب قتادة» فإنَّه لا يغترٌ به وان كان في نفسه 
ثقة» وذلك لأن حديثه عن قتادة معلول؛ وكذلك إذا وقف حدیثاً يسنده 
غيره من الثّقات. 

وهذا إسماعيل بن عياش» ضعّف حديثه عن غير أهل الشام» وما 
ذلك إلا لاضطرابه في روايته عن غير الشامیین؛ قال ابن رجب: (إذا 
حدّث عن الشاميين فحديثه عنهم جید. وإذا حدّث عن غيرهم فحدیثه 


.۸۰۸/۲ شرح علل الترمذي‎ )١( 
. ۷2۲ ابن رجب» شرح علل الترمذي‎ (۲ 


0٤‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


مضظرب» هذا مضمون ما قاله الأئمّة فيه؛ منهم أحمد» ویحیی؛ 
والبخاري» وأبو زرعة»(. 

فلما اعتبر الأئمّة حديث إسماعيل عن غير الشاميين» وجدوا أنه لا 
يستقيم في حديثه على حالة واحدة فتارة يوقف الحديث» وتارة پرفعه 
وتارة يسنده» وتارة پرسله» ونحو ذلك من صور الاضطراب. ولما تبين 
لهم أن سبب الاضطراب في حديثه هو نفسه لا عنه» حکموا بضعف 
حديثه عن غير الشاميين» أما حديثه عن الشاميين فقد وجدہ الأئمّة 
مستقيماً؛ فصحًححوا روايته عنهم لذلك. 

ومن جهة أخرى حينما يحكم النّاقد أن هذا الحديث إنما رواه 
المختلط بعد اختلاطه إنما يرجع في ذلك إلى الاعتبار؛ هذا إذا لم يكن 
هناك نص صريح أنه اختلط في السنة الفلانية» أو أن سماع فلان منه كان 
بعد الاختلاط» فإذا وجد هذا فإِنَّ العلماء لا يردُون جميع ما رواه بعد 
اختلاطه؛ أو جميع أحاديث من سمع منه بعد الاختلاط لاحتمال أنه 
أصاب في روايتها بعد اختلاطه» فلا يعني اختلاطه أن جميع ما يرويه 
بعد الاختلاط خطأء ومن هنا فان العلماء يستعملون الاعتبار في حديث 
هذا المختلط بعد اختلاطه فيُؤدّي بهم الاعتبار إلى معرفة ما أخطأ فيه 
تحدیداً بعد الاختلاط» وهذا ما يفسّر سبب رواية الصٌحیحین عن بعض 
المختلطین» حتی وان كانت هذه الرواية مما رواه بعد اختلاطه» أو 
كانت من طريق من سمع منه بعد الاختلاط . 

قال السخاوي: «ومذهب وكيع - يعني في المختلط - ... أنه إذا 
حدّث في حال اختلاطه بحدیث» واتفق أنه كان حدّث به في حال صځته 
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فلم یخالفه أنه يقبل» فلیحمل إطلاقهم علیه»(. يعني اطلاقهم رد حديث 
المختلط بعد الاختلاط . 

قال ابن الصّلاح: «وقد روینا عن يحيى بن معين أنه قال لوکیع : 
تحدّث عن سعيد بن أبى عروبة وإنما سمعت عنه في الاختلاط؟ فقال: 
رأيتني حدّثت عنه إلا بحديث مستو؟ 2 . 


قال المرّي: «قال وكيع: كنا ندخل على سعيد بن أبى عروبة 
فنسمع» فما كان من صحيح حديثه آخذناه» وما لم يكن صحيحاً 
طرحناه(. 

وله در ابن حبّان ما أدقّ کلامه في هذه المسألة حيث شبّه المختلط 
بالثّقة الذي یخطی» فكما أن الثّقة يقبل حديثه إلا ما أخطأ فيه تحدیداء 
فكذلك المختلط يقبل حديثه إلا ما أخطأ فيه تحدیداً. 


قال ابن حبّان: «لأن حكمهم وان اختلطوا في أواخر أعمارهم. 
وحمل عنهم في اختلاطهم حكم الثُّة إذا أخطأء إذ الواجب ترك أخطائه 
إذا علم» والاحتجاج بما يعلم أنه لم يخطئ فيه» ولذلك حكم هؤلاء 
الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثّقات»9). 

ومن أمثلة تخريج البخاري عن المختلطين بعد الاختلاط تخريجه 
لحديث جرير بن حازم البصري؛ فقد قال الحافظ في تعليل تخريج 
البخاري عنه بعد الاختلاط: (ضعفه ابن معين في قتادة خاصة وقد 


)۱( فتح المغيث ۳/ ۲۷۷. 

(۲) معرفة آنواع علوم الحدیث ص ۳۹۳. وانظر: الذهبي ميزان الاعتدال۲/ ۰۱۵۳ 
(۳) تهذیب الکمال ۰۱۰/۱۱ 

(4) ابن بلبان؛ الاحسان بتقریب صحیح ابن حبان ۰۱۲۱/۱ 


اج نظرية الاعتبار عند المحدثین 


له البخاري عن قتادة إلا أحاديث يسيرة توبع عليها»(" . 
أحاديث انتقاها من صحيح حدیثه» قال الحافظ : «أثبت أصحاب قتادة 
ولم یخرج البخاري له عن غير قتادة إلا حدیثاً واحداً في اللباس من 
طريق عبد الأعلى عنه» قال: سمعت النضر بن أنس يحدّث عن قتادت 
عن ابن عباس؛ فذکر حديث من صوّر صورة» ووافقه على إخراجه . 
مسلمء ورواه أيضاً من حديثه عن قتادة عن النضر. 

وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة» فأكثره من رواية من 
سمع منه قبل الاختلاط وأخرج من رواية من سمع بعد الاختلاط 
قلیلاً كمحمد بن عبد الله الانصاري» وروح بن عبادة وابن أبي عدي 
نذا آخرج من حديث هولاء انتقی منه ما توافقوا علیه»(۳. 

وكذلك إذا حکم النمّاد على مختلط معين أنه لم یرو بعد اختلاطه 
حدیثاً منكراً» وحينئذ يكون اختلاطه مأمون الجانب» إنما يصلون إلى 
هذا الحكم بالاعتبار. 

فمثلاً: يقول ابن عدي في أبان بن صمعة - وهو ممن نص على 
اختلاطه بأخرة يحيى بن سعيد وابن مهدي وأحمد -: «وأبان بن صمعة 
له من الروايات قليل» وإنما عيب عليه اختلاطه لما کبر» ولم ينسب إلى 
الضعف» لان مقدار ما يرويه مستقيم › وقد روى عنه البصريون مثل سهل 
ابن یوسف» ومحمد بن آبي عدي» وأبو عاصم وغيرهم بأحاديث» 


)۱( هدي الساري ص 1١5‏ وص .۱۸٤‏ 
)۲( هدي الساري ص ۰.8۲۵ 
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"وکلها مستقيمة غير منکرة إلا أن يدخل في حديثه شيء بعدما تغير 
وا خحتلط »۲۱ . 

فلما اعتبر ابن عدي حديث آبان ظهر له أنه مستقیم الحدیث» ولا 
يوجد له حديث منکر؛ رلم يمنعه حکم العلماء عليه بالاختلاط عن قبول 
روایته . ۱ 
هذا ويعدٌ الامامان ابن عدي وابن حبّان رائدان في هذا المجال؛ 
حيث برزت عندهم وظيفة الاعتبار في الكشف عن علل حديث الرواة 
بشكل كبير» فمن تأمل الكامل في الصعفاءء والثّقات» والمجروحين 
لابن حبّان» يلحظ إلى أي مدى كان اعتمادهم في الحكم على الراوي 
من خلال الاعتبار» وأن أحكامهما على كانت أحكاماً تفصيلية معلّلة 

فإذا حكم أحدهما على راو معين باه ثقة أو ضعيف ناه غالباً لا 
يطلق حكماً عاماًء وإنما تكون أحكامهما فى الغالب مفصلة» موضحة 
لمواطن الضعف في حديث الرَّاوي وأسبابهاء مُعلّلین ذلك أن هذه العلّة 
تبيّنت بعد الاعتبار . ۱ 

صحیح أن معظم آحکام الأئمّة قبلها غالباً ما تستند إلى الاعتبار» 
ولکن الذي جعلهما رائدان في هذا المجال على غیرهما آمران : 

الأول: أن هذا العمل منهما كان في کتب مخصّصة لنقد الرُواةء 
بینما أحكام العلماء غيرهما كانت في الغالب سؤالات أو في كتب غير 
مخصصة لنقد الرّواة. 

الثاني : أنهما كان ينضّان على استخدام منهجية الاعتبار في الثقد 
بینما ذلك يفهم ضمناً من أحكام الأئمّة الآخرين. 


(۱) الكامل في الضعفاء ۱/ ۳۹۲. 


۸ نظرية الاعتبار عند المحدثین 
المطلب الخامس: 


وظيفة الاعتبار في معرفة أصح الأسانيد وأضعفها 


وردت عن المُتقدُمين نصوص مختلفة حول تحديد أصحٌ الأسانيد 

مطلقاً. وأضعف الأسانيد مطلقاًء وأوّل من - جمع أقوالهم في ذلك الإمام 
الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث؛ وبعد حكاية أقوال المُتقدُمین في 
تعيين أصحٌ الأسانيد مطلقاًء ارتأى أن لا يطلق القول بأصحٌ الاسانید 
ولا بأضعفهاء واختار تقييد ذلك بالصحابي أو البلد فنقول: أصحٌ 
أسانيد المدينة كذاء وأصحٌ أسانيد الكوفة كذاء أو نقول أصحٌ أسانيد 
الصدّيق كذاء وأصمحٌ أسانيد عمر كذاء وهكذا لا يطلق القول بان 
أصححها كذا(©, 

غير آننا لا نجد في كتب المصطلح تعريفاً محدّداً يوضح المقصود 
من قول علماء الحديث أصح الأسانيد كذا ثم كذاء وأضعفها كذا ثم 
كذا؛ إلا أن الذي تبادر إلى ذهن الكثيرين من المتأخرين هو أن أصحٌ 
الأسانيد هي أوثقها رجالاً» وأن أضعف الأسانيد هو أضعفها روات 
والحقیقة أن الأمر أوسع من ذلك؛ لان صحة الحديث وضعفه لا تعرف 
من خلال أحوال الرواة فقط كما هو معلوم. 

فالصححة تعني اتصال الإسناد» وثقة الرُواة» والخلرٌ من الشذوذ 
والعلّة كما هو مقرر في المصطلح؛ والضعف يعني وجود خطأ في 
الرواية» سواء كان راويها ثقة أم ضعيفاً. 

قال الحافظ : «... صحّة الحديث وحسنه ليس تابعاً لحال الرّاوي 


.44 انظر: معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 
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فقطء بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشّواهدء وعدم الشُُذوذ 
والنکارة»(. 

وقال السخاوي: «وأمًا من لم یترئف من المُحدّثين والفقهاء في 
تسمية ما یجمع الشروط الثلائة وهي : العدالة والضبط والاتصال 
صحیحاً ثم إن ظهر شذوذ أو علّة رده فشاذ» وهو استرواح» حیث 
يحكم على الحديث بالصحّة قبل الامعان في الفحص وتتبّع طرقه التي 
يعلم بها الشُذوذ والعلّة نفياً وإثباتاً» فضلاً عن أحاديث الباب كله التي 
ربما احتيج إليها في ذلك . 

ومن هنا نفهم أن قول العلماء: أصحٌ الأسانيد كذا؛ إنما يعنون به 
الأسانيد التى استكملت شروط الصكة» بحيث لا تكاد تجد فيها حديئاً 
ضعیفا فأغلب الأحاديث المروية بهذا الاسناد صحيحة» خالية من 
الشذوذ والعلّة. 

ومثل ذلك يقال فى أضعف الأسائيدء بأنھا الأسانيد التى لا تكاد 
تجد فیها حدیغاً صحیح فأغلب الأحاديث المروية من هذا الإسناد 
معلولة. 

یقول شیخنا الدکتور حمزة المليباري: «وأصحٌ ما يقال في هذا 
المجال - فیما آری - هو أن هذا ترجیخ عامٌ بين آشهر الاسانید بكثرة 
دوران الاحادیث عليهاء وباقل قدر من الاخطاء إضافة إلى آمور آخری 
علمیّة مثل جلالة ومدی علاقة كل منهم بمن فوقه . 

ولهذا اتفق العلماء على أن هذا القول لا یلزم منه أصحيّة الحدیث 


(۱) انظر: ابن حجرء النکت على ابن الصلاح ٠٤/١‏ . 
(۲) فتح المغیث ۱۸/١‏ . 


لحف نظرية الاعتبار عند المحدثين 


الذي ورد عنه؛ إذ التفاضل يكون باعتبار مجموع ما ورد عنها من 
الاحادیث ويشبه ذلك بقدر كبير ما ورد عنهم في مجال التّرجيح بين 
آحاد الرّواة بالنسبة إلى بعض المراكز الحدیثیة المشهورة والمعتمد عليها 
لدى كافة المحدثين» ونذكر على سبيل المثال: نافع عن ابن عمر» حيث 
يعتبر من أشهر المراكز الحدیثیة في المدينة المنورة» حيث قال بعضهم: 
أثبت الناس في أحاديث نافع هو عبيد الله بن عمرء وقال بعضهم: أثبت 
الناس فيها مالك» ونحوه من الأقوال التي وردت في صدد الترجیح بين 
تلاميذ نافع؛ كما وفع الاختلاف فيما يخص أحاديث ابن عمر» حيث 
قال بعضهم: آثبت الناس فيه سالم عن أبيه» وقال بعضهم: نافع مولاه. 

وأساس هذا النحو من التّرجيح هو شهرة الرواة بكثرة حفظهم 
الأحاديث» وروايتها بأقل نسبة من الأخطاء والأوهام» إضافة إلى 
خصائص آخری»(۲. 

وهذا يرشدنا إلى خطأ من اقتصر في تحديد أصمٌ الأسانيد على 
جلالة رواتهاء وفى أضعف الأسانيد على ضعف رواتهاء ذلك لأن 
تقسيم الأسانيد بهذا الاعتبار هو تقسيم يعتمد ظاهر الإسناد فقط» ولا 
يعتبر شروط الصحّحة الأخرى» وهو يشبه إلى حدٌ بعيد عمل من يحكم 
على الحديث باعتبار ظاهر إسناده» دونما اعتبار لشروط الصحة 
الأخرى. 

ولما كانت معرفة الصّحيح من الصعيف متوقّفة على الاعتبار - كما 
سبق - فان معرفة أصح الأسانيد وأضعفها تتوقّف على الاعتبار أيضاً . 

وسبب اختلاف العلماء في تحديد أصح الأسانيد على الاطلاق 


(۱) علوم الحديث في ضوء تطبيقات المُحدّئين الماد ص ۹۲-۹۱ . 


الفصل الثالث: آثار الاعتبار 1٦‏ 


وكذلك أضعفها هو تعسّر الإحاطة بجميع علل الأسانيد» فضلاً عن 
المقارنة بینها . 

فالأسانيد في الحقيقة عبارة عن أصول محفوظة أو مکتوبةء فكل 
إسناد هو عبارة عن كتاب كامل» روي بواسطته عدد من الأحاديث؛ منها 
ما هو صحیح ومنها ما هو معلول؛ فعندما نقارن بين الإسنادين فنحن 
نقارن بين الأحاديث المروية بكل إسناد منهماء وعندما نقول إن هذا 
الإسناد أصح من غيره فإننا نعني أن الأحاديث المروية بهذا الاسناد أصح 
من غيرهاء والأحاديث المعلولة بهذا الإسناد أقلُ من الأحاديث المعلولة 

وهو يشبه المقارنة بين كتابين» كالمقارنة بين الصحیحین مثلاًء فنحن 
نقارن بين أحاديث البخاري وأحاديث مسلمء لا بين البخاري ومسلم 
كشخصين» وهكذا يقال في الأسانيد. 

فمثلاً همام بن منبه عن أبي هريرة صحيفة كاملة» وعمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده صحيفة كاملة» وعندما نريد أن نقارن بين الإسنادین لا 
نقارن بين رواة الإسنادين وإنما نقارن بين أحاديث الإسنادين» فأقلّهما 
عللاً هو الأصحٌ إسناداً» فإذا اختلفنا في عدد الأحاديث المعلولة في 
أحدهما أو كليهما فسنختلف في أيهما أصح إسناداء فإذا كان هذا الحال 
بين إسنادين فقط» فكيف يكون إذا أردنا أن نقارن بين جميع الآسائید . 

ومما يؤكد أن الاختلاف في تعيين أصحٌ الأسانيد هو اختلاف في 
أقلّھا عللاً وليس اختلافاً في أوثقها رجالاً أن الأسانيد التي ذكرت 
كأصمٌ الأسانيد يوجد فرق واضح بين رجالها من حيث التوثيق والحفظ: 
يمكن من خلاله تعيين أصحّها بسھولة؛ لو كان الأمر مبنياً على جلالة 
الرواة. 


۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


فإذا ثبت هذاء فان للاعتبار وظيفة كبيرة في تحديد أصحٌ الاسانید 
وذلك لأن الأمر يتطلب تعيين الأحاديث الصّحيحة والأحاديث المعلولة 
بكل إسناد من الأسانيد المراد اختيارها كأصح الأسانيد؛ إذ لا يتم هذا 
التعيين إلا بواسطة الاعتبارء والله أعلم. 





المطلب السادس: 

وظيفة الاعتبار في الكشف عن علل الرواية بالمعنى 

الخلاف في جواز الرواية بالمعنى خلاف مشهور» وليس هذا معرض 
البحث في موضوعناء وإنما المقصود من إیراد هذا المطلب هنا إبراز 
وظيفة الاعتبار في حالة رواية الحديث بالمعنى. 

ويمكن تلخيص هذه الوظيفة بقضيتين: 

القضية الأولى: تمییز ما روي باللفظ مما روي بالمعنى. 

القضية الثانية: الكشف عن العلَّة إذا كانت ناتجة عن رواية الحديث 
بالمعنى . 

أما القضية الاولی؛ فن اجتماع أكثر الروايات على لفظ واحدء يدل 
على أن هذا اللّفظ هو لفظ النبي كله وأن الرواية المخالفة لها في بعض 
الألفاظ تكون من قبيل الرواية بالمعنی . 

ومن جهة أخرى سيظهر من خلال الاعتبار مصدر الرواية بالمعنى 
تحديداً» وذلك عن طريق تحديد الحلقة التي تغير فيها لفظ الحديث» فعند 
مقابلة ألفاظ الرُواة على مدار الحديث وأصله. وملاحظة مواطن الاثفاق 
والمخالفة سنتمكن من تحديد الرّاوي الذي روى الحديث بالمعنى . 


وأما القضية الثانية» فان كثيراً من علل المتون تكون ناتجة عن سوء 
تصرّف الرّاوي فى لفظ الحدیث. إما بإبدال لفظ مكان لفظ تارة»ء وإما 
بالاختصار المخل تارة» وإما بالتقديم والتأخير تارة أخرىء ونحو ذلك. 

وبالاعتبار سیظهر من خلال مقابلة الطرق سبب خطأ الرواية 
بالمعنی» وتحدید من هو المخطی بهذه الرواية. 

فمن ذلك مثلاً حدیث: «... ونهیتکم عن النبیذ الا في سقاءء 
فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً(©. 

رواه بهذا اللّفظ الإمام آحمد. ومسلمء والنّسائي؛ وابن حبّانء من 
عدَّة طرق عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه . 

ورواه ابن أبي شيبة» والنَّسائي؛ والدّارقطني» والطبراني» والبيهقي؛ 
من عدَّة طرق عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله پا : «اشربوا في 
الظروف ولا تسكروا» , 

فظاهر الحديثين أن المعنى واحد» ولکن عند التأمل نجد أن لفظ : 
الا تشربوا مسكراً» يختلف تماماً عن لفظ: «لا تسكروا»» فالأول فيه 
النهي عن شرب المسكر قليلاً كان آم كثيراًء بینما الثاني يفيد النهي عن 
(۱) انظر: أحمدء المسند ۳۵۰/۵ ح ۰۲۳۰۰۸ ومسلمء الجامع الصّحيح ٦٢۷٦/۲‏ 

ح۰۹۷۷ و۳/ ۱٥١١‏ ح ۱۹۷۷ء والنّسائي» السئن الصغرى 44/5 ح ۰۲۰۳۲ وابن 

بلبان» ترتيب صحيح ابن حبّان ۲۱۳/۱۲ ح ۹۱٥٦ء‏ و ۲۲۲/۱۲ ح ٥٤۰١‏ . 
(۲) انظر: ابن أبي شیب المصنف ۸٥/٥‏ ح ۰۲۳۹6۰ والنسائي في الصغرى ۳۱۹/۸ ح 

۷ وفي الكبرى ۲۳۱/۳ ح ۷ والدارفطتي السنن ۲۵۹/4 ح ٦٦ء‏ 

والطبراني» المعجم الکبیر ۱۹۸/۲۲ ح ۰۵۲۲ والبيهقي» السنن الکبری ۲۹۸/۸ ح 


۵ 


1 نظرية الاعتبار عند المحدثين 


السکر؛ فلو شرب قليلاً من المسکر ولم یسکره فان النهي لا یتناوله: 
ومذا یتضمن إباحة القلیل من الخمر إذا لم يصل إلى حد الاسکار . 

ولکن العلماء أعلُوا اللّفظ الثانی بأنه رواية بالمعنی للحدیث الاول 
حیث قال التسائی عقب روایته الحدیث المعلول : اوهذا حدیث منکر» 
غلط فيه آبو الأحوص سلام بن سلیم لا نعلم أن أحداً تابعه عليه من 
اصحاب سماك بن حرب» وسماك ليس بالقوي وکان یقبل التلقين» قال 
أحمد بن حنبل : كان أبو الاحوص یخطیم فى هذا الحديث» خالفه 
شريك في إسناده وفي لفظه»(. ۱ 
- وقال الدارقطني: «وهم فيه أبو الأحوص في إسناده ومتنه» وقال 
غيره: عن سماك عن القاسم عن ابن أبي بردة عن أبيه: ولا تشربو 
مسکر؟۷. 

فعلّة الحديث هي أن أبا الأحوص رواہ بالمعنى» بحسب ما فهمه 
٠‏ من الحدیث وأخطأ في فهمه هذا خطأ فاحشاًء ونلحظ بشكل جلي أن 
هذه العلّة إنما ظهرت للنقاد بعد الاعتبار» حيث قارنوا رواية أبي 
. الأحوص برواية غيره عن سماك كما قارنوا رواية سماك عن القاسم 
برواية الجماعة عن محارب بن دثار» ولما وجدوا المخالفة في الاسناد 
والمتن» من قبل رواية أبي الأحوص عن سماك؛ احتمل الأمر عندهم أن 
يكون أحدهما هو المخطئ في هذا الحديث» فلما وجدوا رواية شريك 
عن سماك على الوجه بلا خطأء تبيّن لهم أن المخطی في هذا الحديث 
هو أبو الأحوص. 


)۱( النسائي : في الصغرى ۳۱۹/۸ ح ۷۷٦٦ء‏ وفي الكبرى ۲۳۱/۳ ح ۵۱۸۷. 
(۲) الدارقطني. السنن ۲۵۹/۶ ح .٦٦‏ 


الفصل الثالٹ: آثار الاعتبار 1 


ولولا عملية الاعتبار هذه لما انکشفت هذه العلَّة» ولما ظهر لنا من 
هو المخطئ فيها تحدیداً. 

هذا ومما يدخل في باب الروایة بالمعنى أن يختصر الرّاوي لفظ 
الحديث اختصاراً یخل بمعناه» بحيث يبعده عن سياقه» فلا يذكر مثلاً 
سبب وروده» أو يختصر منه ذكر قيد أو شرط فيجعله عاماً أو مطلقاء مع 
كونه في الحقيقة خاصا 1 أو مقيداً. ۰ 


يقول الشّيخ طارق عوض الله: «وتقع أيضاً الرواية بالمعنى في 
المتون» فقد یِحدّث الرّاوي بالمتن لا بلفظه الذي تحمّله بە بل بالمعنى 
الذي فهمه منه» وقد يختصره أيضاًء فيرويه بلفظ مختصرء یری هو آنه 
يودي نفس المعنى الذي يُودّيه لفظ الحديث المطوّل» وليس كذلكء» فقد 
يكون لفظه أعم أو آخص من لفظ الروایة۳. 

ثم مثل لذلك بحديث عبيد الله بن القبطیةء عن جابر بن سمرة» 
قال: كنا إذا صلينا خلف النبي و قلنا: السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله - وأشار بيده إلى الجانبين -» فقال 
رسول الله يك : علاع تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؛ إنما 
يكفي أحدكم أن يضع يده على فخله» ثم يسم على أخيه من على یمه 
وشماله(۳. 0 


(۱) الارشادات في تقوية الاحادیث بالمراهد والمتابمات ص ۰۱۱۹ 

)۲( مسلم» الجامع الصَحیح ۰۳۰-۲ والبځاري»› جزء رفع اليدين ج ۰۳۸ 
والحميدي؛ المسند ح ۰۸۹7 وأحمدء المسند ۱۰۲-۸۸-۸۲/۵- ۰۱۰۷ وأبو 
داودء السئن ح ۹۹۸ و۰۹۹۹ والنّسائي» السنن ۳/ ۰۱۱-6 وابن خزیمة؛ السُحیح» 
ح ۳ وابن حبّان» الصّحيح ح ۱۸۸۰ و۱۸۸۱ 


1٦‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


فهذا الحدیث رواه الأعمش؛ عن المسيّب بن رافع» عن تميم بن 
طرفةء عن جابر بن سمرة» قال: خرج علينا رسول الله ية فقال: ما لي 
أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خیل شمس» اسكنوا في الصلا:(. 

فهذه الرواية مختصرة من الحديث الأولء حيث لم تذكر سبب النهي 
عن رفع اليدين» والأمر بالسكون في الصلاة» فصار النهي مطلقاً بعد أن 
كان مقيداً بحالة السَّلام من الصلاة» فاحتجٌ بإطلاقها بعض الکوفیین 
لمذهبهم في المنع من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» والحقيقة أن 
رفع اليدين عند الركوع لا يتناوله النّهي السّابق» إذ هو وارد في رفع 
اليدين عند السلام. 

قال البخاري: «إنّما كان هذا في التشهّد لا في القيام» كان بسلّم 
بعضهم على بعض؛ فنهى النبي ل عن رفع الايدي في التشهد» ولا 
يحتجٌ بهذا من له حظ من العلم هذا معروف مشهور لا اختلاف فیه 
ولو كان كما ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة» وأيضاً 
تكبيرات العيد منهياً عنها ؛ لأنه لم يستئن رفعاً دون رفع»( . 

وقال ابن حبّان بعد أن خرج هذه الرواية المختصرة: «ذكر الخبر 
المقتضي للفظة المختصرة» التي تقدّم ذكرنا لها بأن القوم نما أمروا 
بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسلیم. دون رفع اليدين عند 
الرکوع»۳۲. 


(۱) مسلم الجامع الصحیح (۲۹/۲) وأحمد؛ المسند ۰۱۰۷-۱۰۱-۹۳/۵ وأبو داودء 
السنن ح ۹۱۲ و۱۰۰۰ والنسائي» الستن ۰4/۳ وابن حبّان» الصّحيح ح ۱۸۷۸ء 
وح ۰۱۸۷۹ 

(۲) جزء رفع اليدين في الصلاة ص ۰۱۲۵-۱۲ 

(۳) ابن بلبان» الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ۰۱۹۹/۰ 


ہی سے وی 
ہے جر سے 


يح 
الخاتمة ١‏ 
ا هه 


الحمد لله تعالى في الأولى والآخرة؛ الحمد لله على 
جزيل عطائه. وبالغ إنعامه. وسعة فضله وكرمه؛ والصلاة 
والسلام على خير خلقه» وسيد أنبيائه ورسلهء وآله وصحبه؛ 
ومن تبعهم من إنسه وجله. 

وبعد: ففي نهاية المطاف لا بدٌ من تسجيل أهم النّتائج 
التي خرجت بها الدّراسة» لتكون ثمرة لبحث هذا الموضوع؛ 
والتوصيات التي يرى الباحث ضرورة الاعتناء بها . 
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أولاً: بيّنت الدراسة أهميّة الاعتبار عند المحدّثين» حیث آظهرته 
أصلاً من أصول الحديث» التي يمكن من خلالها نقد الرّاوي» بما يميّز 
الصابط من غيره» والصادق من الکاذب؛ وكذلك نقد المروي؛ بما يميز 
الصٌحیح من الضعيف . 

ثانياً: استخدم المحدّئون الاعتبار لغاية رثیسةء هي معرفة مخرج 
الحديث وأصلهء وذلك لتوظيف هذه المعرفة في تحقيق هدفين هما: 
التمييز والمعرفة والاستشهاد والتقوية. 

الا : استخدم المحدّثون عبارات ذات صلة بالاعتبار» من أهمها: 
سبر الطرق» والنّظرء والتتبّع» والتفتيش» والمعارضة والمقابلة. 

ولعل كثرة الاصطلاحات التي استخدمها المحدّثون في التعبير عن 
الاعتبار هي التي لم تجعل هذا المصطلح ظاهراً باعتباره أصلاً من 
أصول الحديث كغيره من المصطلحات؛ سیّما وأنه في كثير من الأحيان 
كانت تجري عملية الاعتبار دون استخدام أي من هذه المرادفات» وإنما 
يعتمد اكتشافها على تأمّل الباحث الدقیق؛ ليجد أن المنهج الذي اتبعه 
النّاقد في نقد هذا الحديث» أو نقد هذا الرّاوي هو الاعتبار. 


رابعاً : نشأ الاعتبار في مرحلة مبکرة من مراحل الرّوایة؛ بل إن 


الفصل الثالث: آثار الاعتبار 1۹ 


القرآن الكريم والسنة المطهّرة كانا آوّل من أرشد المسلمين إلى ضرورة 
الاعتبار عند سماع الأخبارء وقبل تصديقها؛ وقد عمل بهذا الاصل 
الصحابة الکرام؛ وانّبعهم في ذلك المحدئون؛ مع تطويره وضبطه 
بالقواعد العلمية. 

خامساً: فهم موضوع الاعتبار يسهم كثيراً في حل المشکلات: 
ودحض الشّبهات حول مدى دقّة منهج المحدثين في تصحيح خبر 
الواحد. 

سادساً : أسهم في التأسيس للاعتبار عند المحدّثین مجموعة من 
العوامل والظروف العلميّة» من أهمها: 

١‏ - تعدد الأسانيد واختلافها جعل الاعتبار ضرورة ملحّة لتمييز 
الأسانيد الصّحيحة من غيرها. 

۲ - اختلاف مراتب الرواة» وتفاوتهم في الصّبط والصدق؛ الأمر 
الذي جعل التعامل مع جميع الرواة على اختلاف مراتبهم لا يستقيم من 
خلال قواعد عامة؛ ولذلك كان الاعتبار هو السبيل الأمثل للتعامل مع 
هذا الظرف. 

۳ - اختلاف أحوال الرّاوي الواحد من زمان إلى آخرء ومن مكان 
إلى آخرء الأمر الذي عرّز صعوبة التّعامل مع الراوي من خلال قواعد 
عامّة» ويجعل الاعتبار هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله ضبط 
هذه القضية. 

٤‏ - طبيعة أحكام النْقَّاد على الرواة - من حيث كونها اجتهادية 
وأغلبية - اضطرّت المحدئین إلى استخدام الاعتبار عند كل رواية 
للخروج بحكم دقيق على الحديث» لعدم صحّحة استخدام تلك الأحكام 
الاجتهادية الأغلبية وسيلة عامّة مطّردة في کل حالة. 


1۷۰ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


سابعاً : آفرز استخدام الاعتبار في النقد عند المحدّئین مجموعة من 
الظواهر العلميّة العامّة» التي تطورت فیما بعد لتصبح علوماً مستقلة» من 
أهمها: ظاهرة الاحصاء الاستقرائي لاحادیث الرّاوي المراد نقده» 
ولطرق الحدیث المراد نقدهاء وظاهرة معرفة أصحاب الراوي» 
وطبقاتهم في الرواية عنه» وظاهرة انتخاب الاحادیث» وظاهرة انتقاء 
الشيوخ» وظاهرة عدم اظراد القواعد. 

ثامناً: استخدم المحدّئون مجموعة من الوسائل العلميّة سهّلت علیهم 
إجراء الاعتبار في نقد الاخبار» ونقد الرواة» ومن آهمها: حفظ 
الأحاديث» وکتابتها» والمذاکرة بهاء وتخريجهاء وكل ذلك وفق طرق 

تاسعاً: بيّنت الدّراسة أن نقد الرّوايات ظهر قبل نقد الرواة؛ بل إن 
نقد الرّاوي كان في الأغلب ثمرة نقد مروياته» وهذا يدل على عدم 
اعتماد المحدّثين على ظاهر الإسناد في نقد الحدیث. وأن أحكامهم على 
الأحاديث إنما هي نتيجة بحث طويل بواسطة الاعتبار» وما أحوال الرواة 
جرحاً وتعديلاً إلا وسيلة من وسائل الاعتبار الصحيح. 

عاشراً: لم يصحّح المحدّئون حديثاً دون الرجوع إلى الاعتبار؛ لأن 
شروط الصحّة لا يمكن التحقّق من توافرها في الحديث إلا بعد 
الاعتبار . ۱ 
ولذا كانت عملية تصحیح الحدیث تمر عبر مجموعة من الاجراءات 
العلميّة للتأکد من سلامته من الشذوذ والعلّة» وسائر آنواع الضعف 
الطاری» بدءاً من التتبّع والاستقصاء لجمیع طرق الحدیث, ثم المقابلة 
بين الاسانید والمتون» ثم اختبار نتائج المقارنة بالاستعانة بالفرائن 
المحيطة بکل حديث على حدة. 


الفصل الثالث: آثار الاعتبار 1۷۱ 


حادي عشر : لا تقتصر ثمرة البحث في الحکم على الحدیث بواسطة 
الاعتبار على مجرّد معرفة صحته من ضعفه» وإنما يصل النّاقد من خلال 
بحثه إلى الحکم على الحدیث من جهات مختلفة آخری؛ کمعرفة نوعه 
من حيث تعدّد أسانيده» ومعرفة سبب ضعفه إذا كان ضعيفاً» ومعرفة 
نوعه من حيث الرفع والوقف إذا كان مختلفاً فيه. 

ثاني عشر: يدخل في عملية الاعتبار جميع الأحاديث مهما كانت 
صحيحة أو ضعیفة؛ فالصّحيح يعتمد أصلاً يقاس عليه» والضشعیف يعتمد 
وسيلة لتمییز سبب العلّة الطارئة على الحديث. 

ثالث عشر: وكذلك يدخل جميع الرواة في عملية الاعتبار مهما 
كانت درجتهم جرحاً وتعدیلاً؛ فاللقات يدخلون في الاعتبار ليكون قولهم 
أصلاً يقاس عليه من جهت وللکشف عن أوهامهم من جهة أخرى» 
والمتوسطون من أجل تقوية حديثهم أو الاستشهاد به» والضعفاء من أجل 
الاستعانة بمروياتهم في الكشف عن العلّة. 

رابع عشر: تمر عملية نقد الرّاوي بواسطة الاعتبار عبر مجموعة من 
الخطوات والإجراءات العلميّة المتمثلة في استقصاء جميع رواياته» 
والتأكد من صحة نسبتها إليه» من خلال مقارنة روايات التلاميذ عنه» ثم 
عرض ما صح من ذلك على أحاديث الثقات غیره. لمعرفة مدى نسبة 
ضبطه قياساً على روايات الثقات. 

خامس عشر: بطلان دعوى عدم القدرة على الحكم على الحديث 
بواسطة الاعتبار اليوم» بحجة ضياع الأسانيد؛ وبطلان دعوی عدم فائدة 
الاعتبار في مجال نقد الرواة اليوم» بحجة اكتمال علم الجرح والتعديل؛ 
أو بحجة أن ذلك لا يتهيأ لنا اليوم؛ وبطلان دعوى وجود التناقض في 
أقوال العلماء فيمن يعتبر حدیلهء ومن لا يعتبر حدیثه. 


۰۷۳ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


سادس عشر: التفرد والموافقة والمخالفة مصطلحات ثلاث تتوقف 
على معرفتها معظم مباحث علم الحدیث الشُریف؛ من مصطلح وجرح 
وتعدیل وعلل. ولما كان الاعتبار هو سبیل معرفة هذه المصطلحات 
الثلائف كان له أثر في معظم میاحث علم الحدیث الشَّرِيف . 

سابع عشر: لم يحتكم المحدّئون إلى قاعدة مظردة : في الحكم على 
تفرد الم وإنما راعوا الظروف التي وجد فيها التفرد والأسباب التي 
أدت إليه» وفرقوا بين التفرّد الذي يتضمّن مخالفة الآخرين» والتفرد الذي 
ترافقه شبهة. ومطلق التفرد . 

امن عشر: لا تقتصر الغاية من معرفة الشّواهد والمتابعات على 
تقوية الحدیث القریب من الضعف. بل لها فرائد عديدة» من آهمها: 
الکشف عن العلةَ ومعرفة المصیب من المخطی والیرجیح عند 
الاختلاف. 

تاسع عشر: تقوية الحدیث بالشواهد والمتابعات ليست على 
إطلاقهاء ففي کثیر من الأحيان لا ينتفع الحدیث بالشواهد والمتابعات» 
بل أحياناً تکون زيادة الطرق مما يزيد الحدیث ضعفاً . 

عشرون: يشترط في الشّواهد التي تستعمل لتقوية الحديث أن تكون 
شواهد لذات الحديث لفظاً أو معتّى» أما الشُوامد التي تشهد لمعنى 

واحد وعشرون: : كل اختلاف مؤثر في الد أو المتن , بين الرواة يعد 
مخالفةف ولا يشتر ط في ذلك المنافاة. ١‏ 


ثاني وعشرون: تخريج الخلاف بین الرواة يكون بالجمع إذا توافرت 
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آسبابه. ودلت عليه القرائنء والا فالرجیح. أما الجمع على قاعدة 
التجویز العقلي» المبني على مجرّد الاحتمال فليس من منهج المحدئین» 
وإنما هو منهج الفقهاء. 

ثالث وعشرون: تبیّن من خلال الدّراسة أن مصطلح الحدیث - في 
معظمه - ما هو إلا تعبير عن ثمرة البحث في الأسانيد وفق منهج 
الاعتبار» المبني على المقابلة بین الاسانید والمتون» وهذا يدل على 
أهميّة نهم موضوع الاعتبار قبل فهم المصطلح. 

رابع وعشرون: وتبین من خلال الاعتبار أيضاً أن معظم الالفاظ 
المستعملة في نقد الرواة» سواء كانت جرحاً أم تعدیلاًء ما هي إلا 
عبارات موجزة تختصر بحثاً طويلاً ودقيقاً قام به النّاقد بواسطة الاعتبار 
حتى وصل إلى حكمه على الراوي. 

خامس وعشرون: تبيّن من خلال الدّراسة أهميّة توظيف موضوع 
الاعتبار فى الكشف عن العلّة؛ إذ عدّه العلماء السبیل الأمثل لبيان ما 
يمكن أن يكون قد وقع في الأسانيد من أوهام وأخطاء. 

سادس وعشرون: بيّنت الدّراسة وظيفة الاعتبار في تحديد أصحٌ 
الأسانيدء وأضعف الأسانيد؛ وفي استخراج التراجم المعللة؛ وفي 
معرفة ما روي باللّفظ مما روي بالمعنی؛ وما يمكن أن يكون قد وقع من 
وهم في الرواية بالمعنى. 

سابع وعشرون: يفسّر الاعتبار المشکلات المتعلّقة باختلاف الثقّاد 
في الحكم على الحديث» أو اختلافهم في الحكم على الراوي. 

وهو بذلك يكون وسيلة ناجحة في التّرجيح بين أقوال اللقاد عند 
اختلانهم في الحكم على حديث ماء أو راو ما؛ حيث سيكون هذا 
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التّرجيح مبنياً على وسيلة علميّة» تقدّم الادلة العلميّة على ترجیح رواية 
على أخرى» وترجيح حكم ناقد على آخر عند الاختلاف. 


1۷ 
۱ے کت" E‏ 
توصیات الدّراسة 


| _س_سً_._. . ا 


أولاً: يرصي الباحث بزيادة الاهتمام بموضوع الاعتبار: من خلال 
تدریسه بصورة مرکزة» ضمن عدد من المواد التي تدرس في مساقات 
الحدیث الشّريف» ومن آهمها: 

. مادة منهج اللّقد عند المحدثین‎ - ١ 

؟ - مادة علل الحديث. 

۳ - مادة دراسة الأسانيد. 

انیا : محاولة إعادة هيكلة لموضوعات مصطلح الحدیث وفق نتائج 
الاعتبار . 

ثالثاً: دراسة التراجم المختلف فیها وفق منهجية الاعتبار» ومحاولة 
استخراج تراجم معلّلة للرواة المختلف فیهم . 

حيث یمکن أن يختار الباحث راوياً معيّناً؛ ویدرس روایاته في کتاب 
معيّن» أو كتب معيّنة» أو رواياته كلّهاء وفق منهجية الاعتبار» مما يمكنه 
من الخروج بترجمة معلْلة لهذا الرّاوي» فيحصى أحادیثه. ويذكر ما 
ضبطه منها مما لم یضبطه ونسبة ذلك» ويستقرئ النتائج الأوليّة: 
ويلاحظ مواطن ضعفهء وأسبابهاء ونحو ذلك . 

رابعاً: شرح منهج الشَّيخْين في التخريج لمن تكلم فيهم لسبب أو 


٦ء‏ نظرية الاعتبار عند المحدثین 


آخرء وفق قاعدة الاختيار لما صحٌ من حديثهم وفق منهج الاعتبار. 
الله تعالی وفضل. وان أسأت فمئي ومن الشيطان» ورحم الله امرءاً سدّد 
وقارت» وأقال العثرة وغفر الرّلةق وصح لله تعالی . 
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Abstract 


THEORY OF CONSIDERATION AT ALMOHDTHEEN 


Prepared by: Mansour. M.sharairi, Supervised by: ph.D.Amin al- 
qudah. 


This study aims for construction perfect theory about on of the 
hadeeth criticizing far dements which is Eitibar - hadeeth strength- 
ening to show its central role in criticizing for the mohdtheen. 
This study was made up of an overview two chapters and conclu- 
sion, the first chapter is made of four semesters specified to deal 
with the fundamentals of Eitibar theory, the second semester 01 
chapter made up of three semesters dealing with practical princi- 
ples for Eitibar concept. 

The study began with overview about the theory concept general- 
ly. The hadeeth theories specifically the Eitibar theory in specific. 
The researcher dealt with Eitibar concept linguistically and funda- 
mentally concluding that this concept aimed for knowing the nar- 
ration source and origin so hat they can judge its degree upon 
that and concluding at the end. 

Then the researcher talked about the relating concepts, the rela- 
tion ship between them, talked about the Eitibar concept emer- 
gence and development, noting its importance and requisites 
showing its importance in expecting the individuals narration. 

At the second chapter the researcher talked about the principles 
that constructed the scientific motives that made the mohdtheen 
used this principle criticizing 

The narrator 


The narration (riwaya) 
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The narrator 


Like deferent for alrewaya, deferent condition for the narrator. 
deferent judgment relating the same narration. 


At the third chapter the researcher talked about Eitibar divisions 
for mohdtheen which turned into specific disciplines as fallows, in- 
verting the statistical induction approach knowing the rawi peers, 
hadeeth selection, sheiks selection and non general rules for al 
mohdtheen. 


At the fourth chapter the researcher show al mohdtheen approach 
in Eitibar so that they can easily use it in proving any hadeeth the 
rawi and the other things. 

At the epilogue or this study the researcher made his recommen- 
dation about the study with results that were her. 


56 


ير اي «جريَ 
وم جسن نے 


المصادر والمراجع 1۷۹ 


المصادر والمراچع(۱) 
۳ ۱ ۳ 
5 إبراهيم› د إبراهيم مصطمٰی؛ منطق الاستقراء (المنطق الحدیت) دار مساء 
المعارف الإسكندرية ط۱۹۹۹م. 
۳ إبراهيم مصطم 3 أحمد الزيات» حامد عيد القادں محمد النجارء المعجم 


الوسیط » مجمع اللغة العربية الادارة العامة للمعجمات وإحياء التراث دار 
الدعوة» اسطنبول؛ ترکیا» طبعة سنة - ۱۹۸۲ 


- الأبناسي» إبراهيم بن موسی بن أيوب البرهان الأبناسي» الشذا الفیاح من 
علوم ابن الصّلاح» تحقیق : صلاح فتحي هلل» مکتبة الرشد» الریاض» 
السعودية» الطبعة الأولى» ۸۱۶۱۸ - ۱۹۹۸م. 

- إسحاق بن راهويه» ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» مسند إسحاق بن راهويه 
تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي؛ مكتبة الإيمان» المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى ۱8۱۲ ھ۱۹۹۱۰م. 


- الأزهري, محمد الهروي» تهذيب اللغة؛ دار إحياء التراث العربي- بيروت 
١6آم.‏ 


- الآمدي. أبو الحسن علي بن محمد؛ الإحكام في أصول الاحکام؛ تحقيق : 
د. سيد الجميلي» دار الكتاب العربي؛ بیروت: الطبعة الأولى» 5٠4١ه.‏ 


- الألباني» محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي. 

(۱) مرئّبة على حروف الهجاء باعتبار اسم الشهرة؛ فان كان مشهوراً بكنيته أو بنسبهء 
أهملت (أبو وابن) واعتددت ہما بعدھاء وجعلت الكنى والنسب في آخر الحرف» 
فمثلاً: أبو نعيم» في آخر حرف النون. 


۸٠‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» نسخة مصورة» رسائل الدعوة 
السلفیة . 
وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة» رسائل الدعوة السلفية» الرسالة 
الخامست طبعة بلا سئة ١۱۳۹ھ‏ - ۱۹۷۲م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة» مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الرياض» المملكة 
العربية السعودیةء الطبعة الأولى ۱٤١۸‏ ه - 1988م. 
ضعيف الجامع الصغیر وزیادتە: إشراف: زهير الشاویش؛ المكتب 
الإسلامي» دمشقء سورياء الطبعة الثالئة ١41١‏ ه - ۱۹۹۰م. 
الرد على التعقب الحثیث للحبشي؛ مكتبة الترقي - دمشق» الطبعة الاولی» 
۸ 

- الأنصاري» سراج الدين عمر بن علي بن أحمد» المقنع في علوم الحدیث؛ 
تحقيق: عبد الله بن يوسف الجدیعء دار فواز للنشر - السعودية» الطبعة 
الاولیء "417١ه.‏ 
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- الباجي. ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد» التعديل والتجريح لمن خرج له 
البخاري في الجامع الصحيح» تحقیق: د. آبو لبابة حسین» دار اللواء للنشر 
والتوزیع الرياض» الطبعة الاولی ۱6۰3 ه - 1۹۸۹م 

- البخاري آبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي. 
الجامع الصحیح» تحقيق: د. مصطفی ديب البغاء دار ابن کثیر؛ الیمامة؛ 
بیروت الطبعة الثالثة ۱۶۰۷ ه - ۰۸۱۹۸۷ 
الادب المفرد» تحقیق: محمد فژاد عبد البافي» دار البشاثر الاسلامیت 
بیروت؛ الطبعة الثالثةء ۱6۰۹ ه - ۱۹۸۹م . 
جزء رفع الیدین في الصلاة» دار ابن حزم - بیروت سنة ۱۹۹۲م. 


- لبصري» أب ل 
تحقيق : خليل المیس» دار الکتب العلميّة؛ بیروت: الطبعة الأولى» ۱۰۳ه. 


المصادر والمراجع ۱ 


ابو البصلء عبد الرزاق موسىء أنواع المذاكرة عند المُّحَدُثین ؛ آثارهاء 
والفوائد المترتبة علیها مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» 
المجلد ۲۱ عدد ۱ سنة ٢۲۰۰م.‏ 

البعلي آبو الحسن علي بن محمد؛ المختصر في أصول الفقه على مذهب 
الامام آحمد بن حنبل تحقیق : د. محمد مظهر بقا» جامعة الملك 
عبد العزیز» مكة المکرمة. 

الخطیب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت . 

الجامع لأخلاق الراري وآداب السامع» تحقیق : د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف» الرياض» ۳ھھ. 

الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أبو عبد الله السورقي؛ وإبراهيم حمدي 
المدني» المكتبة العلميّة» المدينة المنورة. 

تاريخ بغدادء دار الكتب العلميّة» بيروت. 

تقييد العلم» تحقیق: يوسف العش» نشر دار إحياء السنة النبوية» ط٢/‏ 
۵۶ ۔. 

الفقيه والمتفقه» دار الكتب العلميّة - بيروت الطبعة الثانية» ۹۸۰١م‏ . 
البقاعي» علي نايف» دراسة أسانيد الحديث الشریف. دار البشائر الإسلامية 
- بيروت سنة ١٠6آم.‏ 

پکار» محمود محمد علم تخريج الأحادیث أصوله طرائقه مناهجه» دار 
طیبة - الرياض الطبعة الثانية» 71٦‏ . 

ابن بلبان» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» تحقيق : شعيب الارنووط 
مؤسسة الرسالت بيروت» الطبعة الثائیةء ٠٤١٤‏ م- ۱۹۹۲م . 

البيهفي » أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسی؛ السنن الکبری» 
تحقیق : محمد عبد القادر عطاء مکتبة دار البازء مكة المکرمت ۱۱56 ه - 
4ام. 


AY‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


اح - 

- الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي . 
الجامع » المعروف بالسئن» دار إحياء التراث العربي » بيروت. 
العلل الصغير» تحقيق : أحمد محمد شاکر وآخرون» دار [حیاء التراث 
العربي » بيروت . 

- التوم بشیر الحاج» مكانة فلسفة التربية في النّظريّة التربوية الاسلامية» في 
مؤتمر نحو بناء نظرية تربوية (سلامية معاصرتة الجزء الثاني» تحریر : فتحي 
ملكاوي؛ المعهد العلمي للفکر الاسلامي- عمان ۱۶۱۱ه. 

- ابن تيمية؛ آبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني. 
تلخیص کتاب الاستغاثة؛ المعروف بالرد على البكري» تحقیق : محمد علي 
عجال مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة الطبعة الأولیء ۱۱۷ه. 
مجموع الفتارى» جمع وترئیب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء وابنه 
محمد. وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ المدينة 
المنورة» المملکة العربية السعودیت ط (-) 0ه -۸۲۱۰۱. 


- ج - 

- جبرين. عبد ال آخبار الآحاد في الحديث النبوي. حجتها مفادها العمل 
بموجبهاء دار طيبة - الرياض سنة ۱۹۸۷م . 

الجدیع» عبد الله بن یوسف؛ تحرير علوم الحديث» نشر الجديع للبحرث 
والاستشارات -ليدز - بریطانیا الطبعة الأولی سنة ۲۰۰۳م. 

- الحرجاني؛ علي بن محمد بن علي الجرجاني» التعريفات» تحقيق : إبراهيم 
الابياري» دار الكتاب العربي - بیروت؛ الطبعة الأولى» ۱6۰۵ه. 

- الجزائري» طاهر الدمشقي؛ توجيه النظر إلى أصول الأثرء تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب الطبعة الأولى ١٤٢٦ھ‏ - 
۵٥۵‏ . 


المصادر والمراجع ۳ 


الجوهري. إسماعيل بن حماد؛ الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق : 

آحمد بن عبد الغفور عطار» دار العلم للملایین» بیروت - لبنان الطبعة 

الرابعة ۱۰۷ه. 

ابن جماعة محمد بن ابراهيم المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث 

النبوي» دار الفکر - دمشق. الطبعة الثانیةء ۱۰ه. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 

تحقیق : خليل المیس دار الكتب العلميّة - بيروت الطبعة الأولیء ۱۶۰۳ه. 
دح - 

الحازمي» شروط الائمة الخمسة؛ المطبوع ضمن مجموع ثلاث رسائل في 

علم مصطلح الحدیث. بعناية عبد الفتاح أبو غدة» مکتب المطبوعات 

الاسلامية - حلب ۱۹۹۷م. 

الحاکم آبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري . 

معرفة علوم الحديث وكمية أجناسهء بتعلیقات الحافظين: المؤتمن الساجي؛ 

والتقي ابن الصلاح» شرح وتحقيق أحمد فارس السلوم؛ الطبعة الأولى 

٤ھ‏ - ۲۰۰۴م دار ابن حزم - بيروت. 

المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» شرح وتحقيق أحمد فارس السلوم» الطبعة 

الأولى ١٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۳م دار ابن حزم - بيروت. 

المستدرك على الصٌحیحینء تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب 

العلمیّةء بیروت: الطبعة الأول ی۱۱٤۱‏ ھ - ۱۹۹۰م. 

ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 

التميمي . 

مقدمة في الجرح والتعدیل» نسخة مستلة عن موقع آهل الحدیث على الشبكة 

العنكبوتية . 

الجرح والتعدیل» دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الاولی۱۲۷۱ه. 

علل الحدیث» دار ابن حزم - بیروت سنة ۲۰۰۳م 


Af‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


- ابن حبّان» أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحمد التميمي البستي . 
صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان» تحقیق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

یق : السب ین فكر- بی بعة الاو 

الثقات. تحقیق : السيد شرف الدين أحمدہ دار الفكر- بيروت» الطبعة الأولى 
06م - ۱۹۷0م . 
المجروحين » تحقیق : محمود إبراهيم زايد» دار الوعي - حلب . 

- أبن حجر» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. 
تقريب التهذيب» تحقیق : محمد عوامة دار الرشيد - سورياء الطبعة الأولى» 
٦۶+٠ھ-۱۹۸۹م.‏ 
لسان الميزان» تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهند» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت. الطبعة الثالثة ٦ھ‏ ۱۹۸۹م. 
هدي الساري› مقدمة فتح الباري. دار الریان للتراث - القاهرة» الطبعة 
الأولى سنة ۱۰۷ه. 
النکت على مقدمة ابن الصّلاح» دار الكتب العلميّة - بیروت ٤۹۹٠م‏ . 
نخبة الفكر إلى مصطلح آهل الأثرء المطبوع في خاتمة نزهة النظر؛ تحقيق د . 
نور الدين العترء مطبعة الصباح - دمشقء الطبعة الأولى ۱۳٤۱ھ‏ -۱۹۹۲م. 
نزهة النظر شرح نخبة الفکر؛ تحقيق د. نور الدين العترء مطبعة الصباح - 
دمشق؛ الطبعة الأولى ١٤١۱ھ‏ -۱۹۹۲م. 
تهذیب التهذیب دار الفکر؛ بيروت» الطبعة الاولی € 6 ۱اه - ۵ 
التلخیص الحبیر في أحاديث الرافعي الکبیر تحقیق : السید عبد الله هاشم 
اليماني المدني» المدينة المنورة ۱۳۸ ه - ۱۹6م. 

- الحلبي؛ رضي الدین محمد بن إبراهيم الحنفي؛ قفو الاثر في صفوة علوم 
الأثرء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب» 
الطبعة الثانية 554١ه.‏ 


المصادر والمراجع A0‏ 


الحميدي » أبو بكر عبد الله بن الزبير» مسند الحميدي» تحقیق : حبيب الرحمن 
الأعظمي» دار الکتب العلميّة» مکتبة المتنبي - بیروت - القاهرة. 
حياني » محمد عبد الله . 
مجلس المذاكرة عند المخدئین» آهمیته وآثاره مجلة أبحاث الیرموك سلسلة 
العلوم الإنسانية والاجتماعیة: مجلد١١‏ عدد ۲ سنة١)۱۹۹‏ ص .۸٥-)۷‏ 
الانتخاب عند المخذدئین» آثره رأهمیته مجلة جامعة أم القری؛ العدد 
ابن حنبل» أبو عبد الله آحمد بن محمد الشيباني . 
العلل ومعرفة الرجال» تحقيق : وصي الله بن محمد عباس » المكتب الاسلامي» 
دار الخاني - بيروت - الریاض: الطبعة الأولى ۱٥٤۸‏ ھ - ۱۹۸۸م . 
المسند» مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

اخ - 
خياط » محمد جمیل؛ النْظريّة التربوية في الاسلام» دراسة تحليلية» مكتبة مكة 
المكرمة ۳ . 
ابن خزیمة» محمد بن إسحاق آبو بکر السلمي النيسابوري» صحيح ابن 
خزيمة» تحقيق: د. محمد مصطفى الاعظمي المكتب الإسلامي - بيروت 
۰ھ - ۷۰ 

- ي = 
الدارتطني» أبو الحسن علي بن عمرء سژالات حمزة بن يوسف السهمي» 
تحقيق : موفق ابن عبد الله بن عبد القادر مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة 
الأولى ۱8۰6 ه- ۱۹۸6م. 
الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد؛ سنن الدارمي» تحقيق: فواز 


أحمد زمرلي؛ وخالد السبع العلمي » دار الكتاب العربي » بيروت» الطبعة 
الاولی ۱۰۷ه. 


A1‏ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


- أبو داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي. 

- سنن أبي داود» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

- رسالة أبو داود إلى أهل مكة المطبوعة ضمن مجموع ثلاث رسائل في علم 
مصطلح الحديث» بعناية عبد الفتاح أبو غدة؛ مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب ۱۹۹۷ء. 

- الدقامست محمد زهيرء انتقاء الشيوخ عند المْحَدّثين» وحتى نهاية القرن الثاني 
الھجري؛ وأثره في الحكم على الرواية» رسالة دكتوراه» مقدمة في جامعة 
الیرموك سنة ٢۲۰۰م.‏ 


- ابن دقيق» تقي الدینء أبو الفتح اليعمري» الاقتراح في فن الاصطلاح وما 
أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح؛ دار الكتب العلميّة - 
بيروت سنة ٦۱۹۸م‏ . 


- الدهلوي» عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري» مقدمة في أصول 
الحدیث» تحقیق : سلمان الحسيني الندوي» دار البشائر الإسلامية - بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية» ١٤٥٦ھ‏ - ٦1۹۸م‏ . 
۱ - و - 
- الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي أبو عبد الله . 
الموقظة في علم مصطلح الحديث» دار البشائر الإسلامية - بيروت سنة 
606ام. 
تذكرة الحفاظء دار الكتب العلميّة - بيروت سنة ۱۹۹۹م. 
سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة - يبروت» الطبعة الثانية» سنة ۱۹۸۲م. 
ماو مه 
- الرازي» محمد بن آبي بكر بن عبد القادر» مختار الصحاح» تحقیق : محمود 
خاطر مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة طبعة جديدة ١516‏ ه - ۱۹۹۵م. 
- الرازي» محمد بن عمر الحسین؛ المحصول في علم الأصول». تحقیق : طه 


المصادر والمراجع AY‏ 


جابر فياض العلواني؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» 
الطبعة الاولی ۱۰۰ه. 

- الرامهرمزي الحسن بن عبد الرحمن؛ الْمَحَدّث الفاصل بين الراوي والواعي» 
تحقيق: د. محمد عجاج الخطیب؛ دار الفکر - بیروت» الطبعة الثالثة 
۰ ۱ه. 

- الرضك حمد معجم متن اللغة مكتبة الحياة - بیروت سنة ۰۸۱۹۵۸ 


- ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي؛ تحقیق د. همام عبد الرحیم سعيد» 

دار الرازي - عمان» الطبعة الثائیة ١٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۱م. 
سؤاہ 

- الزبيدي مرتضى الزبیدي؛ تاج العروس؛ المطبعة الخيرية - القاهرة سنة 
۸۵۰۸۔. 

- الزرقاء مصطفى آحمد. المدخل الفقهي العام دار القلم - دمشق؛ الطبعة 
الثانية ١٤٢٥ھ‏ -۲۰۰6م. 

- أبو زرعة» عبد الرحمن الرازي؛ تاريخ أبي زُرعة؛ دار الكتب العلميّة - بیروت 
سنة ۱۹۹۲م۔ 

- الزرکشی؛ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر؛ 
النكت على مقدمة ابن الصلاح» تحقيق : زین العابدين بن محمد بلا فریج» 
أضواء السلف - الریاض؛ الطبعة الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

- الزهراني» محمد مطرء علم الرجال نشأته وتطوره» من القرن الأول إلى 
نهاية القرن التاسع» دار الهجرة- الرياض سنة ۱۹۹۲م. 

- الزيلعي» عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي؛ نصب الراية لتخريج أحاديث 
الهداية» تحقيق: محمد يوسف البنوري» دار الحديث - مصر ۱۳۵۷ه. 

- الزين؛ مرتضى الزين» مناهج المُحدّثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفةء 
مكتبة الرشد - الرياض سنة ۱۹۹6م. 


۸ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


- س - 
السحیم عبد الرحمن بن عبد اللہ هل مَنْع ابن الصّلاح من تصحيح وتضعيف 
الأحاديث؟ نسخة مستلة من موقع أهل الحدیث على الشبكة العنكبوتية. 
السخاوي, شمس الدين أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عثمان. 

التوضیح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثرء تحقيق: عبد الله بن محمد 
عبد الرحيم البخاري» مكتبة أصول السلف - السعودية الطبعة الأرلى 


4ه. 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» دار الكتب العلميّة - لبنانء الطبعة 
الأولى 17١اه.‏ 


السرخسي. أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» أصول السرخسي» تحقيق: 
د. رفيق العجم؛ دار المعرفة - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۱٤١۸‏ - 
/151م. 

السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
تحقیق : عبد الرحمن اللویحق» مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى ۲۳٤۱ھ‏ -۲۰۱۰۲م. 

سعید؛ همام عبد الرحیم؛ تخريج الحديث» منشورات جامعة القدس 
المفتوحةء الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۲م. 

أبو سمحة» عبد السلام» معرفة أصحاب الراوي» وأثرها في التعلیل» دراسة 
نظرية وتطبيقية في علل أصحاب الأعمش» رسالة دكتوراه مقدمة في جامعة 
الیرموك سنة ۵٠٠۲م‏ . 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. 

تدريب الراوي شرح تقریب؛ تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطیف» مكتبة الرياض 
الحدیثةء الرياض. 

أوجز المسالك إلى موطأ مالك. دار الفكر - بيروت سنة ۱۹۸۰م. 


المصادر والمراجع ۸۹ 


0 


- ش - 
الشافعي» محمد بن إدريس» الرسالة» تحقیق : أحمد محمد شاکر ‏ دار الفكر 
- بيروت - لبنان» طبع سنة ۱۳۰۱۹ ه. 
شاکر؛ أحمد الباعث الحثيث» شرح اختصار علوم الحديث لابن کثیر؛ دار 
الكتب العلميّة - بیروت؛ الطبعة الأولى ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۳م. 
الشوكاتي؛ محمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الاصول؛ 
تحقيق: أبي مصعب محمد سعید البدري» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت ٠‏ 
لبنانء الطبعة السادسة ١٤٢۱ھ‏ - ۵۱۹۹۵. 
أبو الشيخ الأصبهاني» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد 
الأنصاري» طبقات المخدئین بأصبهان والواردین عليهاء تحقيق: عبد الغفور 
عبد الحق حسين البلوشي؛ مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية ۱6۱۲ ه 
- ۱۹۹۲م. 

- ص - 
الصاحب؛ محمد عيد» المذاكرة وأثرها في الرواية» مجلة دراسات الجامعة 
الأردنية» علوم الشريعة والقانون مجلد ٢۲ء‏ ملحق۱۹۹۹م. 
الصنعاني؛ محمد بن إسماعيل الأمير الحسني؛ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح 
الأنظار» تحقيق : محمد محي الدين عبد الحمید. المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة. 
صديق » يوسف محمد صديق » الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعدیل» مكتبة 
ابن تيمية الکویت الطبعة الاولی ۱۱۰ه -۱۹۹۰م. ۱ 
الصيداوي› أبو الحسين» محمد بن أحمد» معجم الشيوخ. مؤسسة الرسالة - 
بيروت الطبعة الثانية» سنة ۹۸۷٠م‏ . 
ابن الصّلاح» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري . 
صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط, دار 
الغرب الإسلامي - بیروت» الطبعة الثانية ۱۶۰۸ه. 


۹° نظرية الاعتبار عند المحدثين 
معرفة أنواع علم الحدیثء مكتبة الفارابي؛ الطبعة الأولى ٤۱۹۸م‏ . 
- مل - 


- الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب» المعجم الكبيرء تحقيق: 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي؛ مكتبة العلوم والحكم - الموصل» الطبعة 
الثانية ۱6۰6 ه - ۱۹۸۳م. 

- الطحان؛ محمودہ أصول التخریج ودراسة الأسانيدء مکتبة المعارف - 
الرياض سنة ۱۹۷۸م. 

- الطوالبت محمد عبد الرحمن » الإمام مسلم ومنهجه في صحیحه دار عمار - 
عمان الطبعة الأولى ۱۹۹۸م. 

دع - 

- العاني» وليدء منهج دراسة الأسانيد والحکم عليهاء دار النفائس - عمانء 
سنة ۱۹۹۷م . 

- عبد الهادي: أحمد عبد المهدي. طرق تخريج حديث رسول الله يكل دار 
الاعتصام - القاهرة سنة ۱۹۸۷. 

- العترء نور الدين؛ منهج النّقد عن المُحدّثین؛ دار الفكر - دمشق» الطبعة 
الثانية سنة ۱۹۷۹م. 

- العثیمء عبد العزیز؛ دراسة الأسانيد؛ دار أضواء السلف- الرياض» طبع سنة 
۹ . 
التقیید والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمانء دار الفكر للنشر والتوزیعء بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولیء ۱۳۸۹ھ - 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث» دار الكتب العلميّة» لبنانء الطبعة الأولى» 
سنة ۱۹۹۳م . 


المصادر والمراجع ۹۱ 


العكايلة» سلطان سند والمليباري» حمزة عبد اله» كيف ندرس علم 
التخریج . 

عطیةء جمال الدینء التنظير الفقهي؛ الدوحة ۱۹۸۷م . 

العكايلة وآخرون» الواضح في فنْ التخريج ودراسة الأسانيد» الدار العالمية - 
عمان طبع سنة ۱۹۹۹م. 

عليان» د. ربحي مصطفىء البحث العلمي. أسسهء مناهجه وأساليبه 
وإجراءاته بيت الأفكار الدولية الأردن عمان ط بلا . 

العقيلي؛ أبو جعفر محمد بن عمر بن موسی؛ الضعفاء؛ تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجي» دار المکتبة العلميّة - بيروت» الطبعة الأولى 14:54١ه-‏ 
4 . 


العزي» بحث السّبر عند المُحَدئین ضمن مجموع كتاب علوم الحديث» واقع 
وآفاق» ندوة علمية دولية» نشر كلية الدراسات الإسلامية - دبي سنة ۲۰۰۳م. 
عياض » القاضي عياض بن موسى اليحصبي . 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقیید السماع» تحقيق: السيد أحمد صقر دار 
التراث» المكتبة العتيقة - القاهرة - تونس؛ الطبعة الأولى ۱۳۷۹ھ - ۱۹۷۰م. 
ترتيب المدارك» وتقريب المسالك إلى موطأ الإمام مالك . 

عوض الله طارق؛ الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» 
مكتبة ابن تیمیةء ۱/ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

العمري؛ محمد قاسم؛ دراسات في منهج النّقد عند المُحَدّثين › دار النفائس - 
عمان, الطبعة الأولى سنة ۲۰۱۰۰م. 

ابن عساكرء أبو القاسمء علي بن الحسن» تاریخ دمشق وذكر فضلهاء نشر 
المجمع العلمي العربي سنة ۱۹۰۰م. 

ابن عدي» عبد الله بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني؛ الكامل في 
ضعفاء الرجال» تحقيق: يحيى مختار غزاوي دار الفكر - بیروت: الطبعة 
الثالثة ١4:9‏ ه - ۱۹۸۸م. 


۹۲ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


د غ- 
الغماري» آحمد بن الصدیق» حصول التفریج باصول التخریج» دار الكتب 
العلميّة - بیروت سنة .٥٠٥٠‏ 

-ف- 


الفهري» أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر رشيد» السّئن الأبین 
والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السّند المعنعن» تحقيق: صلاح 
ابن سالم المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
۷ھ. 
الفيروزآبادي. مجد الدين محمد بن یعقوب. القاموس المحیط ‏ تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرتسوسي؛ 
مؤسسة الرسالة - بيروت - لبئان» الطبعة الخامسة ١٤٢۱ھ‏ -19975م. 
الفيومي؛ أحمد بن محمد بن علي المقري؛ المصباح المئیر في غريب الشرح 
الكبير للرافعي» المكتبة العلميّة - بيروت. 
ابن فارس» أبو الحسين آحمد؛ معجم المقاييس اللغویةء تحقيق عبد السلام 
هارون» دار الفكر - بیروت سنة 1۹۷۹م . 

-ق- 
القاسمي» قواعد التحديث من فنون مصطلح الحدیث. دار الكتب العلمیّة - 
بیروت» الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 
القضاة» أمين محمد. 
التحويل في صحيح البخاري ومنهجه فيه مجلد؟7أ عدد4/ ۰۱۹۹۵ مجلة 
دراسات/ علوم الشريعة والقانون في الجامعة 
التحويل في صحيح مسلم؛ مناهجه وآهدافهء مجلد۲۷ء عددا/ ۰۲۰۰۰ مجلة 
دراسات/ علوم الشريعة والقانون في الجامعة الأردنية 
قنديلجي» د. عامرء البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية 
والإلکترونیةء دار اليازوري العلمیّة الاردن عمان» ط۰۲ سنة ۲۰۰۲م. 


المصادر والمراجع ۹۳ 


القنوبي» سعيدء السيف الحاد في الرد على من أخذ بحديث الاحاد في 
العقيدة» الطبعة الثالثةء سنة ۱۹۹۷ء. 
ابن القیم؛ محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية. 
تهذيب الستن» مطبوع بحاشية مختصر سنن أبي داود للمنذري» الناشر مطبعة 
أنصار الستة المحمدية - القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ . 
حاشية على سنن أبي داود؛ دار الکتب العلميّة - بيروت» الطبعة الثانية» 
0 ھ. 1 
سن 
كافي» أبو بكر بن الطیب؛ منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح 
والتعديل» من خلال كتابه العلل ومعرفة الرجالء دار ابن حزم - بيروت» 
الطبعة الاولی ۱ ۱6۲ه. 
الكتاني» محمد بن جعفر: الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة 
المشرفة. تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني» دار البشائر 
الإسلامية - بیروت: الطبعة الرابعة ١555‏ ه - 1985م. 
کجو؛ د. أنيس» الإحصاء وطرق تطبيقه في ميادين البحث العلمي؛ مؤسسة 
الرسالة يروت الطبعة الأولى ۷ 
۔ہل۔ 
اللكنوي» أبو الحسنات محمد عبد الحي الهندي. 
الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب: الطبعة الثالثة ۷٤٤٢۱ھ.‏ 
التعليق الممجد على موطأ محمد مطبوع بحاشية موطأ محمد؛ نشر خورشيد 
- لکٹھو سنة۱۹۸۲م. 
-م- 
مالك بن انس أبو عبد الله الاصبحي؛ المرطأء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - مصر . 


۹٤‏ ۱ نظرية الاعتبار عند المحدثين 


المديني » أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد المديني» خصائص مسند أحمد» 
مكتبة التوبة» الریاض» ۱4۱۰ه. 

- المديني» علي بن عبد ال العلل» نسخة مستلة من موقع آهل الحدیث على 
الشبكة العنكبوتية . 

- المزي» آبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن تهذیب الکمال في آسماء 
الرجال» تحقیق: د. بشار عواد معروف» موسسة الرسالة - بیروت, الطبعة 
الاولی ۱۶۰۰ ه. 

- مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوي» التمییز» نسخة مستلة من موقع آهل 
الحدیث على الشبكة العنكبوتية . 
الجامع الصّحيحء دار ابن حزم و دار المغني» الطبعة الأولی؛ سنة ٩۱۶۱ه.‏ 

- معروف. الاستاذ الدکتور بشار عواد. 
المسند الجامع لاحادیث الکتب الستة ومولفات آصحابها الاخری» وموطاً 
مالك ومسانید الحميدي. وأحمد وعبد بن حمید» وسنن الدارمي» 
وصحيح ابن خزيمة . تحریر تقریب التهذیب . 

- المعلمي, عبد الرحمن يحيى العتمي اليماني. 
التنکیل ہما في تأنيب الكوثري من الاباطیل» تحقیق : محمد ناصر الدین 
الالباني الرئاسة العامة لردارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد - 
الریاض ۱4۰۳ ه -۱۹۸۳ع. 
مقدمة تحقیقه على الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني» 
المکتب الاسلامي - پیروت الطبعة الثالثة ۱6۰۷ه. 

- المليباري» حمزة عبد الله . 
تصحيح الحديث عند ابن الصّلاح» نسخة مصورة. 
الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء دار ابن 
حزم - بیروت: الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 
علوم الحديث في ضوء تطبيقات المُحَدَّئين النقاد نسخة مستلة من موقع آهل 
الحديث على الشبكة العنکبوتیة . 


-_- 


المصادر والمراجع ۱ 3 


المناوي؛ محمد عبد الرژوف. التوقیف على مهمات التعاریف» تحقیق : د. 
محمد رضوان الداية» دار الفکر المعاصر دار الفکر - بیروت - دمشق» 
الطبعة الاولی؛ ۱۱۰ه. 
المنذري؛ عبد العظیم بن عبد القوي» جواب المنذري عن أسئلة في الجرح 
والتعديل» مكتبة المطبوعات الإسلامية -حلب سنة ۱۹۹۱م. 
الميانشي أبو حفص» عمر بن عبد المجید» ما لا يسع المُحدّث جهله» ضمن 
مجموع ثلاث رسائل في علوم الحديث» تحقيق علي الحلبي» الوكالة العربية - 
الزرقاء ۱۹۸۸م. 
ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» سنن ابن ماجه» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر - بيروت. 
ابن منده» محمد بن إسحاق بن محمد» شروط الأئمة كتاب فضل الأخبار 
وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن» تحقيق : عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» دار المسلم - الرياضء الطبعة الأولى 154١5١ه.‏ 
ابن منظورء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء لسان العرب» دار 
صادر - بيروت» الطبعة الأولى. 

- ن - 
النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن» السنن الکبری؛ تحقيق: 
د.عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» دار الكتب العلميّة - 
بيروت» الطبعة الأولى ۱ھ -اؤؤام. 
النووي» آبو زكريا يحيى بن شرف الدین؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه. 
أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعیم الأصبهاني . 


الضعفاء» تحقيق: فاروق حمادة؛ دار الثقافة» الدار البیضاء» الطبعة الأولى 
0 ھ. 


حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 
الرابعة» 556١ه.‏ 


1۹1 نظرية الاعتبار عند المحدثین 


سا - 
الھلالي؛ سلیم؛ الأدلة والشّواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد؛ دار 
الصحابة - بيروت سنة ۱۹۸۸. 

دو۔ 
الوريكات» عبد الكريم» الوهم في روايات مختلفي الأمصارء دار أضواء 
السلف - الرياضء الطبعة الأولى سنة ۲۱۰۰ . 

- ي ۔ 
آبو يعلى. أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي» مسند أبي یعلی» 
تحقيق: حسين سليم آسد؛ دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة الأولى 
۶ ه- ۱۹۸6م. 
آبو یعلی» الخلیل بن عبد الله بن آحمد الخليلي القزويني» الارشاد في معرفة 
علماء الحدیث» تحقیق: د. محمد سعید عمر [دریس» مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الاولی ٩۱۰ه.‏ 
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الفهرس ۷ء 





الموضوع الصفحة 
ابتهال 7 ء ممم مام ةم ممم م ممم م مم 06 ٩‏ 
شكر وتقدير V esses‏ 
مقدمة الدکتور : بشار عوّاد معروف 0 
همة الدراسة و وه-ىےىكِ 1‏ 7 
الملخص الرسالة نظرية الاعتبار عند المحدثین بب ۱۷ 
المقدمة کبےی-‫‪ 0 ل2 2 2 2929 42 ل 
مشكلة الّدراسة ٦یب‏ یں یتب ور 0 ۷٢‏ 
أهداف الدراسة پپی ءءء ةر ءءء یی بیو وو 0 ۲۴ 
الدراسات السّابقة فی بی ممم بیو بن تو ۷۳ 
منهجية البحث ۲ 7733 ۶۶ ۴۸ 
خحطة الّدراسة ۰ ۰٣‏ ییممیپپیییپگ۹پیک۹ٰٰ۶) 
الباب الأول 
تمھید : المقصود بنظرية الاعتبار عند المُحَدَّئِين esen‏ ۳۷ 
الفصل الأول: مفهوم الاعتبار ونشاته وأهميته بب 0 ٦١٤‏ 
المبحث الأول: مفهوم الاعتبار 03077  -‏ نب 
المطلب الأول: الاعتبار عند أهل اللغة E serene‏ 


المطلب الثاني : الاعتبار في اصطلاح الأصوليين ع ع ع {O‏ 


۸ء 


المطلب الثالث : الاعتبار في اصطلاح المخدئین 00000 
وعليه سأقسم هذا المطلب إلى المسائل الآتية +0 
شرح التعریف 007ة وم موم 

المطلب الرابع : العلاقة بین معنى الاعتبار عند أهل اللغة یت 

المطلب الخامس : الاصطلاحات ذات الصّلة 0-0 
أما الاصطلاحات التي ستتناولها الدراسة هنا فهي eens‏ 

المبحث الثاني : نشأة الاعتبار وأهميته 0 

المطلب الأول: نشأة الاعتبار سی" 

المطلب الثاني : أهميّة الاعتبار وفوائده ۶7۶۴۳+ 

المطلب الثالث: الاعتبار والشّبهات حول تصحيح خبر الواحد . 


الفصل الثاني: الأسس التي يقوم عليها الاعتبار es‏ 
المبحث الأول: الاحتیاط في الرُواية وأثره في التأسيس للاعتبار ۰ 
المطلب الاول : الأدلة على وجوب الاحتیاط في الرواية یی 
المطلب الثاني : آثار الاحتياط على رواية الحديث en‏ 
المطلب الثالث: أثر الاحتياط في الرواية في التأسيس للاعتبار . 
المبحث الثاني : اختلاف مراتب الرواة ۰س0 
المطلب الأول: أسباب اختلاف مراتب الرّواة 9 
المطلب الثاني: أثر اختلاف مراتب الرواة على علم الجرح والتعدیل 
المطلب الثالث : أثر اختلاف مراتب الرٌواة في التأسيس للاعتبار ... 
خلاصة المبحث 40904227 0 


الفهرس 
المطلب الأول: أهم آسباب اختلاف أحوال الرّاوي 2370 
المطلب الثاني: آثر اختلاف أحوال الرّاوي في التأسيس للاعتبار . 
خلاصة المبحث 0 
المبحث الرابع : طبیعة الأحكام على الرواة 0000 
المطلب الأول: الأحكام على الرّواة اجتهادية 0-9 
المطلب الثاني : الأحكام على الرواة أغلبيّة 00 
المطلب الثالث : آثر طبيعة الأحكام على الرواة في التأسيس للاعتبار 
الفصل الثالث: مظاهر الاعتبار 00 
المبحث الأول : ابتكار منهج الإحصاء الاستقرائي 7 
المطلب الأول: تعريف منهج الإحصاء الاستقرائي 000 
المطلب الثاني : عناصر منهج الإحصاء الاستقرائي 033070 
المطلب الثالث : مجالات منهج الإحصاء الاستقرائي عند المُحدّئِين 
المطلب الرابع : علاقة منهج الإحصاء الاستقرائي بالاعتبار ی 
المبحث الثاني : معرفة طبقات أصحاب الرّادي 0-0 
المطلب الأول: المتصود بطبقات أصحاب الرّاوي 01۰ 
المطلب الثاني : ضوابط معرفة طبقات أصحاب الرّاري een‏ 
المطلب الثالث : أهميّة معرفة طبقات أصحاب الرّاري لمم ممم ةلله 
وعند المقارنة نكون أمام نتيجتين 7 0 
المطلب الرابع : علاقة معرفة طبقات أصحاب الرّاوي بالاعتبار . 
المبحث الثالث : انتخاب الأحاديث ۰۳ 
المطلب الأول: مفهوم الانتخاب وأنواعه ess‏ 
المطلب الثاني : مسوغات الانتخاب eens‏ 


المطلب الثالث : علاقة انتخاب الأحاديث بالاعتبار 020۰ 
المبحث الرابع : انتقاء الشیوخ 7سك2 3 9ؿ 0 
المطلب الأول : مفهوم انتقاء الشّيوخ و 
المطلب الثاني : علاقة انتقاء الشّيوخ بالاعتبار eens‏ 
المبحث الخامس : عدم اطراد القواعد 0 
المطلب الأول: المقصود من عدم اظراد القواعد 00 
المطلب الثاني : إثبات عدم اطراد القواعد عند المخدئین مت 
المطلب الثالث : علاقة عدم اطراد القواعد بالاعتبار 0 
الفصل الرابع: وسائل الاعتبار عند المُحدّثين ۰ یی 00 
المبحث الأول: الحفظ +1 
المطلب الأول: مفهوم الحفظ وعناية المخدئین به eee‏ 
المطلب الثاني : الحفظ وسيلة للاعتبار ........ 0۳ 
المبحث الثاني : الكتابة 7 0 
المطلب الأول : مفهوم الكتابة عند المخدئین وعنايتهم بها یی 
المطلب الثاني : الكتابة وسيلة للاعتبار 4۶4۶550۰7 0 
والآثار عن الأئمّة في هذا کثیرۃ؛ منها 00" 
المبحث الثالث : المذاكرة eens‏ 
المطلب الأول: مفهوم المذاكرة عند المخدئین وأهميتها وطرقها . 
المطلب الثاني : المذاكرة وسيلة للاعتبار eens‏ 
المبحث الرابع : التخريج eens‏ 
المطلب الأول: مفهوم التخریج ۹7ص 
المطلب الثاني : صور التخريج عند المتقدمين eens‏ 


الفهرس 
المطلب الثالث: التخريج وسيلة للاعتبار ecco‏ 


الباب الثاني: تطبيق نظرية الاعتبار 


الفصل الأول: مجالات الاعتبار eee‏ 
مدخل: الشروط الواجب توافرها فيمن یقوم بإجراء الاعتبار بی 
المبحث الأول: الحكم على المروي es‏ 
المطلب الأول: الحديث الذي يخضع للاعتبار eens‏ 
المطلب الثاني : التتبّع والاستقصاء (تخریج الحديث) 030 
توثيق المعلومات الشكلية ا ا ئن وم مه 
المطلب الثالث : المقابلة والمقارنة بين الأسانيد والمتون تبیہ 
كيفيّة رسم شجرة الاسانید موم 
المطلب الرابع: الاختبار 0 


المطلب الخامس: الحكم على الروایة من خلال عملية الاعتبار . 


خلاصة المبحث ا ا ا موم موم ا ا نموه 


المبحث الثاني : الحكم على الرّاوي 


المطلب الاول : من هو الزاري الذي يخضع حدیثه للاعتبار مه 


المطلب الثاني : عدد الأحاديث اللازمة لاعتبار حدیث الراوي . 


المطلب الثالث : كيفيّة اعتبار حديث الراوي 0 
المطلب الرابع : الحكم على الراوي من خلال عملية الاعتبار ۰ 


المبحث الثالث : شبهات تتعلّق بمجالات الاعتبار ونقدها 


المطلب الأول: دعوى عدم إمكانيّة الحكم على الحديث e‏ 


المطلب الثاني : دعوى تناقض أقوال اللقاد فيمن يعتبر حدیثه ومن لا 


يعتبر حديثه فهو هه و و ووه وو عه اواو وو هو و6 11 رم 


۲ الفهرس 


المطلب الثالث: ادعاء عدم جدوى نقد الرواة اليوم بواسطة الاعتبار ٠٤٠١‏ 


الفصل الثاني: نتائج الاعتبار sess‏ ۳۵۱ 
المبحث الأول: التْفَرُد م0 0 00 0 0 ۰000س ۳۵۵ 
المطلب الأول: مفھوم رد عند المُحُْدثین: والاصطلاحات ذات الصلة ٠٠١‏ 
الاصطلاحات ذات الصلة 7ھ FOV‏ 
المطلب الثاني : أنواع ار ۳٣ wees‏ 
المطلب الثالث : حکم الّفرد عند المُحدثین cess‏ ۳۱۳ 
الخلاصة همم VY‏ 
المبحث الثاني : الموافقة ویو ۳۷6 
تمھید ہب بت موم یی یٹ یبا یتین نے ۳۷ 
المطلب الأول : المتابعات بی یب 0 ۳۷۵ 
المطلب الثاني : الشّواهد موم بی TAY‏ 
المطلب الثالث : أخطاء حول المتابعات والشّواهد یت ۳۸۹ 

۳۹۸ cesses تنبيه‎ 

المبحث الثالث : المُحَالنٌَ تپ وٹ بت یئ ۳۹۹ 
المطلب الأول: مفهوم المخالفة عند المخدئین بین ۳۹۹ 
شرح التعریف 009۶۶0٣‏ 0 1 ۳۹۹ 
المطلب الثاني : صور المخالفة ٦٤٤ eens‏ 
المطلب الثالث: حکم المخالفة 7"ڑژڑ__._-_ِ. ِ ۰ - > ے 9 افع 
المطلب الرابع : تخريج المخالفة على الاحتمال والتجويز العقلي .. ٠٠٤‏ 
الفصل الثالث: آثار الاعتبار ٦٥٦٤ cesses‏ 


المبحث الأول: علم المصطلح ٦١٤ cece‏ 


الفهرس 


المطلب الأول: علوم المصطلح النّائجة عن التفرد 09330 
المطلب الثاني : علوم المصطلح الناتجة عن الموافقة ک0 
المطلب الثالث : علوم المصطلح التاتجة عن المخالفة 000 
المبحث الثاني : علم الجرح والتعدیل 017ص 
المطلب الأول: مصطلحات نقد الرّواة النّاتجة عن التفرّد بی 
المطلب الثاني : مصطلحات نقد الرُواة الناتجة عن الموافقة 7 
المطلب الثالث: مصطلحات نقد الرُواة الئائجة عن المخالفة ۰ 
المبحث الثالث: علم العلل eens‏ 
المطلب الأول: مفهوم العلة وأهمية علم العلل eens‏ 
المطلب الثاني : وظيفة الاعتبار في الكشف عن العلة ns‏ 
المطلب الثالث : أجناس العلة وعلاقتھا بالاعتبار 0000 
المطلب الرابع : وظيفة الاعتبار في الكشف عن علل الرواة بی 
المطلب الخامس : وظيفة الاعتبار في معرفة أصح الأسانيد وأضعفها 
المطلب السادس: وظيفة الاعتبار في الکشف عن علل الرواية بالمعنی .. 
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